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أمام المؤتمر السنوي 
لاتحاد الكتاب العرب

الزميلات والزملاء الكرام أعضاء المؤتر العام السنوي لاتحاد الكتاب العرب باسمكم جميعاً، وباسم اتحادنا وأعضائه، أرحب ترحيباً حاراً صادقاً بسيادة وزير الخارجية، الأستاذ فاروق الشرع الذي نكن له تقديراً خاصاً لمواقفه وجهوده وبعد رؤيته، وقد عودنا دائماً في المواقف الدولية والعربية أن تكون سورية مُجَسَّدة بشموخ وأن تكون مبدئيتها هي الأعلى. وشهد به الكثيرون ممن تحترم شهادتهم، لأنه بدرجة عليا من الديبلوماسية والعمق الثقافي والرؤية والحس القومي والوطني.

الوقت له، وليس لي للحديث وسوف يحدثنا بما يشاء وأظن أنه لن يترك ماجرى في شيبردز تاون ومايمكن أن تسفر عنه مباحثات أو مفاوضات شيبردز تاون والصراع العربي الصهيوني بشكل عام. أهلاً وسهلاً بالأستاذ الشرع الذي استجاب لدعوتنا والكلمة له.
أشكر الأستاذ علي عقلة عرسان رئيس الاتحاد وأشكركم جميعاً لإتاحة هذه الفرصة الثمينة لي ، كنت منذ زمن بعيد أود أن أحظى بهذا اللقاء لكن للأسف لظروف خارجة عن إرادتي وربما أيضاً لظروف لم تكن ملائمة لكم لم يحصل ذلك اللقاء .

السيدات والسادة ، أنا لست خطيباً هنا ولست واعظاً ولا مفاوضاً بالطبع . جئت إلى هنا لكي نكون معاً نطرح همومنا عليكم وتطرحون همومكم علينا والمسافة بيننا ليست بعيدة كما أرى ولن تكون بعيدة ، إننا ننطلق من موقع واحد ولا ننطلق من موقعين والـذي يساعدنا في ذلك ليس الأسلوب البلاغي الذي يمكن أن يتحدث بعضنا به ، وهو شيق بطبيعة الحال ، لكن أود منذ البداية أن أؤكد أن الحقيقة المطلقة لا يملكها إلا الأنبياء ، وهم يملكونها بالإيمان . ونحن نطمح ونأمل أن نلامس الحقيقة ، وأن نكون أقرب إليها ، وأن يكون فهمنا لها متطابقاً إلى أقصى الممكن ، لأن التطابق التام في الأفكار والاستنتاجات ربما لا يحصل حتى بين الأخ وأخيه ، بين الذات والذات ، بين الصباح والمساء وحتى بالنسبة لنفس الفرد ،  للفرد الجائع والفرد المرتاح تتغير أحياناً الرؤية والنظرة ويتغير الاستنتاج في بعض الحالات .

أريد فقط أن أشير إلى لمحة تاريخية سريعة لكي نصل كما قال الأستاذ علي  إلى (شيبردزتاون ) هناك . قد لا يكون الزمن دقيقاً في المقاربة التاريخية . نذكر في نهاية القرن التاسع عشر ظهر مشروع صهيوني ، وأيضاً ظهر مشروع قومي عربي . والمشروعان أخذا طريقهما بشكل أو بآخر للتنفيذ . لكن الاختلاف كان كبيراً بين المشروعين ، مشروع عدواني يبحث عن التوسع والسيطرة ، جوهره عنصري . ومشروع قومي عربي ، على العكس ، يريد أن يثبت وجوده ووحدة تراثه ويؤكد عدالة قضيته برؤية إنسانية إلى حد كبير . وأقول باختصار شديد إن المشروع الصهيوني تمكن من تحقيق معظم أطماعه وليس كلها ، والمشروع القومي العربي للأسف ، مر بتخبطات وهزات صعوداً ونزولاً ، وكانت هناك لحظات هامة في ذروة نجاح هذا المشروع ، وكانت الآمال المعقودة عليه كبيرة ، ولكن في سنوات أخرى خبا ضوء هذا المشروع وأصبح تنفيذه ثقيلاً والتمسك به صعباً ومررنا بنكسات وارتدادات منذ الحرب العالمية الأولى . ونتائج تلك الحرب كانت خطيرة على العرب رغم أنهم قاتلوا إلى جانب ما يسمى بالحلفاء . لقد خُدع العرب خدعة كبيرة في غفلة من الزمن ، فقسمت بلادنا بإتفاقات سرية بين الدولتين العظميين آنذاك بريطانيا وفرنسا عام 1916 ، ثم بعد عام أو أقل ظهر وعد بلفور عام 1917 وبعد ذلك انتدبت بريطانيا وفرنسا على المشرق العربي وكان بالطبع المغرب العربي تحت السيطرة الاستعمارية المباشرة منذ عقود من الزمن . 

ثم وكنتيجة من نتائج الحرب العالمية الثانية قسمت فلسطين تنفيذاً لوعد بلفور. ولم يعرف المشروع القومي كيف يتعامل مع هذه المعضلة فلا هو قبل التقسيم ولا هو رفض إيجابياً التقسيم بمعنى الرفض الذي يمكن أن يمنع ذلك ، الرفض الذي يمكن أن يزيد من مسـاحة القسم العائد لنا ، لقد حصل العكس تماماً ، فزاد من مساحة القسم الذي خصص للدولة اليهودية واتسعت رقعتها أكثر بكثير مما منحها إياه قرار الأمم المتحدة الشهير رقم 181 . ماذا فعل العرب ؟ بكل بساطة إن الذين قاتلوا بمجموعات نظامية وغير نظاميةسميت ظلماً سبعة جيوش عربية كان يقودها الإنكليز وليس العرب،فكانت الهزيمة محتومة والنتائج محسومة.

في أوائل الخمسينات جاء عبد الناصر وألهب مشاعر الجماهير وأمَّم قناة السويس ولم يغفروا له ذلك فهاجمته دول ثلاث كانت اثنتان منها ما تزالان عظميين (فرنسا وبريطانيا) . لكن كانت المفاجأة أن إسرائيل وصلت إلى قناة السويس قبل أن يصل البريطانيون والفرنسيون اليها . لقد لفتت إسرائيل بقوتها اهتمام كل العالم ربما باستثناء العرب الذين اعتقدوا أن إسرائيل لم تكن إلا كياناً مسخاً أقيم على جزء من أرض فلسطين . ومن الواضح أن الكثير من العرب مثقفين وبسطاء لم يغيروا قناعاتهم بصورة الكيان الإسرائيلي المصطنع وبقدرة إسرائيل حتى بعد أن وصلت قواتها العسكرية إلى قناة السويس عام 1956 قبل وصول جحافل الانكليز والفرنسيين ، وما كانت لتخرج لولا صمود الشعب المصري في بور سعيد والاسماعيلية ومدن أخرى ، وضغوط دولية ووقوف سورية إلى جانب مصر بكل ثقلها وتضامن شعبها معها . 

لقد شعر الشعب السوري بأنه في خندق واحد مع مصر ضد العدوان الثلاثي . لكن للأسف فإن هذه المشاعر الهامة جداً، والتي أحدثت انقلاباً في الشارع العربي وألهبت مخيلات الشباب والشابات في ذلك الوقت، لم تستمر طويلاً  رغم تجسيدها في عمل وحدوي ، ولم تتبلور في فكر قومي عملي يبني الحاضر ليرسخ جذوره من أجل الصمود في المستقبل . وعلى كل حال ، هم عاجلوا هذه التطلعات القومية التي جاء بها عبد الناصر وحزب البعث العربي الاشــتراكي والفكر التقدمي عموماً في المشرق العربي ، عاجلوا كل ذلك بعدوان 1967 والآن نحصد نتائج هذا العدوان ونعمل على إزالة آثاره . ولا أبالغ إذا قلت إن الحركة التصحيحية التي جاءت في عام 1970 بقيادة الرئيس حافظ الأسد بلورت لأول مرة في تاريخ العرب المعاصر فكراً قومياً ناضجاً واقعياً ، يقرأ الواقع قراءة المناضلين لا قراءة المستسلمين أو المغامرين . يبني الحاضر ليرسخ جذوره من أجل تأمين الصمود في المستقبل .  

والواقع أن مشكلتنا التي نعاني منها في الساحة العربية منذ عدوان 1967 ، سواء كمسؤولين ، كمفكرين ، كأدباء ، كمحللين أو كسياسيين هي كأنما نحن محشورون أمام خيارين لا ثالث لهما : إما أن نقبل "السلام" وكأنه نوع من الاستسلام والإذعان ، وهذا ليس سلاماً أبداً ، أو أن نرفض السلام دون أن نوفر لهذا الرفض الأرضية الصلبة التي يستند إليها. وأقول بعد كل التجارب التي مرت بها أمتنا أن الاستسلام سهل والرفض السلبي سهل أيضاً . أما النضال الحقيقي والصعب فهو ليس هذا وليس ذاك . وهذا هو جوهر فكر الحركة التصحيحية إن جاز لي أن أقول ما هو جوهر الحركة التصحيحية . وأقول للأسف إن بعض الحكام العرب الذين سالموا إسرائيل لم يأخذوا بهذا النهج ولو أخذوا بنهج ( الأسد ) لما كانت الحلول المنفردة ضرورية أبداً ولا زيارة السادات للقدس إلزامية ، لقد كانت مصر الدولة العربية الكبرى وكان التضامن العربي يومها بخير والتوازن الدولي أفضل، لكن السادات كان مهزوماً من الداخل وتصرف على هذا الأساس علماً بأن الجيش المصري الشجاع لم يهزم ، ولا الشعب المصري الذي خرج بالملايين ليعيد عبد الناصر عن استقالته كان لديه أدنى شعور بالاستسلام. كان الجيش المصري الذي حقق العبور شجاعاً ومقداماً كالجيش السوري الذي وصل تقريباً إلى شواطىء طبريا في الأيام الأولى للحرب ، فواجهته طعنات من الشقيق قبل العدو . 

لم يمر وقت على توقيع اتفاقيات كامب ديفيد في 1979 ، حتى هوجمت الجمهورية الإسلامية الايرانية بلا مسوغ ومباشرة بعد نجاح ثورتها وبعدما أغلقت سفارة إسرائيل في طهران لتعطيها لفلسطين ، وبعد أن تبنت اللغة العربية لغة رسمية في البلاد . والأمر الغريب جداً أن تُهاجم إيران الإسلامية من قبل العاصمة العربية التي احتضنت الميثاق القومي والقمة العربية اللذين جاءا رداً على زيارة القدس المحتلة واتفاقات كامب ديـفيد . 

إن زيارة القدس اللامبررة، ثم الهجوم على إيران الذي لا مسوغ له، كانا أكبر خطأين تاريخيين في النصف الثاني من القرن العشـرين في الساحتين العربية والإسلامية . وقبل أن ينهض المواطن العربي ويستعيد أنفاسه ، هوجمت الكويت أيضاً دون مبرر ، كان يمكن فعلاً للعراق وأنا أقول هنا ليس للنظام العراقي فقط وإنما للعراق نظاماً وحكومة وشعباً ، أن يأخذ من الكويت من دون حرب ما يريد لأنه كان يسيطر على الكويت سيطرة تامة أمنية وسياسية وإعلامية. فلماذا كان الغزو ؟ وماهي مبرراته ؟ ثم إن العراق بلد من أغنى البلدان العربية ، مع ذلك كنا نقول دائماً لإخواننا في الخليج إننا يجب أن لا نقف عند تلك الفترة إلى الأبد ونحن كعرب وكجامعة عربية يجب أن نتجاوز تلك المحنة ويجب أن نضعها خلفنا لأن الجمود عندها سيصبح كارثة على الجميع .

هذه الخلفية شكلت انتكاسـات ، وهنا أستخدم وصفاً ديبلوماسياً ، ولا أستخدم عبارة أقسى ، انتكاسة تلو انتكاسة في الساحة العربية ، طعنة وراء طعنة في الجســد العربي ، ثغرة تعقبها ثغرة في المشروع القومي العربي . من جانب آخر كان المشروع الصهيوني يتقدم على حساب أخطاء المشروع العربي ، وإن لم يكن خالياً من الثغرات لكنه بالمقابل لم يواجه نكسات حقيقية وطعنات متتالية كالمشروع القومي ، ولا أبالغ إذا قلت إن تصحيح مسار المشروع القومي - كلما أصابته انتكاســة - كـان الفضل فيه يعود بصورة رئيسية لسورية وقائدها حافظ الأسد .

وبالرغم من التراجعات والنكسات المتعاقبة في الأوضاع العربية والدولية بما فيها كارثة حرب الخليج الثانية التي فتحت المنطقة أمام أمريكا والغرب وإسرائيل ، فإن سورية لم تخضع للآخرين ولا للمعايير المزدوجة وأصرت على تطبيق قرارات مجلس الأمن على إسرائيل وليس على العراق فقط . لقد كان جورج بوش عندما خاطب الكونغرس الأمريكي في السادس من آذار عام 1991 يدرك جيداً أن سورية خصوصاً والعرب عموماً لن يقبلوا بتطبيق قرارات مجلس الأمن على العراق ويتجاهلوا تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالصراع العربي - الإسرائيلي . لقد استجاب الرئيس الأمريكي لأنه كان هناك ضغط شعبي إلى جانب الضغط الحكومي وخاصة في إطار دول إعلان دمشق . إن قرارات الأمم المتحدة يجب أن تطبق أيضاً على إسرائيل ويجب أن تعاقب إذا لم تنفذ هذه القرارات . هذه نقطة هامة استطعنا تثبيتها وخاصة من قبل سورية ، والسيد الرئيس شخصياً كان يلح عليها كثيراً في لقاءاته سواء اللقاءات مع الرئيس بوش في ذلك الوقت في جنيف حيث كان هذا الموضوع أساسياً أو في لقاءاته مع أعضاء الكونغرس أو مع القادة الأوروبيين وحتى انعقاد مؤتمر مدريد .

هل كان فهم الآخرين كفهمنا ؟ أنا أقول لكم للأسف لا . لقد كانوا متحمسين في موضوع تطبيق قرارات الأمم المتحدة على العراق أكثر مما كانوا متحمسين لتطبيقها على إسرائيل . علماً أن إسرائيل أقوى من كل الدول العربية مجتمعة والولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي الأكبر تغذيها بكل أنواع الأسلحة من البندقية إلى الصاروخ إلى الطائرة، إلى الحواسب العملاقة التي لايوجد منها في أوروبا ، وتشركها حتى في حرب النجوم. وإسرائيل أيضاً بمساعدة من الولايات المتحدة أصبحت مصدرة للسلاح حتى تصدّر مكونات معينة إلى الصين البلد الكبير جداً وتصدر بعض طائرات الاستطلاع التي تقاد بدون طيار إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية وحتى بعض الدول الأوروبية . منذ أربعة أو خمسة أسابيع قدمت ألمانيا هدية إلى إسرائيل ثلاث غواصات من أحدث الأنواع التي يناسب حجمها إسرائيل والبحر الأبيض المتوسط . والتي يمكن استعمالها - بعد تزويدها برؤوس نووية - على طول المتوسط لتهدد بها مختلف دول المنطقة . 

أريد أن أقول لكم أيضاً عن حجم المساعدات المالية المباشرة وغير المباشرة – الرسمية وغير الرسمية التي ترد لإسرائيل من الولايات المتحدة . فقط يجب أن نعلم أن ميزانية إسرائيل إذا ما قورنت بميزانية سورية فهي أكثر من عشرين ضعفاً وإذا أخذنا ميزانية التسلح بالاعتبار فإن ميزانية سورية للتسلح لا تتجاوز 7% من ميزانية التسلح الإسرائيلية في العام . والآن أسعار الأسلحة في العالم متساوية لايوجد ســلاح رخيص تأخذه سورية وسلاح غال تشتريه إسرائيل والدول الأخرى . كل الأسلحة غالية الآن وكل قطع الغيار بسعر واحد في كل مكان في العالم في موسكو أو واشنطن أو في لندن . نحن أصرينا على تنفيذ قرارات مجلس الأمن وعدم إزدواجية المعايير وكان هناك مؤتمر مدريد الذي استغرق البحث حوله ثمانية أشهر وقد تستغربون لماذا . . لأن ( شامير ) رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت كان يريد فقط عقد مؤتمر اقليمي للمفاوضات المتعددة الأطراف تبحث التعاون الاقتصادي والبيئي والتعاون في نزع السلاح والمقصود (نزع سلاح العرب)، والتعاون من أجل حل مشكلة اللاجئين على حساب العرب وليس بإعادتهم إلى وطنهم فلسطين، وموضوع المياه أي أن تأخذ إسرائيل قدر ما تستطيع من المياه من الجولان وغيره؛ كانت تريد مؤتمراً إقليمياً ولم ترد أن يوضع في جدول أعمال المؤتمر أي شيء يتعلق بالأرض وزعم شامير في ذلك الوقت أنه يجب أن يكافأ لأنه امتنع عن الرد على صواريخ ( صدام) ويجب أن يكافأ على ضبط النفس ، والمكافأة على ضبط النفس تعني بالنسبة له ألا تؤخذ من إسرائيل أي قطعة أرض محتلة لاسيما حسب رأيه وكما عبر عنه في ذلك الوقت أن حجم إسرائيل ( 28 ألف كيلو متر مربع ) ويتضمن ذلك الجولان وجنوب لبنان وكل فلسطين، وقال عندما ذهب مكرهاً إلى مدريد إنه يريد للمفاوضات أن تستمر عشر سنوات دون أن يتيح لها أي مجال للتقدم ،  هو لم يذهب إلى مؤتمر مدريد للسلام مختاراً وراغباً، لقد ذهب مكرها وأراد أن يخرب مدريد منذ البداية . ويجب أن لا يغيب عن تفكيرنا أننا نحن الذين تمسكنا بمؤتمر مدريد وبمرجعية مدريد وبصيغة الأرض مقابل السلام وليست إسرائيل التي كانت ومازالت تريد صيغة السلام مقابل السلام وتعطيل عملية السلام . 

منذ نصف قرن وأكثر تزعم إسرائيل أنها تريد السلام مع العرب وتتمناه ولا تحصل عليه ، وتدعي بأن العرب دعاة حرب ولا يريدون السلام . ونجحت إسرائيل في تضليل الرأي العام العالمي وخصوصاً الأمريكي . وحتى السادات فإن الإسرائيليين تعاملوا مع زيارته للقدس وكأنه  جاء اليها مهزوماً لكي لا يسجلوا للعرب أنهم طلاب سلام ! والسؤال الذي يطرح نفسه علينا جميعاً - وأنا هنا أتحدث عن السلام الحقيقي كما تفهمه سورية الأسد - هل سيساعد مثل هذا السلام إسرائيل على التوسع وإقامة إسرائيل الكبرى هدف المشروع الصهيوني ؟ أقول ربما. لكن إذا كان السلام يساعدها على أن تحقق إسرائيل الكبرى فالحرب تستطيع أن تساعدها أكثر على تحقيق هذا الهدف وبصورة أسرع ، لأنه لا يوجد توازن بين العرب وإسرائيل عندما يتعلق الأمر بالمجابهة العسكرية . ولكن إذا حولنا المجابهة العسكرية إلى تنافس سياسي اقتصادي تجاري ثقافي بكل أبعاده وعزلنا السلاح العسكري الذي بيدها وحيدناه مادياً ونسبياً لأنه موجود خلف الستار ويجب أن يؤخذ بالاعتبار دائماً ، فإن النتائج يمكن أن تكون أفضل والكوارث بالضرورة ستكون أقل . لأننا سنحمل إسرائيل على أن تستخدم وسائل أخرى غير الوسائل العسكرية التي تصرّ الولايات المتحدة وغيرها على أن تتفوق فيها على كل العرب مجتمعين . ربما نوفق ، على كل حال جربنا خمسين سنة من الصراع المسلح وبقينا وحدنا ولبنان . هذا لا يعني أننا سنلقي سلاحنا في حال السلم . أرجو أن لا نفهم خطأً . هناك حرب  وسلم وهناك لا حرب ولا سلم ومعظم السنوات لا حرب ولا سلم نحن الآن نجرب السلم ( لم يحصل شيء حتى هذه اللحظة ) ونحن مازلنا في حالة حرب . وإقامة حالة السلام في المستقبل تعني تحويل هذا الصراع إلى صراع سياسي فكري اقتصادي تجاري ربما نصبح في موقع أفضل وبالتالي يجب أن نعطي هذا النوع من الصراع فرصة كما أعطيت فرصة للصراع العسكري دون أن نقع في خطأ . معنى الصراع هل هو صراع حدود أم صراع وجود وندخل في جدل بيزنطي لا أول له ولا آخر . لكنني أكرر ماقلته في واشنطن وفهم البعض عكس ماهو مقصود ربما بسبب سوء الترجمة والبعض أخذ من الصحف وبنى عليها دون أن يعود إلى النص ، "أنا قلت إذا كان الإسرائيليون غير مستعدين أن يعيدوا جميع الأراضي العربية المحتلة لأصحابها الشرعيين فإنهم يوجهون رسالة إلى العرب بأن الصراع في هذه الحالة هو صراع وجود وليس صراع حدود" . لقد وضعت المسؤولية على إسرائيل وأمام المجتمع الدولي حين قلت: إذا كانت إسرائيل تريد أن تحتفظ وتستمر في احتلالها للأراضي العربية فإنها تعطي رسالة للعرب بأنه لا يوجد مجال أمامهم أو خيار إلا لصراع الوجود . أي إما نحن أو هم . وهم على كل حال أصحاب فكرة صراع الوجود في مشروعهم الصهيوني وينظرون إلى العرب كهنود حمر يجب إبادتهم.

في مؤتمر مدريد وقد كان معركة بكل ماتعنيه الكلمة سلاحها ( الأرض مقابل السلام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومرجعية مدريد ) وكان السلاح الآخر هو التنسيق العربي . أرادوا من العرب أن يذهبوا منفردين ( وفد أردني وفد فلسطيني وفد سوري وفد لبناني ) ونحن لم نكن في وضع يمكننا أن نذهب كوفد عربي موحد وسبب ذلك أن اخواننا في الأردن كانوا مع صدام (وعرفات ) كان أيضاً مع صدام ونحن كنا ضد الاحتلال للكويت نحن نتكلم عن الأطراف العربية المشاركة في عملية السلام.

لقد كان لدى سورية شعور أنه كيف يمكن أن نقلب الطاولة على رأس الإسرائيليين والأمريكيين الذين أصروا على وفود مجزأة ممنوع عليها التنسيق . نحن أصرينا على أن نكون في مكان واحد وفي زمان واحد خلال المفاوضات ثم عندما يخرج أي وفد من لقائه الثنائي ( الفلسطيني أو الأردني أو اللبناني أو السوري ) تجتمع الوفود كلها وتتحدث ماذا طرحت إسرائيل عليها حتى نبطل أي نوع من المناورة أو التكتيك أو المماطلة أو اللعب في تفسير القرارات الدولية . وقلنا إن أفضل شيء هو التنسيق بين العرب أي بين الأطراف العربية المعنية بعملية السلام . فبدأت اتصالاتي بعد أن انتهى افتتاح المؤتمر باعتبار أن سورية هي التي يجب أن تتصدى للثغرات حرصاً منها على تحقيق أفضل شكل من التنسيق العربي . 

لكن للأسف كان واضحاً منذ اليوم الأول لمحادثات السلام في مدريد أن الأطراف العربية، باستثناء لبنان، لم تكن راغبة في التنسيق، وزير خارجية لبنان فارس بويز كان متحمساً للتنسيق . وكان وزير خارجية الأردن مهتماً بموضوع التنسيق لكن تبين أن رئيس الوفد الأردني المفاوض هو ليس كامل أبو جابر بل كان شخصاً آخر لا يعير للأسف موضوع التنسيق أي اهتمام . 

قلت لنتحدث مع الأخوة الفلسطينيين فتبين أن ذلك يحتاج إلى موافقة عرفات من تونس ولقد انتظرنا ، لم تأت الموافقة على التنسيق ولقد رأيت الدكتورة حنان عشراوي وقلت لها إن الموضوع خطير وحساس فقالت لي أنا مع التنسيق ، وكان قد وصلها توجيه من عرفات أن تعلن عدم التنسيق ، ولقد امتنعت عن إعطاء هذا التصريح الذي طلبه منها عرفات . جاءت برقية من تونس تقول ان لا الدكتور حيدر عبد الشافي ولا حنان عشراوي مخولان ببحث هذا الموضوع . حاولت أن أتجاهل ماعلمت به من رفض عرفات للتنسيق وتحدثت مع جيمس بيكر وقلت له كلنا كأطراف عربية نريد أن تكون محادثات السلام في مكان واحد وزمان واحد ، وقلت له إن الأخوان في فلسطين والأردن قبلوا بالتنسيق ، قال لا حتى أسمع منهم ، فقلت له ياسيد بيكر نحن وصلنا إلى مدريد بعد جهد جهيد لا تضيع هذه الفرصة وهي انجاز شخصي لك وللولايات المتحدة نحن كسوريين لن نذهب غداً إلى المفاوضات إلا في مكان واحد وتوقيت واحد. قال لي وهو في حالة غضب شديد أنت تهدد أمريكا قلت أنا لا أهدد أمريكا ، هل يصدق أحد أن وزير خارجية سورية يهدد أمريكا ، لماذا يهددها ؟ ثم سورية بالمقارنة مع أمريكا لا يمكن أن تشكل تهديداً لأمريكا . كانت المناقشـة طويلة وســاخنة مع ( بيكر ) ولم نتوصل إلى حل .

لكن القصة أخيراً انتهت إلى رئيس وزراء إسبانيا وبيكر قال لا يمكن لا يوجد مكان آخر وهذا المكان يريده الملك ( خوان كارلوس ) لزائريه ولا يوجد مكان آخر يتسع لكل هذه الوفود في مدريد ، قلت له أنا أتدبر الأمر مع أصدقائنا الإسبان ، وذهبت إلى وزير خارجية اسبانيا وكان إنساناً جيداً وأخذني إلى رئيس وزراء إسبانيا ( غونزاليس ) ووافق وأمن مكاناً جيداً جداً فانزعج الأمريكيون وقد قال لي وزير خارجية اسبانيا : هؤلاء الأمريكيون يريدون أن يحتلوا مدريد لا يريدون أن يعطوا أي هامش للإسبان لكي يفكروا بمقر إقامة الوفود . على كل حال القصة هنا لم تنته ، أما التنسيق العربي فقد انتهى منذ ذلك الوقت . خضعوا للقبول في اليوم الأول ثم لم يواقفوا وأصبحت الاتصالات تأتي من تونس مباشرة لا نعلم بها . ولم يبق منذ ذلك الوقت غير سورية ولبنان معاً . التنسيق انتهى منذ شهر تشرين الثاني 1991 في مدريد وعندما ذهبت الوفود إلى واشنطن كانت تجتمع ولكن اجتماعات شكلية حتى توقيع اتفاقات أوسلو في أيلول 1993 . لقد كان وفدنا يطلع الوفود على مايجري ولا تطلع الوفود الفلسطينية والأردنية الوفد السوري على مايجري . والواقع أن التنسيق العربي انتهى منذ أن قبلت الأطراف العربية الدخول في المفاوضات المتعددة الأطراف ، أي التعاون الإقليمي والذي من المفترض أن يأتي بعد إنجاز السلام وليس قبله بأي حال .  

أتذكر أن عرفات زار سورية قبل بداية المفاوضات المتعددة ، وكنا في اللاذقية قال لسيادة الرئيس أنا جاهز لكي لا أذهب إلى المتعددة أنا مع سورية ، أنا أساساً ليس عندي دولة حتى تطبع مع إسرائيل، أنا الذي يجب أن أشكر سورية على أنها ضد المفاوضات المتعددة الأطراف، فعلاً شعرنا بارتياح كبير وقلنا إن هذا الموقف سيفتح صفحة جديدة مع عرفات . لكن فوجئنا بعد أن ذهب إلى عمان أنه غادر إلى الهند والصين وســمعنا من هناك يعقد مؤتمراً صحفياً يدعو فيه الصين والهند للانضمام إلى المتعددة . تصوروا كم كان ملتزماً بما وعد به . لو أنه التزم مع سورية ولبنان أنا أعتقد لم يجرؤ أحد آخر للذهاب إلى المفاوضات المتعددة . 

في زيارة أخرى اقترح عرفات على السيد الرئيس إيقاف عملية السلام، هذا الكلام كان في نيسان 1993 ، قال له سيادة الرئيس هذا القرار كبير وخطير و يجب أن ندرسه كلنا ونلتزم به لأنه سيؤلب العالم كله علينا ولكن إذا وجدنا فعلاً مبررات مشتركة عربية جماعية فنحن على حق ولا يستطيع العالم أن يقف ضدنا وخصوصاً أن إسرائيل لم تقدم شيئاً . عندما لمس عرفات أن السيد الرئيس جاد في دراسته الموضوع قلب عرفات الموضوع راساً على عقب وأصبح يتحدث عن التلاميذ الفلسطينيين في نابلس وغزة والخ .. لم يعد راغباً بمتابعة هذا الموضوع ولم يعد مكترثاً في متابعة الفكرة التي هو كان متحمساً لها . وتبين لنا فيما بعد أنه كان يتفاوض في نفس تلك الفترة في أوسلو سراً . 

لم نطلع إطلاقاً على المفاوضات التي كان عرفات ومجموعته يجرونها سراً في أوسلو . سمعنا عنها بالصحف مثل المواطنين العاديين ، بقي يتفاوض ثمانية إلى تسعة أشـهر من نهاية عام 1992 إلى ايلول عام 1993 . أنا استغرب أحياناً أن يقول أحد إخواننا الفلسطينيين أين التنســيق ؟ ويدّعي أن سورية ترفض التنسيق ، التنسيق على ماذا؟! وما هي الأرضية التي يتم التنســيق على أساسها ؟ وهل ممكن أن يلتزم؟! كم مرة حصل تنسيق والالتزام لا يستمر أسبوعاً واحداً . كان المطلوب من التنسيق فقط أن يبلغوا الإسرائيليين ماذا حصل خلال اجتماعات التنسيق . إذا كان أحدنا يتصور أن عرفات يمكن أن يجمع بين يديه فكـرة ويحافظ عليها حتى بينه وبين نفسه أو بينه وبين زملائه يكون مخطئاً ، فكيف يمكن أن يلتزم بالتنسيق مع أربع أو خمس دول عربية ؟ 

للأسف هذه حال من أقسى ما يمكن، وأنا أتألم عندما أشاهد الفلسطيني والسوري يجابهان بعضهما بعضاً على الفضائيات . هذه مؤامرة تستهدف إثارة السوري على الفلسطيني والفلسطيني على السوري وعلى العربي . هذا شيء خطير ويجب أن يتوقف . كأننا لا ننتمي إلى أمة واحدة . هذا شيء غير معقول . 

كلكم سمعتم بما أطلق عليها وديعة رابين إننا في المفاوضات منذ أول مؤتمر مدريد لم نقبل إطلاقاً أن نناقش أي عنصر من عناصر السلام قبل أن يحسم موضوع الانسحاب الكامل والانسحاب كي يكون كاملاً يجب أن يكون كاملاً إلى خط الرابع من حزيران لا يبقى لا مدنيين ولا عسكريين إسرائيليين ولا شبه مدنيين أو شبه عسكريين ولا يبقى محطة أرضية ولا يبقى إسرائيلي في أي محطة أرضية ، هذا مفهوم الانسحاب الكامل كان وما زال ولن نتراجع عنه تحت أي ظرف من الظروف ، قلنا لهم لو جعنا فلن نتخلى عن طلب الانسحاب الكامل إلى خط 4 حزيران . أما مراهناتهم على ضعف سورية فهم مخطئون ، سورية قوية بقائدها بشعبها بطاقاتها بقدراتها بإنسانها بمنظماتها بأحزابها ولا يمكن أن تضعف أمام المطالبة بحقها واستعادة كامل أرضنا . 

إن سورية لن توقع اتفاقاً فيه أي نوع من الإملاء أو الشروط غير المقبولة لها أو التي تمس بسيادتها ولن توقع . فحافظ الأسد لا يوقع على مثل هذا الاتفاق .

وسورية مهما سمعتم من تسريبات هنا وهناك هي أشياء لا أساس لها مطلقاً ولا وجود لها،  والأمور التي نشرت في صحيفة الحياة عندما كنا في (شيبردزتاون) زاعمة أن سورية مطلوب منها إعادة النظر ببنية الجيش السوري وتركيبته وعدد الأسلحة ، كل هذا الكلام الفارغ لا أساس له من الصحة ولم يبحث أساساً وثانياً سُرّب وقيل إن سورية وافقت على إعادة النظر بالبرامج التربوية هذا الموضوع لا أساس له من الصحة ولا يجرؤ الإسرائيليون أن يبحثوا هذا الموضوع معنا ، وقيل أيضاً إن سورية ستطرد الفلسطينيين أو المنظمات العشر . هذا الكلام لا أساس له من الصحة ولن ندفع أي فلسطيني للمغادرة إلا عندما يعود إلى وطنه فلسطين ، ولذلك نقول إن سورية وفي المقدمة الرئيس حافظ الأسد والقيادة السورية لن يقبلوا باتفاق إلا إذا كان مشرِّفاً . لن نقبل باتفاق فيه أي شيء يمكن أن ينال من تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا ومن أمتنـا ، إذا لم يوافق الإسرائيليون فسيخسرون، وإذا نجحنا في استعادة حقوقنا كاملة وأرضنا كاملة فهذا نجاح مهم لجيل وجيلين وثلاثة ، وإذا فشلنا لا سمح الله لن نخسر لأننا سنكون قد كسبنا الرأي العام العربي والدولي وسيقف العرب معنا شاؤوا أم أبوا ، لأننا سنقول لهم بذلنا كل شيء ، نحن أردنا وذهبنا وقلنا وانفتحنا عقلا وقلباً لكن هؤلاء التوسعيون العنصريون يريدون فرض شروطهم علينا وعلى العرب ويجب ألا نقبل هذه الشروط أبداً ، ولن يقبلها أي عربي يؤمن بعروبته بقوميته بتاريخه بتراثه بدينه ، وهو سيقف معنا وأنا متأكد من ذلك حتى في أقصى شبه الجزيرة العربية وحتى موريتانيا التي قدمت سفيرها بالأمس إلى وايزمن . 

إذاً في الحالتين لن نخسر . وأستغرب البعض يقول إننا سنخسر في الحالتين . هذا كلام غير واقعي ويعبر عـن مشاعر عن الواقع ولا تلامس مشاعر الناس في كل مكان . أنتـم ترون الناس (الفلاح ـ العامل ـ التاجر ـ الضابط ـ  المهندس ـ الجندي ) الذين يكدحون ويبحثون عن لقمة العيش بكرامة، شاهدوا كل هؤلاء الناس فلا يجوز التفكير بعيداً عن روح الجماهير وعن نبض الشارع إطلاقاً، وأنتم يجب أن تعلموا أن حافظ الأسد لا يتخذ خطوة إلا بعد أن يدرس نبض الشارع ، حاول الإسرائيليون أن يتركوا موضوع الانسحاب إلى آخر المفاوضات من أجل أن يبتزوا الوفد السوري لكي يصبح موضوع الانسحاب رهينة بيدهم لكي يفاوضوا عليه في عناصر السلام الآخرى ، قلنا لهم أبداً لن نقبل ، وشكلت لجان أربع ولجنة ترسيم الحدود في المقدمة ويجب أن تعمل على رسم خط الرابع من حزيران 1967 دون ذلك لا إستئناف للمفاوضات ، نحن ما زلنا نملك زمام المبادرة ويجب ألا تضيع من يدنا ، وتأكدوا أننا في الموقع الأقوى ، رغم كل أسلحتهم ، ولا تتصورا أن العرب الذين واكبوا هذا الأسلوب الجديد من التفاوض هم يمتدحوننا هكذا بدون أي جوهر أو أي مضمون، هم لمسـوا الفارق ، في البداية كان البعض  يحاول أن يقول إن السوريين كغيرهم حتى يبرروا ما فعله الآخرون منذ سنين طويلة بأسلوب خاطئ وتفاوض بتنازلات مجانية ولكنهم في النهاية لم يتمكنوا من ذلك لأنهم لمسوا أن الصحافة الإسرائيلية نفسها وتصريحات المسؤولين الأمريكيين بالذات أكدت على أن الوفد السوري لمحادثات السلام كان ذكياً غيوراً على مصالح بلاده متمسكاً بحقوق بلده ومتشبثاً بســيادة وطنه ومحافظاً بأمانة على كرامة وطنه وشعبه وسيبقى كذلك . 
ربما أطلت عليكم كثيراً لكن أحببت أن تكونوا في كامل الصورة حتى أخفف عنكم بعض الأسئلة لكن هذا لايلغي إمكانية القبول بأي سؤال تطروحونه.

سؤال
: كيف يمكنكم التفريق بين التسوية والسلام كإجراء وكمفاهيم؟ 

جواب
: الواقع أنا أجد أحياناً أن هناك نوعاً من الجدل البيزنطي الذي لا يفيد كثيراً ونصبح مثلنا مثل من يخطئ باللغة العربية ويصير الخطأ هو موضوع الحوار وليس مضمون الحوار، التسوية ليست كلاماً خاطئاً أو خطأ أو مشينا التسوية من سوى الشيء جعله مستقيماً يعني تسوية خلافات وضعها على أرضية صحيحة. أما السلام مفهومه أعمق بدون شك، السلام إذا ما قورن بالتسوية فمفهومه أعمق، السلام ممكن أن يعني كل شيء وأحياناً يمكن أن تكون كلمة فارغة لا تعني شيئاً بالنسبة لإسرائيل لأن إسرائيل صنعت سلاماً مع مصر غير أنني لا أرى أن هناك سلاماً بين مصر وإسرائيل، هي لا تحترم كلمة السلام ومفهومها للسلام يمكن أن يكون المصافحة وسفارات وعلم ومثل هذه الأمور، ولكن هل تحترم الثقافة والحضارة العربية، وهل تفهم مشاعر الإنسان العربي، هل تعيد تقويم الارتكابات الخطيرة التي مارستها على الأرض ضد الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين والمصريين والعرب عموماً، كم قتلت ونفذت مجازر من دير ياسين إلى قانا مروراً بمجزرة الحرم الإبراهيمي، كل هذه الأمور على الإسرائيلي الجديد إذا كان يريد سلاما حقيقيا مع العرب أن يدين كل ما ارتكبه من أخطاء بحق العرب. هل الإسرائيليون جادون في مسيرة التسوية؟.. قسم جاد طالما نتكلم عن التسوية، وقسم لا يريد التسوية بأي شكل من الأشكال وعلى استعداد أن يقتل من زعمائه. الإسرائيليين إن أرادوا التسوية. 


الوفد الإسرائيلي المفاوض نوعان، نوع مع السلام ونوع من الليكود حضروا مع الوفد الإسرائيلي، و/باراك/ يحاول أن يتسلح بالمعارضة والمتشددين وبالمظاهرة التي قالت أنهم ضد السلام مع سورية وضد إعادة الجولان هل يتكتكون ويوجد ابتزاز طبعاً وأيضاً يجب أن تعرفوا أنه حتى /نتنياهو/ عندما يكون هناك مصلحة إسرائيلية عليا يقف مع /باراك/، حتى /نتنياهو/ العدو اللدود لـ /باراك/ في الانتخابات يقف مع باراك عند المفصل الحساس لأنه يضع المصلحة العليا لإسرائيل فوق كل اعتبار. 

سؤال
: هل أنتم متحمسون مع ما قلتم ومقتنعون به وبالسلام مع إسرائيل؟ 

جواب
: أنا منسجم مع كل ما أقول أنا لا أقول شيئاً غير مقتنع به هذه مسيرة حياتي الشخصية وأنا أقول لكم باعتزاز أنني أمثل الفكر والنهج الحقيقي للرئيس الأسد. هكذا أفهم الرئيس الأسد لا يكذب على الناس، لا يكذب على نفسه، وهو صادق وله رؤية ثاقبة ويؤمن بالسلام، ولكن يرفض الاستسلام رفضاً باتاً ولا يقبل أي تهاون في مسائل الوطن والأمة الأساسية لا يقبل بأي تراجع ولا أي تساهل. وأنا أعتبر نفسي منفذاً أميناً لهذا النهج. 

سؤال
: ما صحة الاتفاق حول مرصد جبل الشيخ، بأن يحل به أمريكيون وفرنسيون وغيرهم بوجود إسرائيل؟ 

جواب
: نحن رفضنا رفضاً قاطعاً أن تبقى أي محطة أرضية لإسرائيل في الجولان، أو في جبل الشيخ أو في أي جزء من الأرض السورية، هم ما زالوا حتى الآن يصرون على بقاء إسرائيلي في جبل الشيخ، نحن رفضنا ولن نقبل على كل حال، هذا الرفض قاطع وليس موضع مساومة. هم ربما يظنون أننا بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين يمكن أن نقبل، لن نقبل تحت أي ضغط لأن وجود محطة أرضية إسرائيلية ستكون رمزاً للاحتلال، لأنه في مثل هذه الحالة نكون فعلاً قد أبقينا على رمز للاحتلال وكأن الجولان لم يستعد ولم يحرر، يجب أن يحرر كاملاً لا يبقى فيه ولا جندي إسرائيلي ولا مدني إسرائيلي. 

سؤال
: أليس من الظلم أن نعتبر أن المشروع الصهيوني وحده هو الذي هزم المشروع القومي العربي؟ 

جواب
: الواقع أنا لم أقل ذلك، وأنا كنت موضوعياً في رؤية الأمور وقلت أن هناك لحظات تراجع وهبوط وسنوات كانت فيها ذروة الانتصار يعني تأميم قناة السويس وفي بور سعيد وفي الإسماعيلية وقوف ضد الغزو الثلاثي هذه لا يجوز نسيانها ثم يجب أن لا ننسى حرب تشرين، إذا المشروع القومي كان له نجاحات وإخفاقات والمشروع الصهيوني كان له نجاحات واخفاقات أيضاً، لكن المدد الخارجي متوفر لإسرائيل والقدرة على الاستمرار أكثر لأن أمريكا خلفهم وكل الغرب بشكل أو بآخر لكن أيضاً كان لهم انتكاسات وبتقديري أن حرب تشرين أحدثت خللاً كبيراً في الجسد الإسرائيلي وهزت إسرائيل في العمق، كما أنهم هزموا سياسياً في غزوهم للبنان، وبيغن مات محبطاً لأنه لم يستطع أن يحافظ على الأراضي التي احتلها وصولاً إلى بيروت، وانسحب تدريجياً رغماً عن انفه، بفعل المقاومة وصمود سورية وآلاف الضحايا التي قدمتها سورية في لبنان ومن يقرأ منكم لكتاب غربيين سيجد أن حجم الصمود السوري وخصوصاً قرب خط دمشق بيروت وأيضاً معركة السلطان يعقوب وأيضاً خلال حصار بيروت، المقاومة اللبنانية بمختلف فصائلها إسلامية وقومية وحتى ماركسية ناضلت في السنوات الأولى نضالاً شرساً واستمرت حتى الآن تناضل وأنتم تسمعون عن الخسائر الكبيرة التي تُمنى بها إسرائيل وأنها تريد الانسحاب اليوم قبل الغد من لبنان. 


أقول لكم إننا إذا لم نحصل على أرضنا من خلال عملية السلام فسنكسب الرأي العام الدولي والعربي لأن إسرائيل استمرت تدعي بأنها مع السلام دائماً والعرب ضد السلام. لكن صحيح أن الإعلام موجه ضدنا ولصالح العدو إلى حد كبير صحيح، لكن يمكن إحداث اختراق في هذا الإعلام الجبار المعادي لنا وربما لدي مثال بسيط وليس مثالاً كبيراً عندما ألقيت بياناً في واشنطن أمام البيت الأبيض ظهرت مقالات تندد بمزاعم قيلت عن مضمون وفحوى ما تحدثت به، ولكن بعد يومين أو ثلاثة عندما رجعوا إلى المراجع، ودققوا في الأمور التي تحدثت عنها اضطروا أن يراجعوا أنفسهم ويقولوا وزير خارجية سورية كان على حق فعلاً، لم نكن نعلم أن هناك نصف مليون مقتلع من الجولان، ولم نكن نعلم بمذكرات /موشيه دايان/ التي اعترف فيها بأن الإسرائيليين هم الذين كانوا يستفزون السوريين قبل عام 1967. 


أحياناً صحيح أنه ليس لنا هذا الرصيد والكم من وسائط الإعلام كما تملك إسرائيل لكن الموقف القوي المتناسب الصلب والمثابر، تأكيد الثوابت بأسلوب مقنع، الحجة مهمة جداً في الإعلام. نحن نريد أرضنا وحقوقنا فقط، هم الذين انكشفوا الآن. إنهم لا يريدون إعادة الأرض، عملية الشكف هذه هي بتقديري هامة، فإذا كشفوا أنهم لا يريدون السلام...


وإذا جرى الاستفتاء فعلا على اتفاق سلام مع سورية، وفشل هذا الاستفتاء في هذه الحالة لن تجد إسرائيل أذناً صاغية حتى في واشنطن ونيويورك وباريس، وفشل الاستفتاء كارثة بالنسبة لمستقبل إسرائيل. 

سؤال
: الوسائل الإعلامية تؤكد على لسان باراك أن المحادثات بين الوفدين الإسرائيلي والسوري ستبدأ بعد أسابيع قليلة، ما هو موقف سورية، هل هناك ديبلوماسية سرية؟ 

جواب
: لا يوجد دبلوماسية سرية نحن منذ البداية رفضناها، لم نقب، كنا وما زلنا نقول لا شيء لدينا نخفيه عن شعبنا، لا نقول شيئاً عن السر نخفيه في العلن، والآن أنتم تعلمون أن المفاوضات أصبحت في وسائل الإعلام. 

سؤال
: ما هو مصير اللاجئين الفلسطينيين؟ 

جواب
: هناك قرار للأمم المتحدة رقمه 194 صادر في عام 1949 يضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين والتعويض على من لا يرغب. هذا هو موقف سورية وهكذا يجب أن يكون موقف العرب، لكن للأسف وضع موضوع اللاجئين في المتعددة الأطراف وبدون استناد هذا الموضوع إلى القرار 194 وهذه خطيئة كبرى ويحتاج إصلاحها إلى جهد كبير. 

سؤال
: هناك من يقول أن الشرع صافح، ونعرف أنه لم يصافح، فما هو الجواب؟

جواب
: لم يصافح. 

سؤال
:تحدثتم عن صراع الحضارات والثقافات، بدلاً من الصراع العسكري أليس هذا الفهم يعطي الحق للصهاينة في فلسطين، وهو يتعارض مع مفاهيم حزب البعث العربي الاشتراكي.

جواب
: في الحقيقة هذا السؤال هام بتقديري، وواسع وفكري بمعنى أنه حتى حزب البعث، وأنا عضو ولي الشرف أن أكون عضواً فيه، يدرك استعادة كل فلسطين وهو هدف استراتيجي بعيد المدى لا يمكن أن يتحقق بمرحلة واحدة وأنا أتكلم عن الحزب ولا أتكلم لا على مفاوضات ولا على أيديولوجيات أخرى، حتى أيديولوجية حزب البعث تمرحل التحرير وهذا الكلام منذ أكثر من ثلاثين سنة مرحلة التحرير، وأن المرحلة الأولى هي استعادة الأراضي العربية المحتلة وضمان الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني. صورة أخرى - العرب ماذا يكرهون في إسرائيل هل يكرهون اليهود لأنهم يهود، إطلاقاً لا بدليل أنه في عدوان 1967 لم يمس يهودي سوري واحد مع أنه يمكن أن يذهب أربعة أو خمسة من سوق الحميدية إلى حارة اليهود ويقتلون أربعة أو خمسة يهود، ولا تستطيع لا سلطة ولا أمن أن يردهم عن ذلك، هذا لم يحصل. هناك كنس يهودية في دمشق وحلب والقامشلي وفي وضع جيد جداً، لم تمس بسوء من قبل أي مواطن عربي سوري وفي ذروة الاعتداءات الإسرائيلية لم تمس لماذا لأن المواطن السوري حضاري، والأرمني الذي عاش في سورية يصبح سورياً. كثير من الأرمن لم يذهبوا إلى أرمينيا بعد استقلالها لأنهم شعروا أن انتمائهم لسورية عميق، والأكراد نفس الشيء يعتزون بانتمائهم. هذا البلد مهد الحضارات يعيش فيه كل إنسان عندما ينتمي إلى هذا الأرض ولهذا الوطن ولهذه الأمة. 

سؤال
: إسرائيل إن تصرفت كما يتصرف السوري المتحضر وأعادت كل حقوق العرب من أراض احتلت وللفلسطينيين وخاصة حق العودة للاجئين هل سيأتي العرب ولو بلغوا من القوة الذروة هل سيرمون إسرائيل في البحر. هل سيزيلون اليهود من الوجود في فلسطين؟ 

جواب
: أنا برأيي لا. العرب والسوريون بشكل خاص هم أكبر من ذلك. نحن منزعجون من إسرائيل لأنها عدوانية، توسعية، نحن كنا ضد جنوب إفريقيا العنصرية، لماذا لأننا من حيث المبدأ نحن ضد العنصرية فشيء طبيعي أن نكون ضد إسرائيل ما دامت مستمرة في احتلالها سواء كان هناك سلام أو لا، السلام لا يلغي تقييمنا لإسرائيل إذا استمرت في عنصريتها وعدوانيتها وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني تأكدوا من ذلك تماماً. 

سؤال
: هل يلزم السياسي المثقفين في قبول التعهدات والمعاهدات أم ستبقى الثقافة وجهة نظر؟ 

جواب
: لا ليس هناك إلزام لأنه إذا كان هناك إلزام يعني أننا خضعنا لإسرائيل في اتفاق السلام يجب أن لا يخطر في بال أحد أننا نلزم لا المثقفين ولا الجاهلين، ولن يكون هناك فقرة تتحدث عن هذا الموضوع ولن يكون هناك نقاش حتى داخل الغرف المغلقة حول هذا.. هذا خط أحمر.. 

سؤال
: لماذا لا نسعى إلى السلام فيما بيننا أولا بين العرب والعرب؟ 

جواب
: إننا نحاول وحاولنا وسنستمر في المحاولة، وأنا قلت إن السلام يفرض علينا أن نكون أكثر تضامنا، وتماسكاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. 


ورداً على سؤال قال: أنا أقول بكل تواضع ولا أطلب منكم التواضع بالمقابل إن الكتاب هم نخبة هذا المجتمع وهذه النخبة تقع عليها مسؤوليات جسام أكبر مما نتوقع ونتصور، وربما بعضنا يكتب ويقول لا يوجد قراء، ولذلك أنا أمرر هذه الجملة، أو تلك هذا غير صحيح، الكتابة مسؤولية كبيرة وأنا شخصياً كنت أتمنى لو أنني كاتب بدل أن أكون وزير خارجية. 


أتمنى لكم التوفيق وأمامكم مسؤولية كبيرة لأن أجيالاً ستهتدي بما تكتبون ولذلك يجب أن نضع حدا للشطحات الذهنية غير المجدية، ونضع المسؤولية في طريق الصمود والتقدم وفي طريق تغيير اجتماعي ديمقراطي ملتزم بقضايا الناس وهمومها ومشاكلها، لا نقلد الآخرين ولكن نستفيد من تجاربهم، أعود وأقول إنني لست واعظا ولست خطيباً بينكم وأنا واحد منكم. 
د. علي 

الزميلات والزملاء الكرام، باسمكم جميعاً، أشكر سيادة الوزير الأستاذ فاروق الشرع على صراحته ودقته وبعد نظرته والتزامه القومي المبدئي، وما توجه به من كلام طيب للكتاب يؤكد أن معركتهم هي على مستقبل الأجيال؛ وأن الحق العربي لا يموت إلا إذا ماتت المطالبة به ومات الوعي بتفاصيله. والأستاذ فاروق الشرع رمز من رموز أمتنا وقطرنا نعتز به وبجهوده وبثقافته ودبلوماسيته العالية ومواقفه المبدئية ويسعدنا أن يكون بيننا وهو من أعضاء هذا الاتحاد شرفياً، الذي يفتخر بالمناضلين والمثقفين، والوعي السياسي جزء مما ينقصنا في حالات كثيرة. 

نشكره وقد أخذنا من وقته الكثير، واستفدنا كثيراً مما قدمه لنا. وكل ما قيل وكل الأسئلة التي طرحت، ستكون بمتناولكم فكراً وكتابة وندوات وحواراً لأن الصراع مفتوح والأمة بفكرها وحضارتها وسياسييها وعمالها ومثقفيها وجنودها وبكل طاقاتها الإبداعية موجودة ومستمرة الحضور.

شكراً له وشكراً للتوجهات المبدئية التي طرحها، وأرجو أن نودعه بما استقبلناه به من محبة وتقدير واحترام، ونتمنى له دوام النجاح والصحة والسعادة. 
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القومية ومسار البعث

ربما كان أحد أهم أهدافي من كتابة هذا الكلام اليوم هو الرغبة في إنعاش الذاكرة، لأن مجرد إنعاشها غدا هدفاً في زمن العرب هذا؛ أما حراستها والحرص على عدم تفكيكها وتشويهها و " تنظيفها" من كل ما خُزِّن فيها مما يكوِّن الماضي والتاريخ والحق ومعطيات الصراع العربي - الصهيوني، الذي يقوم على أسس قومية ومعطيات إنسانية لقضية عادلة، فأمر يحتاج تحقيقه إلى استنفار طاقات يقودها الوعي والالتزام العربيان؛ وذلك ما نتطلع إليه بأمل كبير.   

في السابع من نيسان 1947 يوم كانت المعركة مع الصهيونية على أشدها، تأسس حزب البعث العربي ليكون حركة قومية تعمل من أجل التحرير ومداخلها إلى ذلك الوحدة والحرية: وحدة الوطن العربي وحرية قراره وتحرير أبنائه الذين يحكمهم المستعمر أو وكيله ويقودهم إلى حروب " التحرير" بإمرته فيعيدهم مهزومين أو قتلى الجسد والكرامة؛ وليكون أيضاً حركة من أجل تحرير أرض العرب من سيطرة الصهيونية والاستعمار ومن الارتباط بالاستعمار ومقاومة المشاريع التي ترعاها الدول الاستعمارية وتستنبتها في الأرض العربية، لا سيما فلسطين.

ولم يأت عبثاً تزامن ذلك الحدث مع تصاعد حدة الصراع بين الفلسطينيين والصهاينة في فلسطين حول مستقبل هذا القطر العربي ومصيره وهو في قبضة الاستعمار البريطاني- الوصاية- الذي كان يهيئ كل الظروف والشروط المناسبة هناك ليقيم دولة اليهود- الصهاينة- على حساب الوجود العربي في فلسطين تنفيذاً لوعد بلفور وقرار عصبة الأمم واتفاقيات الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، التي أسست الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وفق منطق المنتصرين ومصالحهم واستراتيجيتهم في المنطقة.

وداهمت حرب 1948 بنتائجها المرة المدمرة الأنظمة العربية والقوى والأحزاب وجماهير الشعب العربي في أقطارها، فكان ذلك من أهم حوافز البعث على تصعيد النضال- في إطار رؤية قومية تقدمية شاملة- لمقاومة الإقطاع والتخلف والأنظمة الفاسدة والديكتاتوريات المرتبطة بالاستعمار والأحلاف والقوى التي أخذت تركز جهودها لضرب كل توجه قومي- وحدوي- تحرري يرمي إلى امتلاك قوة تحرر القرار السياسي، وتضع حداً للمشروع الصهيوني- الاستيطاني الزاحف على أرض العرب ومستقبلهم.

لم تكن عدة البعث الأولى- النشأة والتكوين وانطلاقة العمل- أكثر من الوعي بالذات والتاريخ والإيمان بالحق والنفس، وتوقد الوجدان القومي الحي والحماسة، ورفض الهزيمة والاستسلام للواقع المفجع، والالتزام والإحساس بالمسؤولية حيال أمة يتأجج تاريخها ومجدها وحقها والحرص عليها في القلوب.

الفكر والشعر والمعرفة، الأستاذ والمعلم والطالب، التاريخ والبطولات والتضحيات وتألق صفحات الماضي؛ وما تعلق بذلك كله وتأثر به واتبعه، تلك كانت مناهل البعث ومواده وأدواته التي استند إليها وقاوم بها وامتلكها، وكان أصلب ما في نظرته ونظريته أنهما مستلهمتان من روح الشعب العربي وواقعِه وطموحه وتطلعاته المشروعة، ومن معطيات تاريخه وعِبَرِ ذلك التاريخ؛ ومعبرتان عن تعلق أصيل بالكرامة والحق، بالحرية وبالرغبة في تحقيق التحرير والنهضة، على أرضية الإيمان بأن الخلاص والتحرير والتقدم..إلخ كل ذلك يكون قومياً أولا يكون؛ وأن المواجهة مع الأعداء في الداخل والخارج تحتاج إلى طاقة الجماهير العربية المبرأة من أشكال الفساد والتبعية والإفساد، والموظفة بإخلاص لخدمة الأمة ومصالحها العليا.

لم يكن فكر البعث من خارج تربة الثقافة العربية والبيئة العربية والمشكلات العربية، ولم يكن مشروعه ينطوي على استلاب للآخرين أو عدوان عليهم أو ممارسة متعالية من أي نوع، بل كان من بعض الوجوه رداً على العنصرية والتعالي؛ ولم يتكئ البعث في تمويله أو تنظيمه أو سلطته- عندما وصل إلى السلطة- على قوى من خارج الوطن؛ ولا شك في أن سر الأصالة والنقاء الروحي والصلابة الخلقية هو الذي جعل الرواد حَمَلَة رسالة، ومن تبعهم رائداً قائداً يقوم بأداء على طريق تم تعبيدها بشكل جيد.

في كانون 1952 عندما اندمج البعث العربي والاشتراكي العربي في حزب البعث العربي الاشتراكي وتابع الحزب طريق العمل الوحدوي الاشتراكي كان يتصدى لكل أنواع الطغيان والممارسات القمعية واضطهاد الإقطاع ومواقف الرجعية وتدخلات الاستعمار، وكان للصهيونية بالمرصاد، لأنه قام أصلاً على فكرة مشروع يناقض مشروعها ويناهضه. وكم حصد رصاص السُّلَط القصيرة النظر العميقة الارتباط بالخارج: طلاباً ومناضلين، وكم شهدت السجون زفرات ومعاناة؛ ولكن ذلك لم ينل من أهداف الحزب ولا من عزيمته وصلابته في الأداء ، ولا من تطلعات المناضلين ورؤاهم في وقت كانوا لا يملكون فيه سوى طاقتهم الروحية وجلودهم الهزيلة.

من أجل الوحدة وحدها، الهدف الأول والركن الأول في شعار الحزب، حل الحزب  نفسه عام 1958، وعند هذا المفصل الهام أريد أن أتوقف قليلاً لأطرح أسئلة معاصرة، بعد أن استلم البعث السلطة سبعاً وثلاثين سنة في سورية؛ وهي أسئلة تتعلق بالركن الأول من شعاره وبالهدف الأسمى من أهدافه: الوحدة العربية، التي رأى فيها طريق القوة والنهضة والكرامة القومية؛ ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى مظهر قوة في تضامن أو اتحاد أو وحدة ، ونحن نقارع قوى تملك من مقومات القوة أكثر مما تملكه الأمة مجتمعة، فكيف تواجه أقطارها تلك القوى في هذه الظروف ، وتتخذ قرارات مصيرية بصورة فردية في قضايا قومية مثل القضية الفلسطينية وحسم الصراع العربي - الصهيوني والاعتراف بالكيان الصهيوني (دولة) في المنطقة وتطبيع العلاقات معه!؟.

لقد تعرضت تجارب الوحدة إلى إجهاض تلو إجهاض في مراحل متعددة، كان أقساها وأكثرها إيلاماً تجربة الوحدة المجهَضة بين مصر وسورية، تلك التي حل البعث نفسه من أجلها؛ والسؤال الذي يطرحه علينا اليوم صوت الإمبريالية- الصهيونية بعد حرب الخليج الثانية ومؤتمر مدريد واتفاقيات كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة، واستئناف المفاوضات على المسار السوري- الصهيوني في شيبردز تاون، والنزوع إلى ترسيم الحدود والدفاع المستميت عن تلك الحدود بين أقطار الوطن العربي هو:

هل الوحدة العربية، وهي ركن رئيس من أركان البعث ورسالته ـ ومن أهداف الأحزاب والقوى القومية الأخرى في الوطن العربي ـ ما زالت شعاراً ممكناً معقولاً مقبولاً في زمن تفعيل السيادات القطرية العربية وشمرختها؟! وهل من أمل، مجرد أمل، في وحدة عربية بعد أن تدنى مستوى حلم المطالبين بها إلى أقل من اتحاد، في صيغ من الاتحاد الإقليمية العربية، وإلى أدنى من تضامن.. إلى تنسيق مرعي الاعتبار؟!

وهل نقول بالوحدة العربية بعد أن فقدنا ظل التضامن العربي الهزيل ذاته، ولم يعد للجامعة العربية- الصيغة التي لم ترضِ أحداً ولا تلبي طموح أحد من العرب المتطلعين إلى وضع أفضل- مكانة يطمئن إلى دورها وفعلها وقرارها أحد؟! لقد قال الغرب وقال الصهاينة: وداعاً للأمة العربية، وداعاً للقومية العربية؛ وهم يستقطبون الآن أنظمة وقوى وشرائح من السياسيين والتجار ورجال الأعمال والمثقفين ويسيطرون على قرارات سياسية في ظل هرولة عربية إلى أعتاب الغرب والصهاينة تشير إلى درك من التردي القومي لم تبلغه الأمة من قبل، فهل في ظل هذا  يُقبل من البعث التمسك "بطوباوية" الوحدة، فضلاً عن قوله "بالاشتراكية" التي انهارت في أكثر من موقع عالمي هام؟! ألا يستدعي ذلك كله مراجعة جوهرية في الأهداف والشعارات؟!

هذه الأسئلة التي يطرحها علينا فكر غربي أو صهيوني، أو فكر عربي يرتبط بهما، أو فكر له رؤية مغايرة للرؤية القومية منذ نشأت؛ لا بد من مواجهتها وتفنيد مراميها والرد عليها، ولن يكون هذا المقام شافياً وافياً لفعل ذلك؛ ولكن إشارات عابرة لبعض ذلك هنا تؤكد أهمية أن يتم التعرض لتلك الأسئلة بشيء من التفصيل والتدقيق مستقبلاً. 

إن الوحدة العربية "حلم" مشروع لكل من يرى فيها مدخلاً لتغيير الواقع العربي المتهافت، والحلم دائماً أحد المداخل المشروعة لتغيير الواقع.

وفي ظل التكتلات الدولية الكبرى الذي يشهده هذا العصر، وعلى أبواب زحف المتوسطيَّة والأوسطية والعَوْلمة على أقطارنا العربية ليس لنا إلا الاحتماء بظل تكتل عربي اقتصادي وسياسي وثقافي..الخ يكون قادراً على المقاومة ودرء الأخطار عن الأمة وتوفير حدٍّ أدنى من الأمن القومي في كل مجال من مجالات الحياة والعمل والعلم والتقدم، فالأقطار العربية التي تشكل بيادق هزيلة على رقعة الشطرنج الدولية لا يمكنها أن تحمي مصالحها، وتحرر قرارها، وتحافظ على سيادتها باستقلالية تامة واقتدار مؤثر؛ وها نحن نراها إمَّا محتمية بالقوى الأجنبية التي تستنزفها حتى آخر قطرة من الموارد والكرامة، أو ملتحقة على نحو مهين بعدو ما زال يحتل الأرض ويهوِّد المقدسات ويقتل الشعب ويستهدف الأمة ومصالحها وهويتها وثقافتها؛ أو نراها محاصرة و مهددة بالحصار تكابد المعاناة ،إذا رفضت التبعية والصهيونية والانصياع للقوى الطامعة بها، أو متهمة بالإرهاب، محاصرة من دون إعلان حصار، مستهدفة بكل أشكال الاستهداف لكي تضعف وتستكين لطلبات المحتلين وحلفائهم الأميركيين. 

والصيغة القطرية الحالية، التي غدت صيغة اعتراضيَّة على القومية، تسعى الأنظمة إلى تعزيزها بأشكال مختلفة، وترى فيها نهاية التاريخ وبدايته: نهاية التاريخ القومي وبداية التاريخ القطري المتحلل من كل التزام قومي!؟!وهي صيغة ـ أقطار ـ لن تنقذ شيئاً في المستقبل، وستصبح موقعاً ينبعث منه التهديد ضد أي قطر عربي يسعى إلى تحرير قراره واقتصاده وسيادته وثقافة الأمة من أشكال التبعية، أو يسعى إلى المحافظة على مصالحه وحضوره الفاعل؛ لأنها ستكون- أرادت ذلك أم لم ترد- حليفاً للعدو أو منطلقاً لقوة عدوانه أو أداة لذلك العدوان، ويبقى القطر التابع المحتمي بالأجنبي في كل هذه الأحوال مأكولاً مذموماً ذليلاً، يرفع فيه أشخاص النظام رؤوسهم على حساب ذل شعبهم وأمتهم. 

إن حلم الوحدة لا يلبث أن يكتسب- في ظل رؤية موضوعية للمستقبل مستنبتة في مرارة الواقع ومعطياته- أهمية حيوية تجعله الرافعة الوحيدة للأمة من مكامن هلاك قطرياتها، فضلاً عن أن أي مشروع نهضوي- تحرري- تحريري، وأي تقدم علمي أو اقتصادي لا يمكن، حتى لأكبر الأقطار العربية حجماً من حيث السكان والمساحة، أن يشكّل قوة قادرة على إنجاز شيء ملموس في مجالاته وحدها؛ فالمشاريع الكبرى تحتاج إلى طاقة الأمة كلها، وتحرير الأمة وحسم قضيتها المركزية يحتاج إلى ما هو أكثر وأعمق من تضامن أقطارها.

وإذا ابتعدنا عن المشاريع النهضويَّة والكلام الكبير، واكتفينا بالكلام المحدد في استنقاذ النفس والشعب والكرامة والأرض، في حدود القطر البيدق، فإننا لن نجد قطراً عربياً مؤهلاً بقدراته الذاتية لأن يشكل اكتفاءً ذاتياً أو حماية ذاتية تجعله قادراً على الصمود في وجه الضغط والعدوان والمنافسة، فضلاً عن المقاومة والتجاوز والمشاركة في الفعل الحضاري والسياسة الدولية والقرار الإنساني البناء.

وفي هذه الحالة يصبح الحلم الوحدوي على أرضية الفكر القومي والرؤية القومية والمشروع القومي هو المدخل الوحيد والممكن في آن معاً لصيغة مستقبلية تجعل العرب قادرين على حماية وجودهم ومصالحهم، وعلى التواصل مع الآخرين في مجالات الاقتصاد والثقافة والسياسة والاجتماع..الخ.

ويصبح هذا الحلم مالكاً للمشروعية أكثر من أي وقت مضى لتتكون من خلاله أرضية ملائمة لأهداف تتعلق بها عقول وأفئدة وإرادات، وتعمل من أجلها قوى وأحزاب ومنظمات.

إنني أرى في هدف الوحدة هدفاً متجدداً في هذه الظروف أكثر من أية ظروف أخرى، وأجد أنه، في ظل تجذُّر القطرية وتهافتها في آن معاً، ينبغي أن تتصاعد الدعوة للعمل العربي المشترك بكل الصيغ الممكنة لتقريب الأمة من التضامن والاتحاد في إطار نُشدان الوحدة بوصفها منقذاً وهدفاً أسمى.

والنقلة النوعية التي أرى أنها ضرورية الآن هي تلك التي تجعلنا نكف عن "لَوْكِ" الشعار ونأخذ بتنفيذه، خطوة متواضعة إثر خطوة أخرى متواضعة، بواقعية  شديدة الدقة، وبدراسة تامة لواقع الأقطار ومصالحها، وبدراية كافية بكيفية التعامل مع النزوع القطري- في ظل استشراء سطوة الأنظمة وسيطرة الصهيونية والاستعمار الجديد عليها والخوف على بعضها- لتصبح هناك رؤية منقذة وآمال مجسدة ومصالح على الأرض وقوة تحمي القطر / البيدق / حتى في معارك تفعيل السيادة التي أخذ يتعلق بها أكثر من تعلقه بسيادة الأمة وكرامتها، تجسيد ذلك في أي خطوة عربية تقرِّب صيغ العمل العربي المشترك، لتجعل ذلك ممكناً ومفيداً وواقعيا ومطلوباًً.

إن السوق العربية المشتركة أحد المداخل، وشبكة المواصلات والاتصالات أحد المداخل، وتوحيد المناهج التربوية أحد المداخل، وتسهيل تنقل المواطن العربي في أقطار الوطن العربي بحرية واحترام أحد المداخل، وتشجيع التجارة " البينيَّة " ورأس المال العربي للاستثمار في الوطن العربي أحد المداخل؛ وكل تلك مواقع يمكن العمل فيها بجدية على أرضية من الاختيار الاستراتيجي والشعور العميق بأنها تشكل بداية خطو في سبل الخلاص ومنافذ الإنقاذ لأمتنا وأقطارنا مما نحن فيه.

وتبقى أرض الثقافة، أرض الفكر، أرض العمل العربي المنطلق من الوجدان المشترك والمصير المشترك والمعبر عنهما، هي التي علينا أن نعززها سواء أكان ذلك في إطار العمل السياسي أو في إطار العمل الثقافي العربي وسبل الأداء في ميادينه، لأن الوعي والثقافة واستلهام الواقع، من خلال الالتزام به والانتماء إليه حتى في أسوأ مظاهره، هي التي تشكّل رافعة جدية وحيوية للوضع العربي مستقبلاً؛ كما شكل الوعي والثقافة واستلهام الواقع وإرادة الجماهير، التي أنجزها الفكر القومي وجعلتها الأحزاب القومية تنظيماً، واستثمرتها من أجل ذلك التنظيم، رافعة قومية حققت خطوات على طريق الوعي والتحرير والنهضة والوحدة والعدل الاجتماعي، يجب أن نذكرها ونستقرئها ونستفيد منها ونحن نراجع مسيرة أدائنا لنزداد ثقة وقدرة على الأداء، ولتزداد طرقنا إلى الغد العربي الأفضل نوراً ويسراً ووضوحاً ونحن في مرحليات عمل وفق خطة وبرنامج يرميان إلى استعادة الإرادة وامتلاك القوة لتحرير الأرض المحتلة وعلى رأسها فلسطين .. كل فلسطين.

ـ 2 ـ

البعث والقضايا المركزية: 

في البيان الذي أصدرته القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي بتاريخ 16 تشرين الثاني 1970 أمران أود التوقف عندهما بداية، متخذاً منهما مدخلاً لما سأعرضه في القسم الآتي:

- الأمر الأول:  يتصل بأهم القضايا النضالية القومية التي نذر الحزب نفسه لها، بل التي حفزت أصلاً على إيجاد التنظيم وعجّلت بقيامه، أعني قضية فلسطين بوصفها قضية العرب المركزية في نضالهم الحديث والموقف من الصراع العربي- الصهيوني وكيفية حسمه من وجهة نظر الحزب؛ ويتمحور حوله ويتصل به معظم محتوى الرسالة القومية للبعث في الوحدة منطلقاً للتحرير أو في التحرير طريقاً للوحدة، وهو ما سأتوقف عنده أولاً: 

فقد جاء في البيان وبعد الإشارة إلى قمة ما كان يواجه أمتنا من تحديات في تلك المرحلة وهو " إصرار القوى الإمبريالية على تصفية قضيتنا الكبرى ومحرِّك نضال جماهيرنا، ونعني بذلك القضية الفلسطينية "، جاء في البيان أنه كان يتوجب على المسؤولين في الحزب ـ قبل قيام الحركة ـ أن يبادروا إلى قيادة الجماهير العربية ووضع الخطط المتكاملة وممارسة تطبيقها تنفيذاً لاستراتيجية الحزب في خوض معركة التحرير وتحقيق شعار وحدة القوى التقدمية العربية من خلال المعركة .

وهذا الموقف المبدئي من قضية العرب الأولى كان وما زال جوهر الفعل في النظرية والتطبيق بالنسبة لحزب البعث العربي الاشتراكي، فمنذ مؤتمره التأسيسي وفي دورة تشرين الثاني 1947 اتخذ قراراً من أعلى سلطة فيه "مجلس الحزب" آنذاك الذي هو المؤتمر القطري الآن بـ " تطوُّع أعضائه للقتال في فلسطين "، وشكل مكتباً خاصاً لهذه الغاية .

ومنذ تأسيسه وحتى قيام الوحدة بين مصر وسورية، التي عمل من أجلها وفَرَضَها بقوة على المسؤولين، كانت القضية القومية، قضية الفلسطينية، محرك نضاله التحرري والوحدوي، فاستقطبت جهده وبقي ذلك هو دأبه في المجالس النيابية وفي المواجهة مع الحكومات وفي ما يقدمه من أدبيات وما يتخذه من قرارات؛ إلى أن استلم السلطة في الثامن من آذار 1963 ؛ حيث أخذ يعزز الجيش ويشجع المقاومة واعمل الفدائي ضد مواقع الاحتلال. وقاد ذلك التصعيد إلى تهديد مبشر لسورية من قبل الكيان الصهيوني وتركيا ، وإلى تآمر متكرر على حكم الحزب لإزالته، وأدى ذلك إلى حرب حزيران التي نعرف ظروفها ونتائجها . 

وعُقد المؤتمر القطري الثالث الاستثنائي / آب 1967 / لإقرار مبدأ اعتماد الكفاح المسلح كأساس لإزالة آثار العدوان، واعتماد العمل السياسي كوسيلة لخدمة الكفاح المسلَّح "، وأكد المؤتمر القطري الرابع العادي / أيلول 1968 / على تنفيذ استراتيجية الكفاح المسلَّح. 

وجاءت مواقف الحزب وقراراته وسياسته الداخلية والخارجية مؤكِّدة هذا المبدأ ومنطلقة منه؛ وظهر ذلك جلياً بعد الحركة التصحيحيَّة التي أَعلنت، وهي تقدِّم برنامجها، أنها ستعمل " من أجل بناء مجتمع الصمود والتحرير وتحقيق شعار الكفاح المسلَّح لطرد الغزاة الصهاينة عن أرض الوطن " .

وجعلت على رأس اهتماماتها في برنامجها الداخلي والعربي : " بناء وتطوير القوات المسلَّحة من أجل القيام بواجبها على الوجه الأكمل في معركة التحرير " و " التحرك الواسع مع الدول والقوى العربية التقدمية في كافة المجالات التي تعزز استراتيجية الكفاح المسلَّح وحشد الطاقات العربية في المعركة المصيرية " .

ولم يأت بعد هذا أكثر تأكيداً لهذه المبدئية وأصدق إنباء عنها، من حرب تشرين التحريرية التي استغرق الإعداد لها وتمهيد المناخ والأجواء العربية والدولية لخوضها بنجاح، وقتاً طويلاً وجهداً وطنياً خارقاً. وكلنا نعرف أن موقف القطر والحزب في هذه الحرب كان استراتيجياً ينظر إليها بوصفها حرب تحرير شامل، بينما كان السادات يخفي تآمره وتواطؤه مع الإدارة الأميركية وكيسنجر ليجعل منها حرب " تحريك " يصل عن طريقها إلى الصلح المنفرد والخيانة التامة للنضال القومي وللشريك في الحرب " سورية "، ولنضال شعب مصر العربي وتضحياته على طريق القضية الفلسطينية والعمل القومي .

واستطاع النهج المبدئي للحزب والقطر أن يحرر القنيطرة في حرب الاستنزاف التي أعقبت حرب تشرين / 82  يوماً من القتال في جبل الشيخ على الخصوص ابتداء من 11 ـ 3 ـ 1974 / وخرج الحزب أكثر اقتناعاً باستراتيجية التحرير وأكثر إصراراً على الإعداد والاستعداد لتحقيق هذه الاستراتيجية ولا سيما هدفها الرئيس، هدف التحرير وحسم الصراع العربي- الصهيوني لمصلحة الأمة العربية، وحفظ حقوق الشعب العربي الفلسطيني. 

وقد وضَّح ذلك بجلاء قرارُ المؤتمر القطري الخامس الاستثنائي / أيار - حزيران - 1974 / الذي حدد أهم أسس المرحلة المقبلة بأنها " مواصلة النضال من أجل تحقيق الانتصار الكامل على الصهيونية و" إسرائيل " والقوى الاستعمارية التي تساندها لاستعادة الحقوق التاريخية المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه " و " مواصلة بناء القدرة الذاتية عسكرياً واقتصادياً وسياسياً وعلى مختلف الأصعدة منطلقين من استمرارية المعركة مع العدو ".  وهذه أول إشارة وأول استنتاج من واقع التجربة والتعامل في الساحتين العربية والدولية يتوصَّل إليهما الحزب في ظل الحركة التصحيحية بضرورة إقامة أسس " التوازن الاستراتيجي مع العدو اعتماداً على الذات"، ولكن الرؤية لهذا الأمر في إطاره الشمولي، لم تكن جلية وإن كانت جنيناً ينبض بالحياة في قلب الواقع وفي وجدان القواعد والقيادات ما لبث أن وُلِد وأصبح هدفاً منشوداً .

لقد كانت المرارة الناتجة عن الموقف العربي كبيرة، ولا سيما "التَّرك" في حرب الاستنزاف، أي ترك القطر العربي السوري يواجه العدو وحيداً، ولجوء السادات إلى الخيمة / 101 / وولوجه جُحْرَ الخيانة من بابه الكبير .

واتضحت في مجمل القرارات الرؤيةُ السياسية للحزب التي أرهص بها بيان القيادة القطرية المؤقتة في الأيام الأولى للحركة التصحيحية، وجاءت التوجهات جميعاً: في السياسة الداخلية بمجالاتها وفي السياستين العربية والدولية، لتصب جميعاً في هدف رئيس ضخم وهو: تعزيز القدرات الاقتصادية والقتالية وكذلك الصلات والعلاقات العربية والدولية، وصولاً إلى مواجهة العدو اعتماداً على الذات من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي الكبير الذي وضَّحه بجلاء البند / 11 / من الفقرة ب من مقررات المؤتمر القطري الخامس الاستثنائي والمتعلقة بالقضية الفلسطينية؛  حيث ورد، من بين ما ورد في هذا البند : " حتى تتحقق تلك الأهداف المتمثلة بتحرير كامل الأرض واسترجاع كامل الحقوق المغتصبة ". وللمرة الأولى تّرِدُ في قرارات مؤتمرات الحزب وربما في أدبياته، للمرة الأولى ترد كلمة " دعم " نضال الشعب الفلسطيني، لأن التماهي كان تاماً في السابق بين الحزب والقضية، بين سورية وفلسطين،  ومن الطبيعي أن الشعب الواحد لا يدعم نفسه؛ ولكن اعتبارات إبراز " الشخصية الفلسطينية " بمواجهة الدعاوة الصهيونية أمام الرأي العام العالمي ـ قالت غولدا مائير رئيسة وزراء الكيان الصهيوني : الفلسطينيون .. من هم ، أين هم !؟ ـ  وتعزيز موقف منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، كل ذلك استدعى عبارات تحدِّد توجهاً جديداً.  غير أن هذا لم يؤثر داخلياً وعقائدياً واستراتيجياً في موقف الحزب من القضية الفلسطينية أو من الصراع العربي الصهيوني، كما أنه لم يغير مطلقاً من مفهومه لطبيعة الصراع وكيفية حسمه، ولا هو أثر سلبياً في الهدف الاستراتيجي النهائي، هدف التحرير، ولا في البعد القومي للقضية وللصراع الذي يدور من أجلها.  

وجاء المؤتمر القطري السادس / نيسان 1975 / ليحدد هدفاً مرحلياً للحزب يتصل بهذا الموضوع، يمكن وضعه في شقين : 

أ - التحرير الكامل لجميع الأراضي العربية المحتلة منذ عدوان حزيران 1967 وعدم التفريط بأي جزء من الأرض أو التنازل عنه.

ب -الالتزام باستعادة الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره على أرضه .

وحدد المؤتمر لذلك أُسُس عمل ومنطلقات؛  وكان واضحاً أن الحزب حين يحدد هدفاً مرحلياً فهو لا يهمل الهدف الإستراتيجي النهائي في هذه القضية ولا يتجاوزه، ولكنه فيما يبدو، خضع أكثر من أي وقت مضى لمعطيات ومتطلبات ومتغيرات وحقائق منها : أنه حزب في السلطة، وأنه لا بد أن يمارس تكتيكاً تقتضيه السياسة الدولية وتفرضه الأوضاع العربية على الحكومة السورية، التي هي في النتيجة صاحبة قرار بعثي في جوهره وثقله وتوجهه، لأن البعث يقود الجبهة الوطنية التقدمية التي شكلتها الحركة التصحيحيَّة. 

وكان الحزب قد ثبّت بوضوح في توصيات مؤتمراته وقراراتها إطاراً عاماً لعلاقته بالسلطة يتحدد بـ " قيادة الحزب الفعلية للدولة والمجتمع ".

ولم يُغْفِل الحزب الإشارة في قرارات المؤتمر القطري السادس إلى استمرارية موقفه الاستراتيجي من القضية الفلسطينية، فأفرد لذلك فقرة خاصة في قراراته تحت العنوان ذاته، وثبَّت في هذا المجال موقفَه المبدئي وسياستَه المرحلية ـ أي الاستراتيجية والتكتيك ـ حين نص في الفقرة / 4 / من خامساً على ما يلي :

" تأييد حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة على الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها، ومواصلة النضال لتحرير كامل التراب الفلسطيني "؛ وبيّن نهجاً لذلك ارتكز على مساندة المنظمة وتعزيز وحدة فصائلها.  

وهنا نلاحظ أن حالة التماهي السابقة لم تعد هي أساس العلاقة بسبب السياسة العربية والفلسطينية، التي اقتضت إبراز الشخصية الفلسطينية؛ وهو الأمر الذي أيَّده الحزب مشترطاً أن يتم ذلك في إطار الانتماء القومي وتحقيق هدف التحرير. وهذا التوجه هو الذي أفرز لاحقاً في الصف الفلسطيني القرار الفلسطيني المستقل، الذي افتعله ثم استغله عرفات أسوأ استغلال ليصالح ويصافح ويتعاطف ويتحالف مع العدو الصهيوني ضد مصلحة الشعب العربي الفلسطيني ومن يتمسك بالبعد القومي للقضية الفلسطينية .

وبعد أكثر من أربع سنوات حفلت بالكفاح والتصدي والعمل المضني لمواجهة مخططات الصهيونية والإمبريالية الأميركية وأساليب كيسنجر وأعوانه في المنطقة، جاء المؤتمر القطري السابع / كانون الأول 1979 / ليؤكد على أن الهدف المرحلي للأمة العربية في الصراع العربي الصهيوني هو:

أ - التحرير الكامل لجميع الأراضي العربية المحتلة وعدم التنازل عنها، أو التفريط بأي جزء منها .

ب - التأكيد على استعادة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره في وطنه وبناء دولته المستقلة فوق ترابه الوطني .

وليعلن ضرورة إسقاط نهج كامب ديفيد ورموزه، وليؤكد بجلاء أيضاً على " تعزيز القوى الذاتية للقطر والاستمرار في بناء القوات المسلحة " استشعاراً منه لأهمية الاعتماد على الذات في المواجهة، واستقراء منه لحقائق الوضع العربي ومعطياته في المرحلة المقبلة من خلال إرهاصات ومؤشرات وإنذارات قدَّمت كلُّها رؤيةً لتحوّل في موقف العرب من القضية العربية المركزية، وشعوراً من الحزب بأنه لا بد أن يواجه العدو منفرداً في يوم من الأيام، ليس من أجل تحرير الجولان فقط وإنما من أجل تحرير فلسطين والتصدي للمشروع الصهيوني ككل. وتأسيساً لهذا التوجيه وعليه، واستشعاراً للخطر القادم ولنهج الاستسلام والحلول المنفردة والتصفية التي تقرع الأبواب، جاء قرار الحزب في المؤتمر القطري السابع ليقول بوضوح " قضية فلسطين قضية قومية وبالتالي يجب التصدي لكل المحاولات الهادفة لتصفيتها أو المس بها " .
وفنَّد الحزب أسس توجهه وتعامله وعلاقاته عربياً ودولياً بما يعزز بناء القوة الذاتية، وحشد الطاقة العربية في ساحة المواجهة مع العدو الصهيوني. 

ولم يكن الحال العربي في ظل تشكيل جبهة الصمود والتصدي، ومواجهة نهج كامب ديفيد، والتصدي للنزوع الاستسلامي، لم يكن الحال العربي يرضي أحداً أو يحقق طموحاً، أو يحسم قضية؛ بل ازداد التردي، وازداد نهج الاستسلام توغُّلاً في البيت الفلسطيني ذاته؛  وصار القرار الفلسطيني المستقل دريئة تخفي نهج التصفية والاستسلام والتفريط بالحق وبيع القضية. 

ولم يُغْفِل المؤتمر القطري الثامن / كانون الأول 1985 / الإشارة إلى ضرورة مواجهة هذا النهج وإدانته، وبعد أن أورد قرارات في إطار الهدف المرحلي للأمة العربية شبيهة بتلك التي وردت في المؤتمر القطري السابع فيما يتصل بالصراع العربي الصهيوني، بعد ذلك أكد في فقرة خاصة على " تعزيز نهج الكفاح المسلَّح، ورفض الانحراف الخطر الذي مارسه اليمين في منظمة التحرير الفلسطينية والذي أدى إلى تعطيل الدور الوطني والنضالي للمنظمة وحوّلها إلى جسر يستخدمه المتورطون لتصفية القضية " .

لقد تطورت مواجهات الحزب والقطر في هذا المجال، واستمرت بأشكال وصيغ متعددة، ولكنها لم تصل يوماً إلى اليأس أو التفكير بالاستسلام أو الخضوع للمساومة والابتزاز .

*ومبدأ " مقايضة الأرض بالسلام " المطروح كصيغة لحل القضية الفلسطينية يشكل قفزة خطرة فوق الثوابت المبدئية والقومية للحزب من وجهة النظر العقائدية، ولكن من يقولون به يفعلون ذلك متأثرين بالمتغيرات العربية والدولية مجارين لها، منطلقين في ذلك أصلاً من موقف حكومات يتوجب عليها أن تراعي الظروف والمعطيات والمتغيرات، وأن تراعي الممكن والقدرة على التحقيق؛ حكومات قد تقودها أحزاب ذات مواقف ومبدئية عقائدية مغايرة لما يفرضه الواقع القاتم، وليس من الضروري أن يكون هذا هو الموقف النهائي لتلك الأحزاب من القضايا المعالَجة بهذه الصورة أو تلك من خلال الحكومات التي تشكلها. وهذا الأمر ينطبق على حزب البعث العربي الاشتراكي حسب ما تنص عليه أهدافه وقرارات مؤتمراته.  

والعرب الذين يقدمون للعدو الأرض مقابل السلام من دون مرجعيات نضالية ومبدئية تعتمد استراتيجيات نهائية تعتبر العمق الاستراتيجي لتحركهم السياسي المرحلي، يقدمون للعدو مبدئيتهم النهائية بينما يحصل العدو على الأرض والأمن والسلام معاً، ويدخلون ميداناً قد لا يكون فيه إلا الخسران المبين لأنهم يغامرون مع عدو يريد أرضنا ولا يريد السلام؛ ويغامرون بتعطيل إرادتنا وإلغاء حقنا وحقّ أجيالنا، حين يقود ذلك إلى الاعتراف بالعدو وإلى صور من تطبيع العلاقات معه والاعتياد على وجوده وتسويغ ذلك الوجود!!؟ فماذا تراهم يأخذون، وعلى أي شيء يقايضون ؟! وهم يقدمون للعدو جميع الأوراق ومستقبل الأمة وكرامتها ( دموع الملك حسين على رابين مثلاً، وأفعال عرفات، وهو ما يقود إلى السؤال : كم من الصهاينة في أنظمة الحكم العربية، وفي جلود عربية ) .* 

إن حزب البعث العربي الاشتراكي عبر مسيرته النضالية الطويلة، وضع أمر حسم الصراع العربي- الصهيوني لمصلحة الأمة العربية على رأس أهدافه الكبرى، وأحلَّ القضية الفلسطينية محلّها الصحيح حين جعلها قضية العرب المركزية ومحور نضالهم وطريق وحدتهم وتحررهم وانتصارهم، والبوتقة التي يتخلَّصون فيها مما لحق بطينتهم من خَبَث .

وقد أعطت الحركة التصحيحية لهذا الهدف من أهداف الحزب اهتماماً رئيساً، بل وظَّفت كل جهد وطاقة وفعل في سبيل تحقيقه؛ وهي بوصفها مرحلة متجلِّية من مراحل نضال حزب البعث العربي الاشتراكي على طريق البناء والتحرير، أعلت هذا الشأن على سواه، بل جعلته محور الحركة في كل مجال وعلى أي صعيد. ودفع الحزب والقطر العربي السوري من أجل هذا الاختيار الصعب ثمناً غالياً، وما زالا يدفعان، سواء أكان الثمن دماً وشهداء وتضحيات وأموالاً، أم كان معاناة وضغوطاً اقتصادية وسياسية واتهامات بالإرهاب ومحاولات حصار مباشر أو غير مباشر، أم ظروفاً صعبة وتعطيلاً لمسيرة البناء والازدهار وتعويقاً عن التقدم واللحاق بالركب الحضاري، أم كان ذلك إغراقاً في مشكلات وصراعات ثانوية بهدف فرض الاستغراق فيها، وخلق أزمات وافتعال وفتح جبهات إشغال واستنزاف؛ كان أمرّها وأطولها وأشَقّها تلك التي استهدفت سورية من الداخل واستهدفتها من خلال لبنان فأرادت تفتيته وتدميره وسلخَه عن أمته وانتمائه العربي وتشويه هويته القومية، وجعله حليفاً لـ "إسرائيل" أو محتلاً من قِبَلِها. ومهما نسينا ينبغي ألا ننسى اجتياح لبنان وحصار بيروت وفرض اتفاق 17 أيار الذي أسقطته المقاومة الوطنية اللبنانية بدعم شامل من سورية .

وقد صمدت سورية لهذا الامتحان الصعب، وواجهته بوعي وإرادة، بصلابة وشجاعة، منطلقة من حقيقةٍ وضعها البعثُ على طريقها، حقيقة أن المعركة قومية بكل أبعادها وحساباتها ونتائجها، وأن الصراع العربي- الصهيوني صراع وجود وليس نزاعاً على حدود.  وسواء أتمت مواجهة العدو في لبنان أم في الجولان أم في عمق فلسطين، بالمقاومة أو بالجيوش أو بالعمل السياسي والتقدم الحضاري، فإن ذلك يبقى مواجهة، وإعداداً واستعداداً لها؛ ويبقى صوراً من الأداء النضالي ضد عدو واحد المعركة معه واحدة؛ وهي معركة حددها البعث منذ تأسيسه، وعززت نظرتَه ورؤيتَه إليها التجربةُ الطويلةُ والتضحياتُ الكبرى .

وفي هذا الإطار أتت مواجهة الحزب لوجه المؤامرة في لبنان، بدءاً بأحداث عام 1975 وانتهاء بكشف غطاء ميشيل عون ومن هم خلفه وعلى شاكلته، مروراً بالاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 ومواجهة القوى المتعددة الجنسيات، وإسقاط اتفاق 17 أيار، وإسقاط الرموز والعملاء وأشكال التآمر وأنواع المخططات التي كثرت وتنوعت وتعددت مصادرها وطرق تنفيذها وساحات وجودها؛ وكان هدفها دوماً أن تنال سورية من خلال لبنان، وأن تفصل جبهات المواجهة العربية لتنفرد بها واحدة بعد أخرى .

وفي إطار القضية الكبرى أتت أيضاً مواجهات الحزب والقطر في سورية التصحيح لنهج كامب ديفيد وما تمخّض عنه وما يتمخض عنه حتى الآن، لأن اتفاق "أوسلو ومذكرة واي بلانتيشن" وما تلاها، بين عرفات ونتنياهو وباراك ، هما  في النتيجة من نسل كامب ديفيد الذي أخذ ينتشر سرطانياً في الوطن العربي بعد حرب الخليج الثانية، ومن نتائج سياسة الاستسلام والتصفية والتفريط بالحق الفلسطيني، والسياسات المشبوهة والحروب الغبية التي خطط لها الصهاينة والإمبرياليون وتجَّار الدم  والسلاح ونفذها عرب ومسلمون وأدت أغراضها المدمرة بأشكال مختلفة؛ وهي ترمي عملياً إلى : 

- استنزاف الطاقات العربية، ووضع العروبة في مقابل الإسلام نظرياً وعملياً، وصرف النضال القومي عن أهدافه، وإراحة العدو من مواجهة عربية قومية شاملة أو شبه شاملة، أو حتى من مواجهة قطرية متفرغة له؛ وتعميق التناقضات، بل قل الصراعات العربية – العربية، بغية إغلاق ملف التضامن العربي الفعال ـ  وقد تحقق يوماً في مُناخ حرب تشرين التحريرية / 1973 / وأشرع أفقاً رحباً أمام العرب وقضيتهم العادلة، وفازوا حين استخدموا إمكاناتهم في إطاره بدقة وتنسيق وفاعلية، ويمكن مراجعة ما أنجز خلال مدة فاعلية التضامن المشار إليه : من تشرين الأول 1973 حتى نيسان 1974  ـ وإنهاء فاعلية أسلحة العرب ضد أعدائهم، وصولاً بهم وبنضالهم وأنظمتهم وجماهيرهم إلى ما يخَّيل إليهم أنها الطريق المسدودة؛ وزجهم في دوامة التيئيس التي يوضعون فيها ويدفعون إليها دفعاً، حيث يزيَّن لهم الاستسلام وتفرض عليهم الحلول المنفردة ويُقَدَّم لهم ما هم فيه وما عليه العالم على أنه نهاية التاريخ؛ ويُملى عليهم التنازل بعد التنازل على شكل مقايضة أرض بسلام وأمن بسلام !؟ أرض العرب بسلام لأعداء العرب، وأمن للعدو بسلام للعد !!؟ وهكذا يأخذ الأعداء الأرض والأمن والسلام معاً ولا نأخذ نحن شيئاً!؟! وهذا غاية في البؤس ونهاية الوضع المأساوي الذي يتحرك فيه وإليه العرب وتعمل سورية البعث والتصحيح على وقف الانهيار الذي يحققه والمأساة التي تنشأ عنه !؟؟.

لأن سورية تدرك أنه بذلك يسدل الستار على الحق العربي في فلسطين، وتُزرَع دولة صهيونية عنصرية مستعمرة ذات مشروع توسعي استعماري استيطاني أمني اقتصادي يناقض مشروعنا القومي ويتضاد معه كلياً، تُزرع بشرعية عربية تقر شرعية دولية ظالمة ومنحازة للعدو طالما رفضناها وشكونا من ظلمها وانحيازها، ويقوم مشروع مزروع في كيان الأمة العربية ليعيقها باستمرار عن تحقيق أي هدف من أهدافها القومية وعن النهضة واللحاق بركب التقدم والحضارة والعيش الآمن الكريم.

ولم يَغْفَل حزب البعث العربي الاشتراكي عن هذا، ولم تنطل عليه اللعبة، وبقي وهو في خضم الأحداث الصعبة والمواجهات المرهقة والمؤلمة، مالكاً للرؤية السليمة متبيِّناً للهدف واضعاً أقدامه على الطريق المؤدية إليه، مركِّزاً الاهتمام على المقولة الأصح والمقولة الأساس، ألا وهي : مركزية القضية الفلسطينية في النضال العربي ـ الوحدوي والتحريري والتحرُّري ـ  وضرورة حسم الصراع العربي الصهيوني لمصلحة الأمة العربية، ومواجهة العدو على أساس أن صراعَ الأمة معه صراعٌ أبيد، وأن حسم هذا الصراع يحتاج إلى توازن استراتيجي معه، تحققه الأمة كلُّها على جميع المستويات بكل طاقاتها وقدراتها وإمكانياتها، في ضوء حقيقيةِ قوميةِ المعركة وتحالفات العدو المنبئة بحجم مشروعه التوسعي واستراتيجيته الرامية إلى إعادة رسم الخريطة الجيوـ سياسية للمنطقة العربية ليكون هو المهيمن عليها بكل أنواع القوة : العسكرية والاقتصادية والمعرفية والأمنية التي يملكها !؟ وكان على الحزب أن يهيئ سورية، التي يقودها، لهذه الأوضاع والتحديات والسياسات، لتبدأ على المدى البعيد، السير والدعوة إلى السير في طريق تحقق مستقبلاً: توازناً استراتيجياً شاملاً مع العدو بإمكاناتها، إذا لم تفلح في شد الأمة العربية إلى المعركة القومية وإلى إقامة ذلك التوازن الاستراتيجي مع العدو الصهيوني وحماته بقواها الشاملة .

ولقد تجلى ذلك في أنصع ما يكون عليه الأمر وأروعه ، تجلى في موقف الحزب والقطر، موقف الحركة التصحيحية القومي المبدئي، من الانتفاضة الفلسطينية والمقاومة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية داخل الأرض المحتلة ومن مقاومة أهلنا في الجولان المحتل، وكذلك في الموقف من أحداث لبنان ومساومات التيار المستسلم في منظمة التحرير الفلسطينية ومن يناصر تفريطه ويمهِّد الطريق له. ولخص موقفَ الحزب موقفُ الأمين العام المناضل حافظ الأسد في مناسبتين هامتين :

- الأولى : خطابه التاريخي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لثورة الثامن من آذار حيث عبر باسم الحزب كأمين عام له يتكلم بمناسبة حزبية عن ثوابت البعث، وتوجهات البعثي في إطار الهدف النهائي للأمة العربية، وليس في إطار الهدف المرحلي لنضالها؛ من وجهة نظر البعث، حيث قال : " إذا لم نستطع أن نقرر ونحقق النصر اليوم، فلا يجوز لنا أن نقرر ونحقق هزيمتنا اليوم.  لماذا قِصَر النفس ؟ لماذا السرعة في فرض الهزيمة على أنفسنا ؟ القضايا المصيرية كالتي نحن بصددها ليست ملكاً للأفراد ولو كانوا في قمة المسؤولية، إنها ملك الشعوب وليست ملكاً لجيل واحد، إنها ملك الأجيال؛ وعندما لا يستطيع مسؤول ولا يستطيع جيل من الأجيال أن يحقق مصالح شعبه، مصالح الأجيال التالية.  ألاَّ ينتصر في إحقاق هذه الحقوق، فلا يجوز له، ولا يجوز لهذا الجيل أن يورث الأجيال اللاحقة هزيمة ممهورة بالصكوك، لا يجوز أن يسلم هزيمة مسجلة بصكوك وقَّع عليها المسؤول أو وقَّع عليها الجيلُ عبر هذا المسؤول " .

وحيث قال أيضاً :

“ المهم أن الحرب مستمرة والمهم أن تظل كذلك، نمارسها مرَّةَ بالبنادق ومرَّةً بالحجارة، مرَّةً بتظاهرة شعبية، ومرَّةً بصراع عسكري شامل، ومرَّات أخرى بأشكال أخرى، بما يتناسب ومعطيات الظروف من الجوانب المختلفة، ولكن في مختلف الظروف وبشكل مستمر يجب أن نمارس الصمود نفسياً وفكرياً ومادياً باعتباره شكلاً من أشكال الحرب ورفض الاستسلام، ومنع العدو من تحقيق أهدافه أولاً، وقاعدة لا بد منها لممارسة شكل آخر من أشكال الحرب ثانياً ".

وثبَّت في تلك المناسبة الهامة، مناسبة مرور ربع قرن على قيام ثورة الثامن من آذار، أهدافاً وأفكاراً وقراراتٍ استراتيجيةٍ عمرُها عمر البعث، وجذورُها في الثورات العربية التحريرية ومنها الثورة العربية الكبرى، ونسغُها يمتد عبر التاريخ إلى ما قبل " ذيقار" وما قبل " نبوخذ نصر "، جذرها يمتد على امتداد أصالة العروبة في هذه الأرض، وانتماء هذه المنطقة تاريخاً وجغرافياً للوجود العربي؛  يوم كان العرب العموريون يشيدون حضارتهم في سورية ويقيمون في إيبلا أقدم مكتبة في التاريخ ، ويوم كانت " شفة " كنعان هي لسان إبراهيم الخليل كما تسّجل التوراة ذاتها، ويوم أعطى الفينيقيون للعالم كله ـ وهم من العرب العموريين الكنعانيين ـ أول أبجدية في التاريخ؛ ثبَّت الأمين العام للحزب في تلك المناسبة حقيقة الوجود، وحقائق التاريخ، لمن يريد أن يستمر في الوجود وفي صنع التاريخ وفي الحضور عبر التاريخ. وما كان كلامه إلاّ ضوءَ الحركة التصحيحية المنبجس، في التفكير والممارسة، من تيار البعث الأصيل؛ الممتد تنظيمياً، منذ السابع من نيسان 1947 مروراً بالثامن من آذار 1963 والسادس من تشرين الثاني 1970 والسادس من تشرين الأول 1973 وحتى يوم الناس هذا وإلى يوم انتصار الأمة العربية القادم وتحقيق أهداف البعث العظيم؛ ثبت ذلك بقوله :

" كل طريق آخر غير طريق البناء الشامل الذي يحقق القوة الشاملة هو هزيل الجدوى، وغالباً عديمها في صراعنا مع العدو الصهيوني ....

لا مبرر للقلق، لأن المستقبل لنا وليس لإسرائيل، إن إسرائيل تملك عوامل قوة ونحن نملك عوامل قوة، وإذا تفوقت إسرائيل في بعض  هذه العوامل فهو تفوق عابر، لأننا نستطيع أن نملك وسنملك قريباً أو بعيداً ما تملكه إسرائيل، ولكن إسرائيل لا تستطيع أن تملك قريباً أو بعيداً ما يملكه العرب لأننا ملك أمرين أساسيين خارج قدرة إسرائيل الآن وكل آن، هما الحق الساطع والشعب الواسع " .

وبهذا القول الذي ينبثق من وجدان الأمة والشعب والبعث، ويعبِّر عن الانتماء للحق والقضية يثبِّت الحزب نهجَه واستراتيجيته وهدفه الكبير ألا وهو تحرير فلسطين والحفاظ على الوجود القومي للأمة العربية في حيوية مستمرة قادرة على المواجهة - أي مواجهة - اعتماداً على الذات موصولة ببعدي الشعب والزمن في امتدادهما وخلودهما وخصبهما وقدرتهما غير المحدودة على الإبداع، في أثناء الصراع من أجل البقاء والتقدم والكرامة والحرية والتحرير .

فأي دافع للنضال ولخوض غمار صراع مرٍّ مديدٍ مع العدو أقوى من حق مستمرِّ الثبات بالوثيقة التاريخية والمعطى المعرفي والشهادة التي تجدده بالدم، والوجود الحضاري الحي، والعيش الدائم لشعب على أرضه، وصبغِه لها ولبيئتها وآثارها وتراثها بدمه ولونه وصبغها لدمه ولونه بطعم عطائها وتأثير بيئتها؛  وصوغِه لذلك كله عطاءً ثقافياً حياً في لغته، وفي وسائل التوصيل والاتصال لديه تعبيراً عن وجوده التاريخي في أرضه، ووجودها في ذاكرته ودمه ووجدانه ومقومات تكوينه المادي والروحي معاً؟!

وأية قوة يمكن أن تحمي حقاً ساطعاً أكبر وأعظم من أمة كثيرة العدد، عميقة الجذور في التاريخ، عريقة المجد والحضارة ؟! أية قوة قادرة على حماية حق أفضل وأشد من قوة شعب مصمم على استعادة حقه، يفوق عدوه عدداً بما لا يقاس!؟ شعب قادر على أن يمهر حقه وحريته وكرامته بالدم والتضحيات، ويتطلع إلى امتلاك العلم والتَّقَانَة والقوة التي يحققها ذلك الامتلاك ؟! شعب تمتد جحافله - إن عقدت العزم على التحرير وتحوَّل إيمانها بحقها الساطع إلى عمل - تمتد من طنجة إلى جبال طوروس وزاغروس !؟

إن عبارة " الشعب الواسع " التي أشار إليها الأمين العام للحزب تعني، في أرض الفعل المحرِّر البنَّاء : قوة حسم نهائية في معارك الشعوب، فالشعب هو: أبناؤه موصولون ببعدي الماضي الحي والمستقبل الواعد، وبما يعنيه الزمن لشعب في حالة الحيوية إنجاباً وإنتاجاً وتقدماً معرفيَّاً وعلمياً وتقنيَّاً وحضارياً؛ والشعب في ميزان القوة هو: ما يسيطر عليه من طاقات وما يستثمره من ثروات وما ينتجه من صناعات وما يملكه وتستنفره من قدرات روحية ومادية وبشرية وعلمية وإبداعية، أعني طاقته و طاقة مساحة الأرض التي يملكها بما تعنيه من بعد استراتيجي وقدرة على الإنتاج، وما تحتوي عليه من ثروات وخيرات وقدرات خلاقة؛ إنه الموقع الاستراتيجي والعلاقات الحضارية مع الشعوب، والحيوية الثقافية والعلمية والإبداعية؛ إنه الإرادة المصمِّمَة على العيش في حدود معطى التاريخ والجغرافية، محمولة على عامل الزمن الذي يشكِّل البعد الثالث للمقولة التي تُشْرِع باب الأمل وتنير طريق المستقبل أمام أمتنا العربية وأجيالها الصاعدة وشبابها الواعد.

" الحق الساطع، والشعب الواسع، والزمن "، ذاك الذي يعنى بكل الوضوح: المستقبل، أي أن المستقبل لنا والزمن يمكن أن يعمل لمصلحتنا. وعلينا أن نتوقف ملياً عند : "يمكن" فذاك أمر منوطٌ بقدرتنا على العمل وبنوع العمل الذي نؤديه والمعرفة التي نملكها. ولن تهزم أمة تملك الحق والقوة والثقة والأمل، وتعمل على تجسيد إرادتها في فعل ناجز على أرضية معرفية علمية .

وبقاءُ أمة وإبداعُها في وجودها ومن أجله، هو إبداع يصنعه أبناؤها كل في مجاله وموقعه، بقدراته وبالإمكانات المتاحة له وبالطاقة الروحية والمعنوية التي خلفه. ولا يكفي على الإطلاق توفير الجانب المادي من هذا الوجود : البشر والمادة الخام والأدوات، بل لا بد من وجود نوعي في مُناخ نوعي مرتبط بهدف واضح، حتى يتحقق عطاء محقق لأهدافه وأغراضه؛ لا بد من المعرفة المضافة إلى المادة في إطار تطبيقات العلم باقتدار، فذاك هو مصدر فضل القيمة الحقيقي الهائل، الذي يزري بكل فضل قيمة تحدَّث حوله تاريخ الفكر المادي عبر العصر الصناعي !؟؟.

 وكما هي الحال في تهيئة مقومات نجاح تجربة مخبرية خالصة في إطار العلم، كذلك الأمر – تقريباً – في نشدان النجاح عبر مجالات العمل الأخرى في الحياة؛  فلا بد لكل تجربة علمية من توفير: عناصرها الأولية وشروطها العامة لتعطي نتائجها. كذلك الأمر في حالات نشدان مجتمع خلاق انطلاقاً من طاقات وإمكانيات ومواد خام ومعرفة موظفة بإبداع توظيفاً علمياً ضمن برنامج طموح، إذ لا بد من تهيئة مقوماتٍ وعناصرَ وشروطٍ ومناخ ضمن رؤية، ليؤسس كل ذلك لوجود حيوي فعَّال أو قادر على أن يكون كذلك على أرضية من الإيمان.

ـــــــــــــ

إن سورية بمساحتها التي تربو على 185 كم2 فقط، وبسكانها الذين يناهز عددهم ثمانية عشر ملوناً، تشكل اليوم طرفاً رئيساً في أية معادلة سياسية/ عربية أو دولية/ في هذه المنطقة من العالم، ويصعب على سياسي جاد أن يقفز فوق دورها وحضورها أو أن يتجاوز قرارها في أي موضوع، يتصل بالمنطقة، يُراد له أن يولد سليماً وأن ينمو ويستمر.

وهي اليوم قلب المشروع العربي الذي هو النقيض التام للمشروع الصهيوني في المنطقة، سواء في الحرب أو في السلام ـ وأظن أن قول كيسنجر صحيح حين قال: لا سلام من دون سورية ولا حرب من دون مصر ـ  ولا تتنازل سورية عن مشروعها القومي أو عن دورها الاستراتيجي في كل ما يتصل بحاضر المنطقة ومستقبلها، وهو الأمر الذي ينبغي أن يتم التوقف عنده طويلاً في التحليل والتقدير والتدبير؛ والتفكير فيما يرتبه وما يتطلبه ذلك من استعدادات؛ وهو في المحصلة خلاصة سورية الحديثة التي فرضت حضورها بشكل ملموس.

لقد كانت سورية، حتى مؤتمر مدريد، دولة عربية متميزة المواقف والرؤى عن الدول العربية الأخرى، ويرى الغرب والعدو الصهيوني أنها سوف تستجيب لكل شروطهما وإملاءاتهما ورغباتهما شيئاً فشيئاً، لأنها فقدت الحليف الرئيس الذي كانت تعتمد عليه -الاتحاد السوفييتي المنهار- وأنها لا بد أن تصاب بالإحباط التام بعد أن تتم خلخلة الصف الذي تحاول أن تبنيه مما سمي دول الطوق العربية / سورية ولبنان والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية/ ولكن الواقع أثبت غير ذلك تماماً، فسورية القوية في جبهتها الداخلية ووعي مواطنيها وتحرر اقتصادها من سيطرة الاحتكارات الغربية والبنك الدولي، والتي تملك رؤية قومية وسياسية سليمة وبعيدة النظر، استطاعت أن ترفض "أوسلو" بشقيها ووادي عربة بملحقاتها المهينة وتتجاوزهما إلى أفق قومي ووطني أرحب وأشرف وأليق بتاريخها ومكانتها وقيادتها؛ واستطاعت أن تصمد في وجه الضغوط وأشكال الحصار والاتهامات، وأن ترفض الإملاءات الصهيونية والأميركية، و"الإسرائيلية"، وأن تحتفظ بموقف مشرف تُجمِع الجماهير العربية على احترامه والإشادة به والتطلع إلى ثباته، فهي ترفض المشروع الصهيوني- الاستيطاني المستمر الذي يطمح أصحابه وحماته إلى أن يحقق في ظل "السلم" ما عجز عن تحقيقه بالحرب؛ فالمشروع الذي يتلفَّع بالشرق أوسطية ويدعو إليها يريد أن يفرض هيمنته الأمنية والعسكرية والاقتصادية على المنطقة، ويريد أن ينسف هويتها الثقافية العربية، وأن يلغي خصوصيتها، ويزيل حتى إطار الجامعة العربية الهش الذي يجمع أقطارها، وهو المشروع النقيض للمشروع العربي الذي مثلته بلاد الشام تاريخياً، منذ قامت الدول العربية الأولى في دمشق وأسست لنهضة العرب والمسلمين في العهد الأموي إلى يوم الناس هذا الذي تقف فيه دمشق بصلابة في وجه المشروع الاستعماري الصهيوني الذي يتستر بالسلام ويرمي فعلياً إلى محو المشروع العربي وإزالة كل أثر له في التاريخ والذاكرة والوجدان، ودمشق تدرك اليوم –في عهد التصحيح وحافظ الأسد- أو ينبغي أن تدرك أكثر من أي وقت مضى خطورة المشروع الصهيوني ـ لا سيما في ظل ما يسمى "السلام" ـ الذي وظف أنظمة عربية لخدمته، وأخذ ينمو ويتقدم ليحاصر سورية ونهجها وما تمثله في وجدان العرب اليوم، ودمشق تدرك، أو ينبغي أن تدرك، أن سورية الحديثة، التي بناها البعث والقائد الأسد، هي موقف ووعي وانتماء قومي وقوة للعرب وقضايا العرب الرئيسة، قوة تستعصي، أو ينبغي أن تستعصي، على الضم والقضم والابتلاع والاتباع، ويصعب إلحاقها بركب الباكين على الإرهابي القاتل المقتول بذنبه، إسحق رابين، ربيب عصابات الإرهاب التي قتلت المدنيين العزل والمثقفين، رابين الذي قتل الأسرى العرب، وسحق عظام أطفال الحجارة في أثناء الانتفاضة المباركة في فلسطين المحتلة. 

إن قائد التصحيح في سورية ليس أخاً ولا صديقاً للصهاينة العنصريين الإرهابيين الذين يحتلون أرضنا ويفتكون بشعبنا، ويعملون على مشروع يبقينا قيد الاستعمار والاستثمار والاحتلال والإذلال، وأبناء سورية ليسوا مثل عرفات أبناء عم لليهود الخَزَر من أمثال بيغن وشامير ورابين وبيريس ونتنياهو وشارون وباراك؛ والعرب في سورية تربوا على العز والكرامة، وهم يربطون الحضارة بالأخلاق، ولا يشرفهم حتى أن يقبِّل صنو أبي لهب، يد صهيونية شمطاء طالما استمتعت بقهر العرب ودعت إلى قتلهم وطردهم من وطنهم مثل "ليئة رابين"!؟. 

إن سورية اليوم، بما حققته من إنجازات وبما اكتسبته من خبرات وخاضته من حروب ومواجهات، تدرك جيداً أن السلام لا يستتب في هذه المنطقة من العالم باستعادتها للأراضي التي احتلها العدو الصهيوني ابتداءً من الخامس من حزيران 1967، ولا بتحرير جنوب لبنان من الاحتلال العسكري الإسرائيلي، بل بإزالة المشروع الصهيوني الذي يؤسس لحرب طويلة الأمد، مع حلفائه من الغربيين والعرب، وبدفع مخاطره عن المنطقة؛ ولن يكون ذلك إلا ضمن رؤية قومية وعمل قومي طويل النفس وتغيير جذري في النظرة للإنسان ومكاتنه وحقوقه وحرياته ،وقدراته الخلاقة، ومسؤوليته عن الوطن وفيه.. وعن الأمة أمام أجيالها و تاريخها. 

في ظل ما يسمى "السلام": سلام كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة..إلخ  تقوم عملياً حرب تهدف إلى نقض المشروع والوجود العربيين وإحلال المشروع والوجود الصهيونيين محلهما!؟ فمن يقبل بذلك غير الذين يستقيلون من دور تاريخي ويقيِّلون في أفياء الحماية المنظورة أو غير المنظورة للعدو وحلفائه وحماته ورعاة مشروعه الاستعماري الاستيطاني العنصري المستمر، والذين  تخلوا عن كل صلة بالمواقف المبدئية وما تعنيه للرجولة والكرامة؟؟ اللهم اشهد أن من يختارون الكرامة هم الذين يختارون الحياة والعمر الحق ومعنى الحرية والانتماء لقيم وعقيدة ووطن وجوهر إنساني سليم ورفيع.

إن الأمم لا تتنازل عن حقوقها الثابتة وقضاياها العادلة لمجرد أنها أُرهقت، أو أُرهق جيل من أجيالها؛ ولا تنهزم الأمم وتيأس بسبب صراع عادل يقيمه الإيمان ويدعمه، وإنما يهزمها الإحباط والضياع وتفكك الأواصر وتفتت الإرادة وتشتت الرأي وزوغان الرؤية والتراخي والترهل المتنامي وابتلاع الوهم وتضخمه سرطانياً وانتشاره في الأعماق!! وصراع أي أمة من أجل حق من حقوقها وعدم تنازلها عن ذلك الحق وتقديمها التضحيات من أجل استرداده كل ذلك يبني شخصيتها وقدرتها وخلقية أبنائها لتدافع عن كل حقوقها، ولتصون وجودها على مراحل من التاريخ، والتاريخ لا يتوقف عند الانتصار في قضية أو الانهزام في معركة فاحتمالات المواجهة بين الشعوبوالأمم احتمالات مفتوحة دائماً، هكذا يفيدنا التاريخ، وهكذا ينبغي أن يكون الاستعداد.

وعليه فإن محاكمة جيل ما، أو فئة ما، لموضوع هذا الحق من حقوق الأمة أو ذاك يجب ألا تبنى على أساس التعب- والتنازل- والحسابات الآنية الضيقة الأفق، وإنما ينبغي أن تبنى على أساس من الوعي التاريخي والمستقبلي الشامل بالحق واستمراره وبالقدرة على استرداده والمحافظة عليه وامتلاك مسوغات الدفاع عنه ومقومات ذلك الدفاع.

إن الأجيال العربية لم تختر الحرب مع الصهاينة وإنما فُرضت عليها تلك الحرب فرضاً بانتزاع جزء من أرضها واستمرا الطمع وتناميه عند العدو؛ وإن المشروع الصهيوني مشروع توسعي -استيطاني- استعماري مستمر، وهو مرحلي الأداء والخطط والبرامج، وكل مرحلة تهيئ لما بعدها، ولا مسوغ أبداً للقول بأن سلام- الاستسلام سوف يؤدي إلى سلام دائم في المنطقة، فإسرائيل ليست كياناً مسالماً، وجوهر الصهيونية عنصري معاد للسلام.

كما أنه لا يوجد منطق مقنع في القول: إن العالم اليوم ليس مع الحرب وأن عهد الحروب قد انتهى، وأنه علينا أن نخضع لمنطق القوة المنتصرة لأنه منطق العصر الذي أرسى أمور الدول والأمم والشعوب على ما آل إليه أمر العالم بعد انتهاء الحرب الباردة بانتصار الولايات المتحدة الأميركية على الاتحاد السوفييتي؛ لا يوجد منطق مقنع وراء ذلك:

- فالحرب مستمرة على الحقوق والشعوب والدول الصغيرة والضعيفة بكل أشكالها: الحرب الساخنة والحرب الباردة، وحروب الاستنزاف الاقتصادي، وفرض التبعية وأشكال الغزو الثقافي، وإلحاق العالم برؤية وحيدة الطرف للعالم تفرضها مصالح الولايات المتحدة الأميركية، والقوى المتحالفة معها.

الحرب تشنها علينا نحن العرب "إسرائيل" والولايات المتحدة كل يوم، وعلى من لا يرى استمرارها أن يدقق جيداً ليراها ساخنة وباردة في كل الميادين تستهدف الأرواح والأرض والمقدسات والاقتصاد والثروات والطاقة والقرار السياسي والإرادة العربية، وتستهدف الإرادة والشخصية الثقافية والعقيدة الدينية، والأجيال المقبلة تحديداً.

وإذا كنا نرفض الحرب ولا نؤمن بها، ونختار السلام- حتى لو كان البعض يختار سلام الاستسلام- فإن الحرب مستمرة ضدنا/ ضده /  مفروضة علينا/ عليه/ بشكل أو بأخر؛ وإذا كنا نرفض الاستعداد لها هرباً من تحمل تبعاتها فإننا سنواجهها عاجزين؛ أمّا إذا أردنا الاستعداد لها ونتذرع بعدم القدرة على ذلك لأن الهوة أصبحت سحيقة بين تقدم الأعداء وتخلفنا نحن؛ فإن هذا المنطق يقود إلى الآتي:

- اليأس فالهزيمة من الداخل قبل أية مواجهة.

- القبول بالذل وبكل ما ترمي الأمم إلى فرضه على العربي مستقبلاً.

- انحلال الإرادة والأمة، ومن ثم الأمة احتلال الأرض والإرادة معاً، وجعل أبناء الأمة عبيداً في قفص من وَهْمِ السيادة!!.

- عدم السير في طريق امتلاك القوة على أرضية العلم والإيمان وترجمتهما إلى منجزات مدنية وعسكرية ، وإلى منظومات قيم ومعايير وسلوك وتألق روحي؛ تأسيساً على اليأس وهزائم الأعماق.

وكل هذا لا يؤدي إلى ما يشكل أية أرضية إنسانية سليمة من أي نوع لأفراد أو مجتمع أو أمة من أي نوع. فضلاً عن أن تلك حالة يراد فرضها علينا لإدخال اليأس على نفوسنا وجعلنا نتهافت كلياً ونتهاوى قبل هبوب الريح.

إن استعدادنا لدخول معترك امتلاك القوة على أرضية العلم والتَّقَانَة والإيمان هو الأساس الذي ينبغي أن نبني عليه توجهنا وتربيتنا وقرارنا السياسي وعلاقاتنا الاجتماعية، لأن امتلاك القوة شرط من شروط قيام الأمم والدول، ومن شروط حماية وجودها وحماية مصالحها والدفاع عن حقوقها وثرواتها وحدودها، ولا يمكن أن تقوم توازنات مثالية في العالم دون روادع مادية، منها روادع القوة.
وما إعلانات الإمبريالية الأميركية- والصهيونية عن عالم بلا حروب، في الوقت الذي تشنان فيه الحروب من كل نوع على العرب، إلا استخدام لأساليب الحرب النفسية في حرب ما زالت 
مستمرة ضد هذه الأمة.

إن امتلاكنا للقوة أمر ضروري وحيوي  لكل المواجهات المحتملة، وهو المخرج لنا مما نحن فيه من حالة استنزاف وخضوع وضياع؛ وانعدام التوجه نحو ذلك أو التشكيك في جدوى ذلك التوجه، هو ما يعمل على  ترسيخه الطابور الخامس الذي يعمل بين ظهراني الأمة، بإيحاء وتمويل ودعم من القوى التي تشن علينا الحرب المستمرة، حرب الاستعمار والاستيطان والاستنزاف والتفتيت والتيئيس والإلحاق، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني.

أما سؤال هل ننجح في ذلك أم لا فهو سؤال المستقبل، ولا أومن بجدوى مصادرة المستقبل ولا أقر بحق أحد في فعل ذلك؛ ولدي كل ما يعزز الثقة بإمكانية الشباب العربي، من خلال قدرات الأمة وتوجهها السياسي العام، على تحقيق تقدم في هذا المجال والوصول إلى نتائج طيبة تؤدي إلى حماية الذات والحقوق، وصوغ مستقبل أكرم على أرضية الأمل.

(((
ماركــــس، هابــرمــــاس، 
والديمقراطية الراديكالية

MARX, HABERMAS, 
ET LA DEMOCRATIE RADICALE
عن مجلة "ماركس الراهن" العدد /24/

(HABER MAS UNE POLITIQUE DE LIBERATIVE) 

هابرماس سياسة شوروية

إن السؤال الذي يطرحه كتّاب ينتسبون إلى ماركس هو "هل هابرماس هو هيغل (أو كانط) الاشتراكية -الديمقراطية؟" إنه السؤال الذي يعود شكلاً إلى مقارنات مخادعة والذي يهدف إلى إقامة تماثل بين هذه الفكرة وتلك المتعلقة بإحدى الحركات السياسية، سبق أن هزمت. وبطرح هذا السؤال ثمة من يشير إلى التطلع للاحتفاظ، أو لجعل الآخر يحتفظ، بدور "ماركس" في حركة سياسية تناوبية ومتعاقبة. وأن لايكون المرء اشتراكياً- ديمقراطياً إنما يعني استحالة التعرض لسياسات السلطة القائمة وكذلك التعرض لشبهات نظرية مع "الفكر البرجوازي". ومن الواجب إثبات أن هذا العرض لامبرر له كما أن المصطلحات الثلاثة المطروحة هيغل وكانط والاشتراكية- الديمقراطية، ودون أن تكون مهينة ومعيبة، فقد أسيء اختيارها في حالة هابرماس.

إن المصطلح الفرنسي "اشتراكية- ديمقراطية" يرجع، قبل أي شيء آخر، إلى شيئين: أولاً إلى تقاليد الاشتراكية الألمانية، المتميزة باتجاهاتها الإصلاحية أكثر من كونها ثورية. ثم بنوع خاص، ومن وجهة نظر ماركسية، إلى اتجاه سياسي وتحديداً من خلال اتجاهه الإصلاحي الذي أدى إلى (خيانة) المثالية الثورية. ومن وجهة النظر هذه فإن المجتمع البرجوازي والرأسمالي يعتبر متعذر الإصلاح، وأنه يمكن إدخال تعديل عميق على المجتمع الرأسمالي بالطريق الثوري فقط، وذلك بمعنى تغيير جذري لأسلوب الإدارة الاقتصادية.

وانطلاقاً من وجهة نظر كهذه، يصبح من المشروع التساؤل عما إذا كانت بعض ملامح ماركس أو كتّاب آخرين مثل هورخيمر HORKHEIMER وادورنو (ADORNO) اللذين لم ينتسبا كما لم يهملا من قبل هابرماس أو غيره- بما في ذلك محاولة تفضيل هذه الجوانب(
) وهل يجب أيضاً، ليصبح مثل هذا المشروع مقنعاً، إدراك ماذا يقول المنظّر المتهم بالنسيان وامتلاك فكرة التعاقبات النظرية القابلة للحياة والاستمرار في القرينة الراهنة، بما في ذلك إدراك الفوارق بين النظريات السياسية، أكان ذلك لدى ماركس، أو في المدرسة الأولى لفرانكفورت، وغياب نظرية ديمقراطية لديهم.

إن هورخيمر وادورنو اللذين جاءا بعد ويبر (WEBER) ولوكاتس (LUKACS)، كانا بالفعل قد أخضعا النظرية الماركسية لانتقادات وتعديلات هامة. وبناء على نظرية الأزمات والنضال الطبقي و "الشعور الطبقي" كانا قد حققا وأقاما نظرية فلسفية للتشويهات المفروضة على الذاتية(
) من قبل "المجتمع المرؤوس" لقد حوّلوا التشخيص الانتقادي لدى ماركس حول الرأسمالية إلى نظرة متشائمة للتاريخ بكامله. لقد كانت الاتجاهات الرؤيوية للمجتمع المعاصر تبدو لهم على أنها ناتجة عن اتجاه تعريفي للأنوار الغربية اعتباراً من هوميروس وحتى القرن العشرين، التي أدت إلى تحويل العقل إلى أسطورة. وهنا تحديداً يكمن (ديالكتيك) "جدلية العقل". إن تعديل التشخيص الماركسي، بهذا الأسلوب، وبإدخال منظور قدري وجبري على مصير ومستقبل الغرب فإنهم لم يعودوا يحتفظون من ماركس سوى بشيئين فقط: فكرة (REIFCATION)  التشيئ (تحول المثالي إلى شيء) غير الإنسانية، البعيدة عن اتجاه العلاقة التجارية المسؤولة عن معاناة المجتمعات القديمة والمعاصرة، وكذلك جذرية النقد التي تجلت، بعد تشخيصهم اليائس، بعدم استطاعتهم استخلاص أية حالة عملية. وكما يرى ادورنو فإن "التطبيق العملي" (PRAXIS) أصبح مستحيلاً. وفيما يتعلق بالنظريين الذين يعلنون انتماءهم إلى ماركس وكذلك إلى هورخيمر وادورنو، من أجل اتهام وإفحام نظريات سياسية كتلك الخاصة بهابرماس، فإنهم يحاولون دون شك، هم أيضاً، تحليل ودراسة أشكال معاصرة من (REIFICATOIN) التشيئ رغم أنهم لم يتوصلوا لتبرير جذريتهم بتشخيص شبيه بما توصل إليه ماركس، هورخيمر وادورنو، وبذلك تتحول جذريتهم إلى مجرد بلاغة...

ومايطلق عليه تسمية "الاشتراكية- الديمقراطية" التي هي أقل انهزامية، فإنها تعود أيضاً لتحصل على شهادة في الراديكالية. وقد يحدث أحياناً عندما يطال نظرية يقوم جوهرها السياسي على الديمقراطية الراديكالية، التي تؤكد على تكوين الرأي والإرادة السياسية بعيداً عن أجهزة الأحزاب، أو بتعبير آخر عن "سلطة الاتصالات" باعتبارها مصدر وسلطة رقابة "السلطة الإدارية" التي تؤكد وتشير إلى أهمية الحركات الاجتماعية، المؤهلة وحدها لممارسة النضال، للتعرّف على الأسباب والأقليات غير المعروفة، في أوضاع كهذه غالباً ما يقع الخطأ بتحديد الخصم وهناك من يتصور أنه ثمة اليوم أيضاً خصومة نظرية وعملية بين اشتراكية- ديمقراطية وشيوعية كما سبق أن وجدت بين عقدي العشرينات والسبعينات، وبذلك يبدو أن الانفساح والبعد السياسي الحالي لم يعد يمثل اليوم أياً من تلك المظاهر التي مضى عهدها... وباستثناء الانغلاق داخل عقائد جامدة ليست لها أية علاقة بالواقع، أصبح بالإمكان المطالبة بتفعيل تراث الماركسية- في أقل تقدير للعديد من الأسباب والدوافع التي لاتزال مقبولة، بالمقارنة مع التقدير والتقييم بالثورة المستحيلة- وذلك عبر نظرية تتعلق بالديمقراطية الجذرية التي تتميز بأيديولوجيا إدارة الاشتراكية- الديمقراطية. وقبل العودة إلى راهنية ماركس، أريد أن أقترح بعض التفسيرات والشروح تتعلق بمفاهيم هابرماس التي لاتزال منهاجياً غير مفهومة.

لعنات ومصائب ثلاث: الاتصال، العقل، التوافق

إن طابع فكرة هابرماس التي تبدو لي غير معروفة، بما في ذلك في فرنسا، هي تلك التي تحمل طابع معنى وقانون "الاتصال". أولاً يجب محاولة إدراك الأسباب التي تمكن بواسطتها أحد المفكرين من امتلاك الفكرة الغريبة بأن يجعل من الاتصال المفهوم المركزي لنظرية نقد المجتمع، التي حاول منها هابرماس أن يضع الأسس لنقد ممكن يتعلق بأن المجتمعات الحالية تعاني من أوضاع مرضية. لقد وضع مفاهيم وتصورات يمكن بواسطتها مواجهة الأمراض والأوجاع التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة، منها أسلوب أو طراز قابل للحياة، يقوم على أسس فاعلة ومؤثرة.

وبالتالي تقع "الاتصالات" عند مفترق طرق العلوم الإنسانية والاجتماعية في القرن العشرين. ولهذه القواعد قانون شبه- صوري بالنسبة للحياة الاجتماعية، وتكمن أهمية هذا القانون بواقع أنه يصعب وضع مبادئ لمعمل السلوك الأساسي والجوهري للحياة في المجتمع على مستوى أكثر أصالة، وذلك منذ أن يصبح التعامل في مجتمعات ليس فيها عادات أو تقاليد في منأى عن ضرورة تبرير ذاتها في حالة المعارضة والخصام. ومع "أفعال الكلام" فتحت فلسفة الكلام آفاقاً جديدة لنظريات الإلزامات المتبادلة والمبرمة في المجتمع. لقد أظهرت النظريات الاجتماعية لكل من ميد (MEAD) ودوركهايم (DURKHEIM) أن الكلام والاتصال يحلاّن مكان ما كان يعتبر على أنه مقدس في التنظيم الاجتماعي الذي بدأ بالأفول والزوال. فيما يتعلق بالفرد كان فرويد قد أشار إلى الفضيلة التحررية للكلام، وبالتالي فليس ثمة ديمقراطية دون حرية التعبير في مجال عام والتي إذا أضيفت إليها صحافتها ووسائطها واتحاداتها فإن الحرية تكون قد خرجت، أو أنها تكون قد فلتت، من قوانين ومقيدات أنظمة السلطة المركزية. إن هذه الحرية المشاركة في عالم اجتماعي منفتح هي الشرط الذي لابد منه لممارسة انتقاد الآليات الاقتصادية والاجتماعية التي باسم "الضرورات الحتمية" فإنها تضع الأفراد أمام الأمر الواقع: العطالة الكثيفة والاستبعاد عن العمل، الأبوية المؤسساتية التداخل والتشابك بين العملة النقد والسلطات في العلاقات بين الأفراد في مجال التعليم والتكامل الاجتماعي وفي الثقافة.

وبالتالي يتيح مفهوم الاتصال لـ "هابرماس" بأن يعيد الاعتبار للعقل وذلك في ظرف يجد فيه كل من نيتزش (NIETZSCHE) وهيدغر (HEIDEGGER) وباتاي (BATAILLE)  وادورنو (ADOR NO) يتطلعون لإلغاء شامل للديكتاتورية والاستبداد. ويظهر مثل هذا الاتصال، بشكل يقرب من اعتباره مشبوهاً -اللجوء إلى أساليب تبريرية- ليتجاوز كل ممارستنا اليومية وليؤدي دوراً ناقداً، ومخالفاً لسمعتها السيئة. وفي المحصلة فإن العقل فقط هو الذي يتيح توجيه النقد لممارسات التعدي على العقل، ذلك التعدي الذي يقوم من حيث المبدأ على منع واستبعاد المحاكمة العقلانية.

إن شكاً وريبة ثقيلين يرزخان على فكرة "الاتصال دون إرغام"(
) وعلى "الاتصال الشفاف"(
) إذاً ليست في هذا المجال نهايات راكدة (HYPOSTASIEES) مكلفة من قبل النظريين بإيجاد الحلول لكل القضايا والمعضلات. ويؤدي سوء التفاهم حول الفارق بين منهاج "الهدم" (DECONSTRUCTION) لواقع مثير للمرض كما يمارسه كل من ادورنو (ADORNO) أو ديريدا (DERIDA)(
)وأسلوب إعادة البناء (RECONSTRUCTION) الذي يتيح توجيه الانتقاد لعلوم الأمراض (PATHOLGIES) اعتباراً من قواعد وأسس لاعلاقة لها بعلوم الأمراض التي نجد متطلباتها، على أقل تقدير، مدونة في ممارساتنا اليومية. وبناء عليه تعويضاً عن "هدم" مفهوم العقل، المطابق لعملية "تفتيش" تتخلّص من أية رقابة، فإن هابرماس يُظهر بأننا نسعى بسرعة وسهولة إلى أشكال أخرى من العقلنة، وأن "نقد العقل الذي تم اتخاذه كأداة" إنما يقوم إلى حد كبير على توصيف مجزأ. ودون مفهوم لايقوم على مايشبه علم أمراض العقل، وكذلك دون إظهار ممارسته التي لاعلاقة لها إطلاقاً بالطوباوية، يصبح من المستحيل انتقاد العقل.

وفي عداد وظائف اللغة والكلام يُدخل "الاتصال" و في آن معاً بعداً قادراً على المعرفة والإدراك (إدراكي) لواجبات الاتصال الذاتي الخارجي والتعابير الذاتية. وبذلك فالقول بأن العقلنة المعرفية والإدراكية مبدئياً مع "العقل الاتصالي" وأن التعبير القائل... يقع خارج الاتصال... وبأنه ثمة مفهوم عن العالم وعن المجتمع مستقل عن المفهوم الذي يعطيه أعضاء هذا المجتمع كما أن "تحويل العالم" خارج العلاقات الاجتماعية المحددة، وكذلك "علاقة بماهو طبيعي" مستقل عن مختلف أشكال وطرازات الاتصال. إن مفاهيم كهذه تبدو خالية من أي معنى(
)وكل ذلك يشكل جزءاً من التبادلات والمناقشات العامة حول مجتمع معقد وهو يؤدي إلى اتخاذ مواقف متباعدة ومتشعبة، بما في ذلك مختلف الحجج والبراهين الأكثر إقناعاً، مولدة وخالقة "الإجماع" والتوافق.

قليلاً ماغابت كثافة ولا شفافية الاتصال التجريبي، عن هابرماس، الذي اعتقد أنه من الضروري إعداد وتهيئة نظرية تتيح التغلب وإيجاد الحلول والإجابات عليها. وتمر أطروحته حول، كثافة الاتصال التجريبي، بالبحث والحفاظ على الذات، لدى الإنسان، في تكوين المجتمعات، وتدخل اللغة والكلام وتنسيق العمل بهذه الأداة الوسيطة، وكذلك ضرورة الإصغاء المتبادل من أجل المتابعة. وليس ثمة مايضمن -بل العكس هو الصحيح- النجاحات المعرّضة للمخاطر غير المحتملة لمؤسسات الاتصال. وببساطة ثمة حظوظ وفرص قوية مواتية تتعلق باستقرار مجموعات اجتماعية وتشكيلات سياسية ذات علاقة باتفاقيات، لاتقوم على الخداع في نظر المهتمين بها منهاجياً. وهو ماتزداد صحته في المجتمعات المعاصرة حيث كانت التقاليد فيما مضى تؤدي إلى دور الحراسة المقدسة ذات الأنظمة التدريجية وهي التي لم تعد فاعلة دون أن تتوفر لها تبريرات أخرى. وإذا كان عمل المجتمعات، يتعلق أو هو مشروط، بالاتفاق بين أعضاء تلك المجتمعات وببعض المفاهيم المشروعة في النظام الاجتماعي، فإن "(TELOS) الاتصال دون إرغام" ليس هو مبدءاً مخفياً كما أنه ليس حكماً هنيئاً. إنه إصرار داخلي يمكن تبجيله أو تحقيره في ظروف تستوطن فيها الصدمات والنزاعات بينما يصبح الاستقرار مستحيلاً ومتعذّراً. ومن الطبيعي أن مثل هذه التطورات تتخلّص من أي نفوذ نظري مباشر لايمكن أن يؤدي سوى إلى إعادة البناء في ظروف الممارسات.وهي لاتزال غير مفهومة هي بالتالي التمايزات التحليلية. حيث ثمة من يتصنّع اتخاذ هابرماس على أنه مثالي ساذج. إنها النغمة المرتفعة الصادرة عن الواقعية المتحررة والتي تحتل مواقع متفوقة في نقد الفيلسوف. وإن كل تلك الانتقادات الموجهة لمفهوم "إجماع الأمة" تتطلب الكشف عن الهشاشة التجريبية ومفهوم التعرّض المثير للريبة والشكوك، إن مثل هذه المفاهيم لاتتعدى التوقعات التي لاتنفصل عن تطور واستطالات موضوعة الاتصال ذاتها... إنها التوقعات لاشك بأننا غالباً مانشاهدها -رغم أن هذا لايحدث باستمرار- بصورة عالية ومتقدمة، وممالا يحول بالتالي دون التمكن من التمييز والحكم على ماقد يكون ذا نتائج جيدة أو سلبية ثم استخلاص النتائج. كما أن القوة المعيارية ليست على مستوى الأحداث والقوانين التجريبية التي يمكن ضمان حدوثها، إنها ليست إطلاقاً (FLATUSVOCIS).

وضع متفاقم: أخلاق النقاش وحق المرافعة

عندما تعمل آليات السوق والسلطة الإدارية، دون التماس موافقة المرؤوسين في كل مرة، فإنها تدخل في منافسة مع متطلبات لاتنفصل عن العالم الاجتماعي للمرؤوسين، وإن صدامات حادة كانت تظهر وتنتشر، عندما تحاول الأنظمة الاجتماعية الاستناد والإفادة من التعليم، وتكوين المساواة والتماثل والتداخل الاجتماعي والثقافي، فإن كل ذلك يؤدي إلى ردود فعل، وغالباً إلى معارك سياسية. وفيما يتعلق بهذا الأسلوب، أو الطراز، من التحليل يمكن ملاحظة تطور هام لفكر هابرماس.

1-في البداية فإن فلسفة التاريخ، الهيغلية أو الماركسية، تبدو في جانب منها متناقضة، لابل مسؤولة إلى حد ما، عن الضلال والتيه الشموليين، من جهة أولى من إسناد أو إضفاء معنى ما على التاريخ: إنها الفكرة التي تتجه بموجبها الحركة (الديالكتيكية) الجدلية للتاريخ ومن تلقاء نفسها إلى خلق وإيجاد مواقف ثورية، غير أنه يصبح على الممارسة السياسية، وإلى حد ما، أن تساهم في إيجادها... (المواقف الثورية) التي يصعب الدفاع عنها(
)ومن جهة أخرى فقد أدى "الاتجاه الإيجابي" للتاريخ إلى إثبات الاستهانة بالطابع الآلي للإنسانية في مرحلتها الراهنة وبالممارسات القمعية. وبناء عليه، إذا لم يعد باستطاعة ديناميكية التاريخ أن تكون لصالح النقد الماركسي لنظام التبادل، فإنه ينبغي أن يستند انتقاد المؤثرات غير المراقبة، منها على سبيل المثال خلل وعدم انتظام سوق العمل، الذي عليه أن يستند إلى أساس آخر، وبالتالي يجب البرهنة عليها وتبريرها بقياس كان أحياناً موضع رفض ماركس، رغم كونها من متضمنات نظريته: إنها الفكرة القائلة بأن الاقتصاد الرأسمالي يتطلع ويتجه إلى إنتاج علاقات اجتماعية غير عادلة(
) وفي الوقت ذاته يجري توظيف الأخلاق كعامل اجتماعي وتنظيمي في مجتمع يعلن عن ذاته أنه مجتمع يقوم على مبادئ ديمقراطية حيث يصعب قبول الفكرة القائلة بأن جانباً من السكان قد هُمّشوا لأسباب اقتصادية وليصبحوا خارج النطاق الذي يتيح لهم ممارسة حقوقهم المدنية، وفي هذا المجال يمكن للنقد أن يستند إلى مبادئ معيارية من حيث فعاليتها وقيمتها، وحتى لو لم يجدوا أنفسهم، أو أن يكونوا ضمن الحدث، فهو من حيث المبدأ مقبول جماهيرياً وعلنياً. وبذلك نكون قد انتقلنا من نقد للاقتصاد السياسي إلى نقد سياسي مباشر.

وبذلك يصبح من الضروري التأسيس على مفاهيم لما هو صحيح وماهو غير صحيح، وبشكل عام، إعادة بناء التكوين والبناء المعياري ومأسستها في المجتمعات المعاصرة. إن تشكيل هذه البناءات هي متوازية مع المفاهيم الإدراكية والتكتيكية، وذلك على اعتبار أن الإنتاج الاجتماعي يتطلب في آن معاً السيطرة على الطبيعة وإسقاط أشكال الاستقرار الاجتماعي القائمة على الشرعية والعدالة، مما يعني إمكانية إيجاد الحلول للمشكلات الاجتماعية. إن هذا التوازي للخطوط لايستبعد التطور غير المتساوي وتخلف العدالة الاجتماعية بالمقارنة مع الفعالية المتزايدة للإنتاج. منذ نهاية الستينات إلى (الأخلاق والاتصالات) (1983) ومروراً بفترة مابعد ماركس (1976) ونظرية التصرف الآلي (1981) حاول هابرماس إعادة بناء الضوابط الأخلاقية ومنطق تطورها بما يتوافق، في آن معاً، والتنافس بين الأفراد والبناءات المعيارية لمختلف المجتمعات المتعاقبة. إن إعادة البناء إنما تعني عدم اختراع أو اقتراح مبادئ أخلاقية، بل إظهار وإثبات كيف جاءت وأدرجت في ممارستنا، مما يعني استحالة جعلها مجرد أوهام. ومجمل هذه الأعمال توضح أن البنيانات المعيارية إنما يجري التماسها وبلوغها من قِبَل وبواسطة المشكلات الشرعية، وعبر النضال من أجل المعرفة الذي تمارسه الأقليات والنزاعات المتعلقة بعدالة التوزيع. منذ بداية السبعينات. ومن أجل تفعيل موضوعة العدل عمل هابرماس، موازياً لـ (RAWLS) (نظرية العدالة 1971)، رغم بقاء خلفيته النقدية والسياسية مختلفة كما هو حال حوافزها. من جهة يتعلق الأمر بالنسبة له بالعمل على ترجمة المداخلة النقدية لماركس بعبارات ونصوص متحررة من الفلسفة الموضوعاتية للتاريخ. ومن جهة أخرى إرساء البديهيات الأخلاقية الخاصة بمفاهيم ونصوص الصحيح وغير الصحيح (وليس الجيد والسيء بالمفهوم الأخلاقي) في خطابات وتصرفات الجميع كأفراد.  ومايستطيع كل فرد أن ينتظره بصورة مشروعة من الآخر يمكن أن يصلح أيضاً على كل المجتمع حيث يستطيع كل فرد أن يطالب بذات الاحترام والمعاملة. وبذلك يكون هابرماس قد جمع أيضاً بعض تساؤلات كانط (KANT) ويواجه موضوعية هيغل التاريخية. غير أنه يرفض، وفي آن معاً، الإصرار التاريخي الأفلاطوني لدى الأول والموضوعية التاريخية لدى الآخر. وفي هذا المجال فإن التحدث عن فكر "اشتراكي- ديمقراطي" لابد وأن يؤدي إلى خطأ: فالأمر لايتعلق بمنح الشرعية لحزب سياسي بأسلوب التعامل السياسي، ولكن التبرير بصورة عامة لتوجيه الانتقاد لمختلف أشكال الهيمنة غير العادلة، بما في ذلك انتقاد ممارسة الحركات الاجتماعية التي بدونه تصبح المعارضة المبدئية حرفاً ميتاً، وذلك على اعتبار أن الحركات السياسية هي التي تشير إلى التمييز والتفرقة غير المشروعتين. وهكذا فإن دولة العناية- الإلهية (ETAT-PROVIDENCE) تؤدي بهابرماس وتحمله على إعادة طرح موضوعة العلاقة الأدواتية والأبوية التي تمارسها دولة "الاشتراكية- الديمقراطية" تحديداً: دولة العناية- الإلهية وممارستها مع .... "مستعمليها". إن إعداد مثال أو نموذج جديد حقوقي "للمرافعة" يختلف عن النموذج الليبرالي الشبيه بالنموذج العائد لدولة الاشتراكية التي تعاني اليوم من أزمة... هو أفضل برهان عن الطابع الخاطئ يطلقون عليه اليوم "اشتراكية-ديمقراطية".

إن العديد من حالات سوء التفاهم الخاصة بـ "أخلاقية النقاش" تعود إلى عناصر عديدة: أحكام مسبقة غير ملائمة ناتجة عن تحديد موجز للأخلاق في العديد من التقاليد النظرية (ماركس MARX نيتزش NIETZSCHE، وآيّير AYER) أو الغموض والبلبلة حول إحدى النظريات الخاصة بأسس الأخلاق الصحيحة وغير الصحيحة إضافة إلى تنظيم متسلّط لحياة الأفراد من خلال نظام أخلاقي قمعي. وهنا أيضاً يكمن تجاهل النظام الأساسي القائم على "أخلاقية النقاش" الذي يتحمل مسؤولية العديد من حالات الطرح والإحالة. كما يجب التذكير أن ذلك ليس اقتراحاً بأي قانون أخلاقي خاص الذي يمكن بواسطته، لأعضاء مجتمع ماقبل التقليدي، أن يتطلعوا لاقتراح أي من القوانين الأخلاقية الخاصة بهم، ولكن البحث عن وصف لآلية تقوم على البراهين الأخلاقية التي يحاول بواسطتها أعضاء إحدى المجتمعات ماقبل التقليدية حسم خلافاتهم حول المبادئ التي توجه وتقود نشاطاتهم، وإن الموضوعية الرئيسية هي تلك المتعلقة بغياب بدائل لإيجاد حل لهذا الشكل من الخلافات في المجتمعات المعاصرة. ودون هذا النقاش العام الخاضع من حيث الجوهر لعدد من القواعد والأنظمة، الملازمة لهذا النوع من النقاش، ينتفي ويغيب كل احتمال للتوصل إلى اتفاقات ذات قيمة. كما أن الخيار المنطقي للأفراد وكذلك التقاليد، لن تتيح إيجاد حل للخلافات التي تتسم بطابع هذا العصر. وعلى الرغم من ذلك فقد تستحيل ممارسة "مناقشة" جدية، مع بعض الاحتمالات لبلوغ نتيجة، دون أن توضع قيد الممارسة بعض المعايير الأكثر أهمية. وقبل أي خيار معياري، ثمة علاقة داخلية بين المناقشات والمعايير، وعبر كل مواربة أو انحراف للمتطلبات الملازمة للمناقشات، تجري ممارسة ضغطاً معيارياً، وعلى الأشخاص المشاركين في هذه المناقشات أن يكونوا مجبرين، ومن هذا المنطلق، على استماع أحدهما للآخر عندما يضعون أفكاراً لموافقة وإقرار الآخرين. وإلى جانب هذا الضغط المعياري يصبح للنقاش العام، من خلال مضامينه، دوراً واضحاً وبديهي لكل انتقاد واقتراح.

2-في وقت ثانٍ بما في ذلك مع الحقوق والديمقراطية (1992) غيّر هابرماس الستراتيجية النظرية. بعد فترة من الانتقاد الاجتماعي الذي يُمارس باسم البراهين والحجج الأخلاقية ذات العلاقة بالعدالة يأخذ هابرماس بعين الاعتبار ضرورة فكر سياسي، إذا لم يستند مسبقاً لسلطة أخلاقية، تصبح هذه الأخلاق مجرد مصطلح للنقاش. كما أن البنيانات الأخلاقية البليغة من وجهة نظر سياسية إنما تقوم، في آخر ادعاء، بتعابير أخلاقية ولكن بصورة مباشرة بتعابير سياسية- قانونية. يتعلق الأمر بتكوين الرأي والإدارة من قبل المواطنين، الذين وفقاً للدساتير الغربية، هم تحديداً أصحاب السيادة. وفي الوقت ذاته فإن الحق- وذلك عكس ماهو لدى كانط- لم يعد مشتقاً أو متفرعاً عن الأخلاق بل أن الحق أصبح منظّم على أساس مستقل في نظرية المناقشة: الحق الإيجابي الذي نجد أنفسنا مجبرين بموجبه على الطاعة لم يعد يكتسب الصفة الشرعية سوى لأننا جميعاً، جماعياً معاً، الخالقين والفاعلين، ولأن باستطاعتنا أن نعمل على تعديله.

عند كانط يحتل قانون الأخلاق مكانة فكرة أفلاطونية بالمقارنة مع القوانين التي كانت مشتقة عنها. ولدى هابرماس، فإن الحق، وكما هي الأخلاق، لها أسسها في النقاش العام حول قانون النشاط والعمل: "في الدراسات التي نشرتها حتى الآن والمتعلقة بأخلاق النقاش، فإني لم أميّز بما يكفي بين مبدأ النقاش ومبدأ الأخلاق. إن مبدأ النقاش لايوضح سوى وجهة النظر القائلة بأن معايير العمل، بشكل عام، باستطاعتها أن تقوم من حيث الأساس بناء على أسلوب منصف نزيه وحيادي"(
) وهكذا يتم الفصل بين مبدأ المناقشة والمبدأ الأخلاقي(
)ويتوجه هذا الأخير إلى "الإنسانية" بمجموعها ويرسي أسس الاحترام المتبادل بين الأفراد، أياَ كانوا، بصرف النظر عن انتمائهم الاجتماعي، غير أنه ليس لهذه الشمولية أية آثار أو ردود فعل سوى على الضمير، وليس على الأعمال والأفعال. وبالمقابل فإن مبدأ الديمقراطية الذي تقتصر مهمته ووظيفته على إيجاد تشريع مقبول لدى كل المواطنين، يتوجه بالدرجة الأولى إلى مجتمع سياسي حيث يحصل على ممارسة فعّالة مباشرة(
). إن تكوين الرأي العام والإرادة السياسية كمصدر لشرعية السلطة، لايستمر، رغم اضطراره لأن يأخذ بعين الاعتبار، مايتعلق بعمومية وشمول البرهان الأخلاقي. إنها ترتبط بمجتمع حقوقي متموضع في مجالي المدى الحيوي والوقت، مما يؤكد في الوقت ذاته قيمه القيادية وتاريخه، ويضفي قيمة على اعتباراته الذرائعية. وضمن هذا الإطار تكمن الفوارق والأبعاد التي يستحيل ردمها بين مختلف الأنظمة الديمقراطية: ليس للحق قيمة خارج إطار مجتمع تاريخي. غير أن هذه الذاتية لاتؤدي إلى ازدواجية أي من أشكال الأنظمة والتشريعات وفقاً للمبدأ الديمقراطي. وليس مجرد مصادفة إذا كانت المبادئ نفسها، من خلال تنوعها، تؤدي إلى إقامة صلة بين مختلف دساتير المجتمعات الديمقراطية.

وفقاً لهابرماس فإن مبدأ النقاش أصبح الآن محايداً بالمقارنة مع الأخلاق والحق: "إن فكرة التشريع الذاتي من قبل المواطنين لا (....) يجب إعادتها إلى التشريع الذاتي الأخلاقي من قبل أشخاص "أفراد". إن الاستقلال والحكم الذاتي يجب تصميمهما بطريقة أكثر شمولية وحياداً. ولهذا السبب أدخلت أحد مبادئ المناقشة الذي هو، وبالدرجة الأولى، غير مبالٍ بالأخلاق والحق"(
). إن حيادية مبدأ النقاش بالمقارنة مع الأخلاق والسياسة تجعل ان هذا المبدأ هو تحت التحقق (SOUS- DETERMINE) بالمقارنة مع كل نقاش واقعي، فيما يتعلق بالأخلاق. وببساطة فهو يفيد في ضمان النزاهة والتجرد في تقدير أخلاقية العمل بشكل عام. قبل أي خيار بين قياس البرهنة والتدليل الشامل والرمز والقانون. وفي ممارسة الأخلاق الحقوقية الإدارة الذاتية السياسية للمواطنين الطبيعية تمارس المناقشات بواسطة لغة القانون. مما يحول دون إضفاء قيمة على الخيارات المعيارية بغير ضمير الأفراد. إن القرارات المتخذة التي تؤدي وتبلغ حدود القوانين، تصبح لها ومن هذا الواقع، فعالية عملية. مع فقدان الآداب والطبائع التقليدية قوتها الراسخة واستقرارها، تدعو الأخلاق إلى الحق باعتباره تتمة وملحقاً له. إن الفعالية المحددة للأخلاق التي تمارس تأثيرها فقط على مستوى الأخلاقيات الفردية. تدعو إلى حق جبري وملزم رغم أنه يجري اكتساب هذا الحق بحرية أو يعترف به شرعاً من قبل الذين يقررون أن يكونوا من الذين كان هذا الحق قد أرسل إليهم. كما أن المتقدمين في مادة الديمقراطية هم أيضاً في عداد الطبيعة القانونية. كما أن إعادة القراءة النقدية لدساتيرها تكشف بأنها تحوي ضمانات لممارسة الديمقراطية التي، إذا اتخذت على محمل الجد(
)فإن باستطاعتها أن تؤدي للمواطنين وتمنحهم ديمقراطيات في ظروف تكون فيها السلطة حيث أنظمة الأسواق المعقدة والإدارات تهدد حرمانهم منها...

ولاشك أن باستطاعتنا مناقشة مستوى ودرجة الجذرية، التي يمكن بواسطتها للحكم الذاتي السياسي للمواطنين، الذي عليه أن يؤكد ويثبت وجوده في مواجهة أنظمة اقتصادية وإدارية. وكغيرها من الأفكار فإن ماجاء به هابرماس أن يخضع للنقد وعند الاقتضاء يمكن رفض مثل هذه الأفكار. كما أن المواجهة مع الأثريات- الماركسية بين الاشتراكية- الديمقراطية وفكرة الجذرية "الحقيقية" لاتساعد في هذا المجال إطلاقاً على فهم وإدراك ماذهب إليه هابرماس.

الدفاع عن ماركس ضد بعض مؤيديه

إن إقامة مطابقة وتماثل بين القيمة الفعلية والراهنة (ACTUALITE) لماركس وتلك الخاصة بالبيان الوصفي "الهدام" (DECONSTRUCTRICE) لسيرورة "إضفاء القيمة" (VALORISATION) المعتبرة بأنها لاتترك أي شكل للحياة الاجتماعية الكاملة التي هي آ-)إهمال العناصر البناءة لفكر ماركس. وكذلك ب-)الامتناع عن الفتوحات الفلسفية والعلمية للقرن العشرين وإهمال المقدمات غير القابلة للإهمال فيما يتعلق بالديمقراطية طوال نصف القرن الماضي. وأخيراً ج-)الإغلاق على ماركس والإغلاق على الذات في خطاب لايمكن في المحصلة أن يؤدي إلا إلى إنكار الذات.

آ- إنهم ينسون أنه حتى ماركس الأخير بدء بعرض الفكرة الموجبة (AFFIRMATIVE) التي تجدد وتعيد بناء (RECONSTRUCTRICE) القيم الاستعمالية ولحياة اجتماعية تقوم على هذه القيمة(
) التي امتدت من خلال وبواسطة تحليل تطور وسيرورة العمل المنتج للأشياء المادية والواقعية. وكما يبدو من استعادة الأحداث الواردة في الفصل /48/ من الجزء الثالث من رأس المال، فإن كل عملية بناء لهذا العمل هي محاولة توضيح لوجهي عملية التطور، من وجهة نظر تتيح تحاشي الخداع والمخاتلة التي تحدث فور الاقتصار على مواجهة الـ "تعارض" للقيمة المتداولة. وبذلك يكون ماركس قد حاول كما لايزال يحاول "إعادة تسييس" الإطار المنقطع عن العالم اليومي والسياسي ذلك العالم الذي كان كما لايزال خاضعاً لقوانينه الذاتية. وأكثر من ذلك فإن لدى ماركس موقف تأكيدي وتأييدي وإيجابي فيما يتعلق بقيمة المبادلة ذاتها... معتبراً أنه دون عمله وفعله، الذي يحاول بالتالي إظهار الآثار المدمرة، للشروط والظروف الاقتصادية لمجتمع حر على النطاق العالمي، ليس بالمستطاع التوالد والاتساع.

ب- إن العلوم الإنسانية والاجتماعية للقرن العشرين قد وضعت بتصرفنا أدوات تحليل تتيح فحص ودراسة المجتمع المعاصر، بشكل وأسلوب هما أكثر تمييزاً مما تتيحه وتسمح به المفاهيم الماركسية. وكما أن ماركس لم يحرم نفسه من المعلومات والاستنتاجات التي كان كل من هيغل وسميث وريكاردو قد توصلوا إليها، فإننا لانجد سبباً يحول دون الأخذ والتعلم من ويبر (WEBER) ودوركهايم (DURKHEIM) وميد (MEAD) وبارسون (PARSONS) وحتى من لوهما (LUHMAHN) وكذلك دون التحدث عن الإنجازات الفلسفية، وحتى التي أصبح بالإمكان بلوغها في ممارسات الحياة الديمقراطية خلال العقود الأخيرة. ونتيجة لجوعها وشراهتها التمثيلية والتحويلية فإن العمل النظري الذي قام به هابرماس يشبه، كالقليلين من الآخرين، العمل الذي كان ماركس قد قام به، الذي أصرّ على أن يكون ويبقى على مستوى أفضل نظريي عصره.

ج- وأخيراً فإن مدمر التقييم والتثمين يؤدي إلى أن يدحض ذاته، بفضل أي امتياز أو أية دائرة اختصاص مخفية قد يتم التوصل إلى استخلاصها من التشيئ (REIFICATION) الشامل الذي يؤدي كل اتصال إلى كشفه وإبطال شفافيته؟. وكيف يجري التقييم والتثمين إذا لم يكن من خلال وعبر اقتراحات نظرية بناءة يجري بواسطتها تقييم هذه الأفكار وإقناع المؤدين الاجتماعيين بعدالتها؟. كما أن المشكلات التي تؤدي بنا إلى أحد أسئلتنا الأولية هي الذاتية التي أدى التشيئ إلى ضمورها: بأية وسيلة يمكن للمنظّر أن يتخلص من هذا الضمور والهزال، لمواجهة "النص الكامل والشامل للزيغ وانعدام الرؤيا" الذي يتحدث عنه ادورنو (ADORNO). إن الخطاب غير البناء حول آلية التقييم هو مستحيل من حيث الجوهر، وللخلاص من السلطان والنفوذ الشامل للقيمة فإنه يستند ضمناً إلى عناصر تختلف عن التقييم الشامل. وبغض النظر عن دعاء وابتهال عاجز وخيال وهمي، هو نوع من خبث الطوباوية الجذرية، الذي لايحدد بصراحة ووضوح العناصر غير الأدواتية وغير الاستراتيجية التي بفضلها يعتقد بأن لاتكون أسرة التشيئ، وعدا عن وضع الخريطة على الطاولة، فمن الممكن والمحتمل ادعاء وضع استثنائي مفاده أنه ليس ثمة مايبرر، أو حتى مايحمل على الحلم، بعمل سياسي يتجاوز ماهو مبجل لدى المواطنين.

معهد فرانكفورت

يطلق اسم النظرية النقدية على نظرية اجتماعية ماركسية محدثة صادرة عن معهد فرانكفورت للبحث الاجتماعي، الذي أسس في عام /1923/ وجعل من نفسه مركزاً للبحث الماركسي المتعدد الفروع كما شكل كل من ماكس هورخيمر (MAX HORKHEIMER) /1895-1973/ وثيوردور ادورنو (THEODOR ADORNO) /1903-1969/ نواة المعهد، بمشاركة مثقفين ألماناً عديدين مثل المنظر في الأدب والتر يتيجامان والفيلسوف هربرت ماركوز وعالم النفس أريك فروم. وكذلك اوتوكير شهايمر وفرانز نيومان (سياسة وحقوق) فريدريك بولوك وهنريك عروسمان اركادي غورلاند (اقتصاد سياسي) والعديد غيرهم.

وفي عام /1933/ أرغم المعهد على مغادرة فرانكفورت ليستقر في عام /1935/ في الولايات المتحدة. وفي عام /1950/ عاد المعهد إلى فرانكفورت بإدارة هورخيمر وادورنو في الوقت الذي بقي ماركوز وآخرون في الولايات المتحدة.

وماإن عاد معهد فرانكفورت إلى ألمانيا حتى أخذ يمارس تأثيراً أساسياً على ألمانيا الغربية. وكان الحدث الثقافي الرئيسي توجيه المعهد هجومه، في الخمسينات وبداية الستينات، على الوضعية الاختبارية في العلوم الاجتماعية. وفي عام /1969/ تطورت النظرية النقدية بعد وفاة ادورنو، تطوراً أكثر إسهاباً في مؤلفات يورغن هابرماس وكارل اوتو ابيل وكلاوس اوف وغيرهم.

ولابد من الإشارة إلى أن مجلة (ماركس الراهن) التي تساهم في إصدارها، عادة، بعض المراكز الوطنية لإصدار المؤلفات بالتعاون مع بعض الجامعات في مختلف بلدان أوربا الغربية وكما جاء في مقدمة العدد /24/ المعنون (هابرماس سياسة شوروية) أو تداولية.. "إن الذين يتداخلون في هذا العدد ليسوا مجبرين إطلاقاً على أن يتخذوا من القضايا أو المواضيع المطروحة مواقف المؤيدين للماركسية فقد يكون لهم أسبابهم الوجيهة لإبراز أو إيضاح أو تسليط الضوء على هذا الجانب أو ذاك من الماركسية وفلسفتها السياسية أو حتى بانتقاد ومهاجمة الماركسية. وعلى الرغم من كل ذلك فإن باستطاعتنا الاعتقاد أن مختلف محاورينا سيضعون هابرماس /ماركس في مركز ثانوي. وأن يجدوا في ذلك مصلحة لهم".

وبذلك يتراكب تصور كلاسيكي للديمقراطية، بوصفها حلقة تشكيل توافق عقلاني ومفتوح، وحلقة اتخاذ قرار، مع النقد الحدثي للوضعية العلمية والسياسية التكنوقراطية وهو ماعمل هابرماس على تطويره وفقاً لظروف ماقبل الحرب العالمية الثانية.

وكما جاء حول "النظرية النقدية" في الصفحة /324/ الجزء الثاني من (قاموس الفكر السياسي) كان للنظرية النقدية دور هام في تشكيل الوعي السياسي الحديث. وكون هذا الأسلوب الثقافي القاسي والمتصلب قد اكتسب مثل هذا النفوذ في الستينات والسبعينات لايفسّر إلا بكونه لامس وتراً حساساً في الوعي السياسي الغربي، فقد كتب ك. ماركس يقول: "وكما تجد الفلسفة سلاحها المادي في البروليتاريا، وكذلك فإن البروليتاريا تجد سلاحها الثقافي في الفلسفة". والنظرية النقدية لم تأمل، قط، في أن تجد سلاحها الثقافي في البروليتاريا. لقد أرادت الاستناد إلى قاعدة ربما كانت أكثر انتشاراً وجدتها، دون أن يخلو ذلك من مفاجأة، في "الأجزاء" السياسية للحركات البديلة الحديثة، أو الثقافية المضادة، التي غالباً ماصنعت "فرانكفورت" أسلحتها سواء أكانت هذه الحركات واعية لذلك أم غير واعية له.

من هو يورغن هابرماس

إنه الفيلسوف الألماني المولود عام /1929/ من ممثلي "الجيل الثاني" من مدرسة فرانكفورت للنظرية النقدية، وأهم مفكر معاصر فيها. وكمفكرين آخرين من هذه المدرسة يرفض هابرماس الفكرة الماركسية التقليدية القائلة أن نقد النظام الرأسمالي يجب أن يقوم على الدور المتميز للبروليتاريا، كما ركز هابرماس مجمل عملصه على السعي لإيجاد أسس معيارية مناسبة لنظرية اجتماعية نقدية، وعلى مفهوم العقلانية ومسألة التعقيل الاجتماعي. إنه انتقد رد الأولى إلى مجرد أداة حاسبة خالصة كما حاول بناء مفهوم يسمح بفهم ونقد أفضل للسيرورة "الوحيدة الجانب" للتعقيل الاجتماعي التي تميز نمو الرأسمالية. ويقابل هذا الانعدام في التناظر نزعة متزايدة لدى المجتمع إلى تهميش الاتجاهات الواعية المعيارية والجمالية، لصالح اتجاه تقني.

إن هذا التركيز المزدوج على العقلانية والتعقيل الاجتماعي قاد هابرماس إلى التصدي لقضايا مجردة كالابستيمولوجيا (نظرية المعرفة) وفلسفة اللغة ولقضايا النظرية الاجتماعية المشخصة كمسألتي شرعية الرأسمالية المتقدمة وأهمية الحركات الاجتماعية الجديدة (النساء البيئيون الراديكاليون والحركات الثقافية المضادة).

وحوالي منتصف السبعينات تحول هابرماس عن المخطط الذي يربط المعرفة والعقل إلى اهتمامات عمومية وأساسية على الصعيد الانثربولوجي (بحث فلسفي يعني بالمسائل المتصلة بماهية الإنسان) وانتقل مركز اهتمامه إلى اللغة. ويؤكد هابرماس أن تفسيراً جيداً للعقلانية لايمكن أن ينبثق عن مجرد الاهتمامات المكونة للمعرفة، بل عن إعادة بناء نظرية للكفاءة التي يبرهن عنها الفاعلون في تفاعلاتهم اللغوية حيث يؤدي فعل الاتصال أي إلى "فهم وإفهام" من ينتسبون إلى أنفسهم ثقة متبادلة.

ويقول هابرماس بوجود ثلاث نماذج من المقتضيات العامة هي: الحقيقة والشرعية العيارية والخلاص. ولكل فاعل فهم حدسي للفروق بين هذه المقتضيات وكذلك الصورة التي تحترم بها... أهمها هي الشرعية المعيارية بالنسبة للنظرية النقدية. كما يرى هابرماس إمكانية الحكم على شرعية أي معيار بالقياس مع قواعد محاكمة الخطاب العملي الذي نعرف خطاباً يكون التأثير الوحيد الصالح فيه هو قوة الحجة.

(((
المشــروع النهضــوي 
القـــــــومــــي العربــي 

مقاربة أولية نقدية للأسس والآفاق 

مقاربة أولية للأسس 

إن محاولة المقاربة الثقافية للمشروع القومي، ليست بالضرورة محاولة لتثبيت أسس تاريخية، يحاول البعض حالياً قراءتها بصورٍ نقيضة، بل هي خطوة هامة ومؤسّسة لقراءة نقدية مواجهة للمشروع المذكور، بما تحمل تلك القراءة من تأسيسٍ هام، بالمستويين الأفقي والشاقولي، لزوايا هامة، عمل فيها الحبُّ الذاتي والموضوعي لدرجةٍ، كان لا بد بعدها من إعادة الحفر والتشييد والبناء والتأسيس بأدواتٍ أكثر عمقاً وحدةً وجرأةً بما يخلق منظومة أكثر متانةً وقدرةً على التصدي والتمنيع، والتأسيس لعناصر ومقدّمات ومقوّمات المشروع القومي العربي بعناصره البنائية والصيرورية والسيرورية، بما فيها المكوّنات التأسيسية للهوية القومية والوطنية، وذلك، استخداماً لأدوات الحفر المعرفي الثقافي، بعيداً عن الشعاراتية ومظاهر التعبير الأيديوسياسي. 

وانطلاقاً من ذلك، وأمام النتائج المأساوية والفجائعية التي قادت إليها الهزيمة التاريخية للمشروع القومي العربي بتعبيره السياسي، كان لا بد من إعادة قراءة التجربة، ومقاربة المداخل الأساسية والتأسيسية للمشروع، بعد التأكد من نضج تجربة غرف الدراسة الفكرية المرتبطة عضوياً وجدلياً مع الواقع، على كامل المساحة الديموجغرافية العربية. 

في الهوية.. الوطنية والقومية 

ليست الهوية توضّعات ثابتة لمواصفات معيّنة قائمة في الزمان أو المكان، وليست تحديداً مُعطىً لنَمْذَجةٍ قَبْليّة لِبنيةٍ اجتماعية. إنّ الهوية فعلٌ سيروريّ تاريخيّ اجتماعيّ زمكاني متطور في بنيته ومساره أبداً، ومكوّنٌ من ترابطٍ حلزونيّ جدليّ بين المكوّنات القَبْلية والتوضّع الإحداثي الآني للبنية المعرفية الثقافية والاجتماعية للكتلة (الأمة)، وبين الإحداثيات البَعْدية المكوّنة لمسارِ تلك العناصر. وبالتالي، فهي المعنى المعرفي -الاجتماعي المُعطى في إحداثيات الآن المناقش. 

آ- ونقول "سيروري"، لأن التحديد القَبْلي المُعطى في الماضي التاريخي لا يعني أكثر من التأسيس الأولي لما آلتْ إليه جملة العلامات والعلائق المكوّنة للبنية الأناسية (الأنـتروبولوجية) الثقافية لكتلةٍ اجتماعية ما "شعب أو أمة" في توضّع محدد. بحيث لا تكون الهوية ثابتاً جامداً معيّناً بمواصفات قائمة في الماضي فقط، حتى ولو أعطيناه تاريخية حركته، فمن الطبيعي أن تدخل تلك المكوّنات في حلزونها التطوّري بما يمكن أن نسمّيه "الارتقاء البَعْدي" الواسم لخطة التاريخية التالية، ليتحول ذلك "الارتقاء البعدي" إلى مقدمات قَبْلية في اللحظة التالية تاريخياً.. وهكذا، بما يشبه علاقة السبب بالنتيجة، ودخول النتيجة سبباً في الظاهرة التالية لتعطي نتيجة تالية.. فتكون الهوية بذلك فعلاً سيرورياً. لأنها غير قائمة بمعزلٍ عن البناء الأناسي المعرفي للكتلة الاجتماعية، وهذا الأخير فعل سيروري بأساس توضّعه البنائي. 

فالهوية العروبية لما قبل منتصف الألف الثاني قبل الميلاد، وحتى ظهور الأبجديات المعروفة للهجات العروبية (الأوغاريتية، السيناوية، المسند)، والتي شكّلت مظاهر متعددة للغة العروبية المحورية، وعلاقتها بالحضارات الجليلة (الما قبل سومرية، الآكدية، البابلية، العبلاوية، الفينيقية، النيلية (المصرية) وغيرها)، شكّلت مقطعاً سيرورياً من التطور اللاحق للسبب باتجاه نتيجة لازمة، ألا وهيّ ظهور التكوين العربي بمعناه الأناسي الذي امتدّ بجسده التاريخي معلناً عن قرون النهوض العربي الأول حتى الاجتياحات الكبرى للوطن العربي والتي امتدت منذ سقوط بابل على يد كيرش الفارسي عام 539 قبل الميلاد، حتى ظهور الرسالة الإسلامية في بداية القرن السابع للميلاد، وإعلان بداية النهوض العربي الثاني بتعبيرٍ سياسي عظيم شمل رقعةً جغرافية أوسع من الانتشار الجغرافي للتاريخية العربية المعروفة من المحيط للخليج. وحتى المرحلة الفاصلة بين هذين الحدثين لم تكن قطعاً في السيرورة المناقشة للهوية العربية، فلقد عبّرت عن نفسها من خلال الممالك الداخلية، العصية جغرافياً على الاجتياح الأجنبي عبر ممالك تدمر، والأنباط، ومن ثم التمركز اللاحق في شبه الجزيرة العربية، وفي مكة تحديداً، لإيجاد التوضّعات التراكمية اللازمة باتجاه إعادة تحقيق المشروع التاريخي بتطابق البنية الوطنية الجغرافية على كامل المساحة التاريخية لها خصوصاً بعد التلاحم الأناسي (الأنتروبولوجي) الذي اكتمل مع الحضارة القرطاجية في نهاية الألف الثاني قبل الميلاد، والذي حَقّق وحدة التلاحم الأثنولوجي المعرفي للرقعة الجغرافية العربية، وبذلك اكتمل الخط الحلزوني التطوري لسيرورة الهوية بما كان يعنيه ذلك من وحدة المكوّنات الأناسية الثقافية. 

ب- و"تاريخي" لأن سيرورة ذلك الفعل مرتبطة بسياق إنتاج المكوّنات التاريخية للهوية، تماماً كارتباطها بآلية الاستقبال والتمثّل، وبالتالي، فهي ذات تعبيرات اجتماعية شاملة لكل ملامح الكتلة. وهذا بدوره، مرتبط بحركيّات تطور العناصر المكوّنة تاريخياً، والخاضعة لتأثير وفعل البناء الأناسي، ذات الحركية التاريخية، وهي معنية هنا بالصفات الأناسية الواسمة للهوية العربية. 

فإذا ناقشنا ذلك ميتولوجياً مثلاً، لاحظنا بأن التوضع التاريخي المعبّر عن وحدة التاريخ الجغرافي للمساحة العربية، كان ذا تمركزٍ واحد، يتّصف في المراحل الوسيطة والمتأخرة من الباليوليت بظهور الإنسان الحديث (بالمعنى المورفولوجي والفكري) على تلك الرقعة وبسَبْقٍ يُقدَّر بعشرات الآلاف من السنين عن ظهوره في مواقع أخرى من العالم، تميّز مثلاً بوجود الدفن الطقسي (المعتقدي)، كما تميّز بالتوازي والتطابق في المراحل المبكرة من التدجين النباتي والحيواني في الحضارة النطوفية في بلاد الشام، والسبيلية في وادي النيل، والصفاقصية (القفصية) في افريقيا العربية، وما عناه ذلك من تطورٍ لاحقٍ باتجاه البنية الأولية للفكر الفلسفي بفصل الواقع عن الحلم، والأرض عن السماء، والاتجاه لاحقاً نحو البنية المعتقدية الواحدة (التثليث)، ومن ثم نحو التوحيد عبر الديانة الأتونية (أخناتون) ثم المسيحية ببداياتها العربية، فالإسلام.. مروراً بالتكوينات التوحيدية الجزئية كالأحناف والصابئة. 

جـ- والهوية فعلٌ زمكاني، لأن الجغرافي - البيئي لا يعني شيئاً بدون الذاكرة الجمعية والمخيال الاجتماعي، اللذين يشكّلان تأسيساً بنيوياً للهوية، حيث تفرض المساحة الجغرافية (المكان) الذي شكل مساحة حراك الجماعة العربية تأثيره الأكيد على التطور التقني اللاحق ونمط الانتاجية الجماعية، فتبدو بذلك البيئة الجغرافية أو الجغرافية التاريخية مرتبطةً بمعنى الزمن الاجتماعي أو التاريخ الجغرافي. فلا وجود للزمن الاجتماعي خارج المتخيّل في موضوع المكان. وهذا ما يحدد معنى الهوية كفعلٍ زمكاني، مرتبط بحركية الكتلة المجتمعية عبر سيرورتها النمطية الإنتاجية، فلا يمكن للهوية أن تأخذ أو تمتلك صفاتها المميّزة بدون تأثير بيّن لطبيعة النتاج الاجتماعي، ليس من خلال العلاقة الميكانيكية التي يحاول أن يفرضها التفسير الميكانيكي التاريخي، بل من خلال العلاقة الجدلية التي يفرضها الواقع بمكوّنات الفكر واللغة خصوصاً وبعناصر البناء الثقافي المعرفي عموماً، وما يعنيه ذلك من ترك بصمات خاصة على منظومة الفكر وأدواته، وبالتالي تحديد سمات خاصة لمنظومة العقل، الذي تعامل مع الوسط المحيط وعلى امتداد الجغرافية العربية بمنظومات متشابهة إن لم تكن متطابقة. 

وهذا ما يفسّر لنا وجود مفردات لغوية في العربية المعاصرة كانت متداولة في اللهجات العروبية أو العربية الما قبل سومرية (العبيرية) والسومرية، والآكدية والبابلية والآشورية والعبلاوية والفينيقية والعربية الجنوبية والمصرية والأمازيغية والجبالية.. وغيرها. كما يفسّر لنا التقاطع الكبير والتطابق في الكثير من النمط الكتابي للأبجدية الأوغاريتية والسيناوية وخط المسند. كما يوضّح أيضاً التطابق أو التماثل أو التشابه في البنى التقنية والحضارية لمراحل التاريخ وما قبله منذ الألف العاشر قبل الميلاد [(كشبكات الري مثلاً) في شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين ووادي النيل] وحتى الآن. 

فالحراك الجولاني للكنعانيين مثلاً من السواحل الغربية للجزيرة العربية باتجاه الجنوب (اليمن) ومن ثم باتجاه الخليج العربي ومن ثم التوضع اللاحق على الساحل الشامي والانطلاق نحو الساحل العربي في افريقيا يبيّن معنى العلاقة بين الجغرافية التاريخية والتاريخ الجغرافي، وما يتركه من تأسيس لوحدة البنية الأناسية المعرفية للكتلة الاجتماعية، كما أن الحراك الجولاني للقبائل العروبية من حضرموت باتجاه هضبة الحبشة ومن ثم الاتجاه شمالاً نحو وادي النيل يفسر التطابق في تسميات الأماكن على ضفتي البحر الأحمر، كما يفسر التشابه بين اللهجات العروبية أولاً والعربية لاحقاً، التي سادت في جنوب الجزيرة العربية والصومال (القرن الافريقي)، وفي الهضبة المذكورة. 

وهذه التوضّعات القَبْلية الشاملة للبناء الأناسي المعرفي العربي تفسّر لنا معنى بقاء اللغة العربية المعاصرة (الجزيرية) منتشرةً بكل روابط هذا المعنى (ثقافياً وفكرياً وأدبيا..) في الرقعة الجغرافية العربية القائمة الآن، والتي كانت قائمة قبل انتشار الإسلام بآلاف السنين، في حين انحسرت بالضرورة عن المناطق الأخرى (غير العربية) رغم بقائها تابعةً لمركزية الدولة الإسلامية بالمفهوم السياسي لمئات السنين. 

كل ذلك يعني أن الهوية ترتبط بمجموعتين من المكوّنات، إحداهما منظومة العوامل البنائية المحدّدة لعناصر اللاشعور المعرفي أو الثقافي، وهذا ما يحدّد بجملة المقدِّمات القَبْلية المستقلة "وغير المرتبطة" عن الوعي الجمعي للكتلة. فالذاكرة الجمعية والمخيال الاجتماعي والتوضّعات القَبْلية للأنساق اللغوية، والبنية التاريخية لآلية النتاج الاجتماعي، والتاريخ الجغرافي والجغرافية التاريخية، والسيكولوجيا التاريخية للبناء المعتقدي (الثيولوجي).. عوامل غير مرتبطة بوعي الكتلة الجمعي الآني في اللحظة المناقَشَة. 

فكيف يمكن أن يتدخّل الوعيُ بمفهومه الاجتماعي أو الفلسفي في تحديد تلك المكوّنات، والتي شكّلت عناصر بنائية في الهوية الأناسية الثقافية للجماعة، وبالتالي في تحديد السمات الخاصة للقومية؟!! 

وبالتعامل المباشر الجدلي بين ما سبق والواقع التاريخي للأمة العربية، نلاحظ بأن العناصر المذكورة أعلاه هي واحدة على امتداد المساحة الديموغرافية العربية، وتشكل بالتالي، القوام الرئيسي لهوية القومية العربية، أي أنها منجز تاريخي، يُضاف إليه المنظومة الحقوقية والعرفية الواحدة وجملة مظاهر السيكيولوجيا الجمعية الواحدة. 

وكما أسلفنا أعلاه، لا يمكن لتلك العناصر أن تكون واحدة على امتداد الرقعة الجغرافية العربية، لولا علاقتها التاريخية الطويلة بنمطية إنتاجية اجتماعية واحدة أيضاً. أمّا محاولة إدخال العامل الاقتصادي في البنية (حسب الفهم الستاليني- الجدانوفي) فهو مبيّنٌ في تفسيرنا أعلاه، أمّا حسب الفهم الميكانيكي، فإن المثال السوفياتي واليوغسلافي ما زال قابلاً أمام أعيننا، بحيث عجز العامل الاقتصادي (برغم المركزية الأيديوسياسية) عن خلق هوية قومية واحدة، لانعدام وجود العناصر المكوّنة للهوية الأناسية المعرفية الواحدة تاريخياً في شعوب الاتحادين السوفياتي، واليوغسلافي السابقين (والموجودة بالضرورة التاريخية والتكوينية في بناء الهوية القومية العربية). 

أما المجموعة الثانية من المكوّنات، فهي ما يرتبط بمنظومة الوعي الجمعي للأمة، وما يحمله من قراءة بَعْديه للتطور الاجتماعي التالي الذي تحدده ضرورات التعبير الفكري ومنظومة عقل الأمة العربية في تعاملها مع الزمن الاجتماعي القادم، وإن أخذ في بعض جوانبه آليّات التمثل الأيديولوجي التي لا يمكن عزلها بمفهومها الفلسفي عن منظومة التوضّعات التالية والممكنة، وبالتالي فهو قائم بعلاقته مع الوعي، من هنا يمكننا القول بأن الهوية العربية بتعبيرها السيروري هي ناتج تداخل عاملين، أولهما ناتج تطور طبيعي تاريخي أناسي معرفي مستقل عن وعي الجماعة، وهو ناجز تاريخياً (الهوية القومية) وثانيهما مرتبطٌ بوعي الجماعة عبر فعله الواجب لإيجاد التطابق اللازم بين البناء الديموغرافي والجغرافي التاريخي وبين المساحة الوطنية الحاضنة لذلك البناء. 

لأن الوطن هو المنظومة الديموغرافية الواسمة لبنائية شعب ما، في سيرورته التاريخية ضمن الإحداثيات الكونية، المحدّدة للسمات الخاصة لهذا الشعب في إحداثيات التوضع المتصاعد لهذا الشعب وهويته والموسومة في جغرافية محدّدة وأداءٍ حضاريّ مميّز له، وتراكم تاريخيّ كميّ وكيفي خاص للتداخل العضوي بين تلك القطعة (المكان) من الكون، ومن يسمُها تاريخياً من كتلةٍ بشرية تُحدّدُ سماتها المميّزة لها عبر علائق اللغة، والمخيال، والذاكرة، والسيكيولوجيا الاجتماعية الواسمة، ومنظومة العقل التي تحدد من خلالها علاقتها مع الطبيعة والجماعات البشرية الأخرى، وما أعطى ذلك الشعب بعلاقته التاريخية مع ذلك المكان عبر مسار التاريخ من بُنى معرفية تحدد بصمات أصابعه بما يميّزه عن بقية الشعوب، مرتبطاً بذلك بعلاقة التداخل العضوي بين التاريخ والمكان، وبترابطها وتداخلها مع المكوّنات الأناسية المعرفية الواسمة بعناصرها، لسيرورة ذلك الشعب عبر التاريخ والأرض، إذن تبدو الهوية القومية العربية ناجزة تاريخياً بما يمكن أن نسميّه مفهوم النتاج التاريخي الطبيعي للهوية القومية العربية، وهو ما يختلف كل الاختلاف عن مفهومي الإلحاق والإدماج، الإلحاق بما يعنيه من موزاييك التركيب الديموغرافي للمجتمع الأمريكي (يعتمد المجتمع الأمريكي على مفهوم الإلحاق في قراءة هويته "القومية") وافتقاده للمكوّنات الأناسية المعرفية الخاصة، ولافتقاده أيضاً للعمق الثقافي التاريخي التراكمي، ويختلف عن الإدماج، الذي يعتمد عليه المجتمعان الفرنسي والبريطاني في قراءة هويتهما القومية، وهو، وإنْ اعتمد في بعض جوانب التأسيس على بعد تاريخي إناسي معرفي متميز واسم للهوية الفرنسية والبريطانية، ومفقود بالنسبة للأمريكية، إلاّ أنه لا يحمل وحدة وعمق العناصر المتوفرة للقومية العربية، بالإضافة إلى أنّه كان أحد النتائج التالية للانتقال الرأسمالي. 

ويختلف مفهوم النتاج التاريخي الطبيعي للهوية القومية العربية عن مفهوم السلالة الجرماني الذي يعتمد على وحدة سلالة العرق بيولوجياً، وليس على الاثنوغرافيا المعرفية. وانطلاقاً مما سبق مناقشته أعلاه، من تميّز مفهوم الهوية القومية العربية وصولاً إلى مفهوم الوطن نلاحظ بأن البنية الوطنية (يرجى العودة لتعريفنا لكلمة الوطن) الممتدة بأبعادها الجغرافية والتاريخية والتي تشمل كامل التاريخ والجغرافية العربيين هي واحدة على كامل الساحة العربية، وبالتالي لا يمكن أن نطلق على الكيانات الإقليمية القائمة حالياً تكوينات دول، فهي غير قادرة على تأسيس مفهوم الدولة الوطنية لا بالمفاهيم القبلية والعشائرية ولا بالمفاهيم الحديثة، لأن أي كيان من الكيانات العربية "أو أي قطر- بالتسميات السائدة" لا تتوفر لديه المقومات المادية للدولة الحديثة. فكيانات سايكس- بيكو إذن هي أشباه دول. والتسميات الكبيرة المعطاة لها هي تسميات تشويهية لا تحمل في داخلها دلالة المقومات التي من الواجب أن تستند إليها. لأن تسمية الوطن - كما أسلفنا- تعني وتخصّ الوطن العربي كلّه. من هنا كان قصدنا محدداً في تحديد دلالة كل من الهوية القومية والهوية الوطنية بالنسبة لنا، نحن العرب، بحيث تبدو العلاقة جليّة بين الإثنتين المتداخلتين في الأولى، بما تعنيه بوجودها القائم في التاريخ والجغرافية، والثانية المرتبطة معها والتي يشكل فيها وعي الأمة المحور المركزي لسيرورة تحقيقها، المستند أصلاً على وحدة الثقافة العربية بكل مكوّناتها البنائية، وهي الواسمة لبنية وسيرورة الشعب العربي عموماً، خصوصاً إذا لاحظنا الفارق الحواري بين مفهوم "الوطني" الذي يعني عموم الساحة العربية جغرافياً وديموغرافياً وتاريخياً، ويعني أيضاً الهوية الثقافية العربية كفعل سيرورة يطمح لإنجاز الوحدة العربية وطنياً، وبين القومي الذي يعني الناجز والمنجز تاريخياً حتى المقطع الزمني للحظة المناقشة والحالة المدروسة. فعندما نقول الثقافة القومية، هذا يعني المنظومة الثقافية الناجزة تاريخياً، وهي تعني بالضرورة جملة القيم المادية والروحية المنتجة من قبل الشعب العربي كله، في كل ساحته، وبتداخله وتفاعله وتأثره وتأثيره مع البُنى الثقافية الإنسانية الأخرى. أما الثقافة الوطنية في الهوية العربية فهي تعني جملة القيم الروحية والمادية مجتمعةً في منظومة انجاز التطابق الواجب بين السيرورة التاريخية والمحملة على تأسيس وحركية "القومي" والتعبير الاجتماعي الواسم لها في دولة وطنية عربية واحدة. "فالقومي" يعني التأسيس التاريخي للهوية الوطنية العربية التي من الواجب أن تميّز حركتها عبر سيرورتها التالية. بإيجاد التطابق المذكور واللازم بين فعل الوحدة القائم تاريخياً في "القومي" وبين فعل الجغرافية الواحدة تاريخياً والمقسّمة حالياً، ولا يتم هذا التطابق إلاّ بالنظر إلى وحدة الثقافة -الهوية- كمنظور متفاعل سيروري لا يمكن أن يقسّم إلى واحدات أصغر مرهونة بفعل الجغرافية المجزأة -فالثقافة الوطنية العربية، وبالتالي الهوية الوطنية العربية تعني ضمناً وعلناً وحدة المكوّنات الثقافية لعموم الساحة العربية، ليس فقط بالمنظور التاريخي الناجز عبر الثقافة - الهوية القومية- بل تعني إنجاز مشروع الوطن تاريخياً وجغرافياً وشعبياً عبر علاقة الواجب أن يكون بما هو قائم حالياً وبما كان قائماً سابقاً. وهذا لا يعني أبداً الهروب إلى الأمام، بل يعني وضع المهمّات اللازمة للثقافة العربية في ما يجب أن يكون من خلال دولة الوحدة في الوطن الواحد، والذي يجمع شعباً واحداً، وذلك من خلال مهمة وطنية "وبالتالي، إنجاز مشروع الهوية" انطلاقاً من الناجز التاريخي، والواقع الحالي الذي عبّرت عنه الثقافة -الهوية- القومية في وحدتها التاريخية بأقاليم ودول قسرية شظّت الجغرافية، وتحاول أن تشظي الشعب العربي حالياً إلى مجموعة "أوطان" قزمة تبقى بهوياتها الوهمية الإقليمية لتكرس الدولة القطرية الوهمية باعتبارها "وطنية". فالهوية الوطنية العربية هي الواجب إنجازها مستقبلاً من خلال المشروع النهضوي العربي، أمّا الهوية القومية إذن، فهي الناجز والمنجز تاريخياً، وبالتالي، فإنّ محاولات إسقاط مفهوم هوية الدولة الوطنية على القائم من كيانات، لا يتعدّى قسر كل المفاهيم المعرفية والمعرفية الأيديولوجية والعمومية والخصوصية والذاتي والموضوعي باتجاه البنية السياسية الوهمية، أو باتجاه الفكر الزائف أو الأيديولوجيا التزييفية. 

ومحاولة نفي وجود ثقافة وطنية -هوية وطنية- عربية واحدة كفعلٍ سيروري تتداخل فيه المكوّنات القبلية مع الصيرورة البَعْدية الطموحة لإنجاز التطابق الطبيعي واللازم والملائم بين الهوية العربية والدولة العربية الواحدة، هي إبقاء على الناجز تاريخياً في الهوية القومية محصوراً في ذاكرة التاريخ، وتكريس للواقع القائم في الآن أولاً، وبنفس الوقت تعتبر تلك المحاولة مدخلاً واسعاً لدخول "هوية" الكيانات السايكس -بيكوية، والتي يُقصد بها ثقافة الأقاليم والقبائل وهوياتها العاجزة أصلاً عن وضع تصور برنامجي -ولو نظرياً- لقيام دولة مدنية، "لا بالمفاهيم الكلاسيكية، ولا بالمفاهيم المعاصرة" تستطيع أن ترسخ نفسها كهوية وطنية مستقلّة، بسبب انتفاء مكوّنات تلك "الهوية"، ولو توفرت لها الشروط فعلاً، تمّ لها ذلك خلال المرحلة السايكسبيكوية الراهنة. لكن المنظومة المعرفية العربية والبناء الأناسي العربي والجغرافية التاريخية، والتاريخ الجغرافي والمخيال والذاكرة واللغة.. كل ذلك يمنع تشكل بُنى دولة وطنية على مستوى الكيانات أو الأقاليم أو الأقطار القائمة الآن، ولأن ذلك منافٍ أصلاً لسيرورة التاريخ العربي على مدى تسعة آلاف من سنين الفعل السيروري التاريخي للجماعة العربية منذ انخراطها الأوليّ في عملية النتاج الاجتماعي وحتى الآن. 

فالهوية القومية إذن، فعلٌ قائم في الزمن الاجتماعي ومتحرك بضرورة تحقّقها في إقامة الدولة الوطنية على كامل مساحة الوطن العربي الديموغرافية. فالهوية القومية واسمة للانتماء الأناسي والإنساني للشعب العربي في كل أقطاره وحيث يتواجد العرب حتى كأقليات خارج المساحة الجغرافية العربية، ولا يمكن أن تعبّر عن نفسها على الخارطة الكونية إلاّ من خلال مرحلتها الوطنية التي تُنجز من خلال الدولة الوطنية- الهدف المركزي للمشروع النهضوي العربي. فالعرب يتميّزون عن بقية شعوب العالم باكتمال المقومات القومية التاريخية لنشوء الدولة الوطنية الواحدة [يرجى ملاحظة الترابط بين القومي والوطني في العبارة السابقة]، تماماً كتجربة الشعب الفيتنامي قبل انتصاره على التجزئة والامبريالية الأمريكية. فقد بقي الفيتناميون مصرّين على ضرورة إنجاز مشروع الدولة الوطنية الفيتنامية الواحدة بأداة وطنية واحدة، ولم يطرح أحد وجود هوية وطنية في فيتنام الشمالية وأخرى مختلفة عنها في الجنوبية، على أن يجمع تلك "الهويات" هوية قومية. فقد اعتبروا أن هويتهم الوطنية غير منجزة بالواقع السابق على الرغم من تحقيق هويتهم القومية [وبرغم وجود أنظمة اجتماعية سياسية مختلفة ومتناقضة في فيتنام الشمالية والجنوبية..] وبقوا متمسكين بإنجاز الدولة الوطنية الفيتنامية حتى تحوّلت سايغون إلى هوشي منه، عاصمةً للدولة الوطنية الواحدة. 

أما محاولة قلب تلك الحقيقة وإطلاق تسمية الدولة الوطنية على الكيانات العربية القائمة الآن -كما هو سائد الآن- وجعل "الوطني" - الإقليمي -السايكسبيكوي" العاجز أساساً، محتوىً في القومي ذي البعد التاريخي ومقاربة ذلك السؤال بمقولات الإدماج والإلحاق والاقتصاد وغيرها، ليست إلاّ تكريساً للقائم بإبقاء القدمين إلى الأعلى، والرأس إلى الأسفل، فيصبح مشروع الدولة الوطنية مُنجزاً في الدولة السايكسبيكوية القزمة القائمة الآن!! 

لكن، هل يمكن أن تتحقق السيرورة الوطنية للهوية القومية العربية، عبر الدولة الوطنية الواحدة بشكل تلقائي وعضوي؟ 

هنا لا بدّ من الإحالة إلى الحاضنة الواعية للكتلة الاجتماعية عبر منظومة طموح منظومتها الفكرية من خلال سياقات متعدّدة لبنى ايديولوجية ديمقراطية قادرة على دفع تلك المقدّمات نحو إنجاز سيرورتها الطبيعية. وهذا ما تفرضه أيضاً جملة الظروف الذاتية والموضوعية الواسمة والمحيطة بعوامل التكوين الداخلي لفعل السيرورة العربي. ويمكن أن نناقش ذلك، ليس بمفهوم تكوين الدولة القومية الأوروبية، التي كانت الناتج الطبيعي لتطور الرأسمالية، بحثاً عن السوق القومية في إحدى مراحل تطورها، بل من خلال مفهوم إنجاز المشروع التنموي الحضاري العربي بشمولية وتعدّد عناصره، فالطموح الواعي الذي صاغه البيت الهاشمي من كنانة أولاً ومن قريش لاحقاً، نحو إنجاز مشروع "دولة"، يمثل نموذجاً يمسّ بجوانب هامة منه كلامنا. فمن المعروف تاريخياً الدور الذي لعبه قصي بن كلاب بن مرّة في وضع البذرة الأولى لتكوين الدولة العربية المركزية التي عليها أن تبدأ من مكة لأسباب ميتيولوجية وتاريخية واقتصادية اجتماعية وجغرافية تمثّلت في انعدام قدرة الاجتياحات الأجنبية الوصول إلى مركز تلك الدولة، وليكمل حفيده عبد المطلب بن هاشم تلك المهمة المتمركزة في محور الطموح نفسه، موضحاً ذلك بقوله: "إذا أراد الله إنشاء دولة خلق لها أمثال هؤلاء" وهو يشير إلى أبنائه وحفدته. ومن ثمّ نقل النبي محمد عبر رسالته ذلك الطموح إلى واقع التطبيق العملي، بإيجاد التعبير الاجتماعي السياسي، ليس فقط كردّ تاريخي واجب على الفرس والروم، بل كاستجابة تاريخية سيرورية لتوضّعات وحدة البناء الثقافي والأناسي المعرفي للشرق العربي، بحيث شكّل تكوين الدولة الواحدة على كل الجغرافية العربية الهدف الواعي لتلك الرسالة، فيروي صحيح البخاري 2/ 62: "يخاطب عمر بن الخطاب محمداً (ص): "ادعُ اللّه فليوسّع على أُمّتك، فإنّ الفرس والروم وسّع عليهم وأُعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله وكان النبي متكئاً فقال: أو في شكٍّ أنتَ يا ابن الخطاب؟!!!" 

لذلك، يبدو حالياً، العقد الاجتماعي الواعي هو العنصر التالي المكمّل للمقدّمات البنائية، بحيث يشكّل ذلك العقدُ الحاضنة الفكرية الديمقراطية لإنجاز مشروع الدولة الوطنية الواحدة. والتي يجب أن تصبّ فيها كلّ العوامل المكوّنة للسيرورة العربية في المقطع الزمني المناقش. 

في العامل الذاتي 

يعتبر تحديد العامل الذاتي، والرسم العام لبنائه الأوليّ وإطار هيكليته، المحرّك الرئيس في سيرورة الحراك الاجتماعي التاريخي، بالإضافة إلى كونه يرسم المسار الناجح التالي لهذا الحراك، ويحدّد بالتالي علاقة الموضوعي ببنائه الداخلي. وأمّا محاولة الخلط بين الذاتي والموضوعي فإنّها تؤدي بالضرورة إلى فقدان العامليْن الذاتي والموضوعي كليهما. 

إن معالجة الواقع العربي الراهن وأدواته بنفس المظاهر السريرية التي أفرزتها تلك الأدوار هي تثبيتٌ للهزيمة وللواقع الراهنين. وهذا ما يقودنا بالضرورة إلى التأكيد على الخط المعرفي العام، الذي نستطيع من خلاله قراءة الواقع وأدوات معالجته قراءة نقدية مختلفة، وذلك بربط التكوين التاريخي للهوية القومية العربية بالسيرورة التالية الطموحة، وبالتالي تحديد الأداة، وبنيتها واشتراطات تحوّلاتها وسيرورتها بما يمكنه التعامل مع عاملين: 

-الأول، ويعني امتلاك القدرة على التعامل مع الراهن العربي، ليس بأدواته ومظاهره المرضيّة، بل بإدراك ووعي كل مظاهر وجذور الحالة المعاشة، العلاقة مع (ما كان) ومع (ما هو كائن) ومع (ما يجب أن يكون). 

-الثاني، إدراك السيرورة الهدفية التالية من خلال تلك القراءة، لما (يجب أن يكون) وهذا لا يعني القفز فوق الواقع أو الهروب إلى الأمام، بل يعني قراءة وامتلاك القدرة على التجاوز والرفض والتحقيق. 

فمن أهم مميّزات المشروع القومي امتلاكه للعامل الذاتي، أي العناصر المكوّنة للبنية الداخلية في تشابكها وعلائقها، والواسمة لحركيّته. وهذا يعني أن التكوين الذاتي يتحدّد بساحة الحركة التي يفعل بها، ويشتغل عليها المشروع المذكور. وانطلاقاً من قراءتنا السابقة للهوية القومية بسيرورتها الوطنية العربية، نستطيع تحديد ساحة العمل لذلك المشروع. وهذا ما يحيلنا بالضرورة إلى آلية قراءة العامل الذاتي لهذا المشروع، بحيث تتكوّن عناصره البنائية من مجموعة التداخل العضوي والتكويني لاستناداتها في عموم الساحة العربية. 

وهنا يجب أن نتوقف عند نقطة هامة، مفادها أن لا مشروع قومي إلاّ عبر عاملٍ ذاتيّ واحد لعموم الساحة العربية. وهذا ما يبعدنا عن عملية الجمع الحسابي التي نقوم بها مومياوات القوى القومية السلفية، عبر المؤتمرات المصغّرة والمكبرّة لأصوات وشخصياتٍ خلقت هيكليّتُها عبر أصواتها المبحوحة ذات النمطية البرجوازية السلفية في نداءاتها للتضامن العربي وغير ذلك، وهي لا تمارس الإقليمية السايكسبيكوية فقط، بل تمارس الميكروسايكسبيكوية للكيانات القائمة حالياً، بحيث طرحت العامل الذاتي الفلسطيني مثلاً مستقلاً بشروط تواجده عن العامل الذاتي العربي، فظهرت عوامل ذاتية عديدة بعدد الكيانات التجزيئية القائمة، بل وتتعدّى عدد أقطار سايكس -بيكو. فالعامل الذاتي المستقل يقود إلى قرار "وطني" مستقل، والقرار الوطني المستقل يقود إلى الفاجعة والهزيمة المستقلين، بحيث ارتبط القرار المستقل "القطري" بالبحث عن الهوية القطرية وإيجاد المستندات الواهية والوهمية لها. فعندما نتحدث عن عامل ذاتي أردني يصبح ما هو فلسطيني، عنصراً موضوعياً، وعندما نقول العامل الذاتي التونسي يصبح ما هو جزائري موضوعياً لذلك العامل.. وفي هذا الداء بالذات (داء الإقرار بوجود عوامل ذاتية لكل قطر سايكسبيكوي) توضّعت العناصر المرضية والممرضة في الجسد العربي. 

انطلاقاً من ذلك، ومن شرحنا المفصّل نسبياً لمفهوم الهوية القومية، والوطنية العربية، ومن إقرارنا الأساسي، بانعدام شروط توفر الهوية القطرية، وبانعدام القدرة على تحقيق المنجز اللازم وفي الحدّ الأدنى علىكل ساحة قطرية على حدة، خصوصاً بعد دخول شروط أخرى كالكيان الصهيوني، وحركيات المراكز في المعسكر الإمبريالي.. انطلاقاً من كل ذلك لا بد من الإقرار بضرورة وجود العامل الذاتي العربي الواحد، الذي تصبّ فيه وبشكلٍ جدليّ وتطوري الخصوصيات الدقيقة الواسمة لبيئة عربية ما تتعدّد داخل كل قطر تماماً كما تتعدد على مستوى الساحة العربية عموماً، بحيث يشكل العامل الذاتي المذكور المحور الحركي لشروط انهاض وانجاز المشروع الوطني العربي، فيصبح ما هو سوريّ، أو لبنانيّ، وفلسطينيّ، وجيبوتيّ، وتونسيّ ومصريّ.. عناصر مكوّنة داخلية في بناء هذا العامل الذاتي، الذي يستطيع التحكّم بتوافقية وانسجام الحراك العربي في شمولية الساحة. وتنطلق منه بالتالي تحديدات آليات الحراك الجزئي بعلاقة مكوّناته الداخلية، وبعلاقة الكل مع العوامل الموضوعية المحيطة. 

والمثقفون المدركون لهذه الحالة من أدباء وكتّاب وعلماء.. هم البؤرة الأساسية لتكوّن هذا العامل، فعليهم أولاً التداعي لدراسة المشروع القومي بسيرورته الوطنية العربية عبر تمحوره الأولي حول عاملٍ ذاتي، واحد، يشكّلون النواة الأولى في تكوينه (وإذا لم يدرك المثقفون هذه القضية، فكيف سيدركها القاع الشعبي العربي وهو يقضي زمنه راكضاً خلف اللقمة والتمائم).

فمن يستطيع أن يذكّرنا بمكوّنات أناسية ومعرفية وثقافية واجتماعية ولغوية.. مميّزة لقطرٍ عربي عن آخر تجعله مختلفاً بهويته عن قطرٍ آخر، وبالتالي تخلق له العامل الذاتي المكوّن المختلف والنقيض عن القطر الآخر؟ حتى يمكننا أن نقول إنّ الهرم البرجوازي الطفيلي "العربي" بخطيّه البيانيين النفطي واللا نفطي، متجانس البنية ومتشابه في كل أقاليم العرب. بحيث أن هذين الخطين، وإذا كانا قد حملا بعض علامات الاختلاف قبل الاجتياح العسكري الصهيوني للبنان عام 1982، إلاّ أنهما، وبعد ذلك المنعطف الهام تداخلا وتشابكا وتزاوجا بطريقة كاثولوكية ليشكّلا البنية الهرمية الشاملة للبرجوازية الطفيلية العربية، بعد أن ابتُلعت العناصر البرجوازية التقليدية التاريخية وعناصر البرجوازية "الصغيرة" الصاعدة من داخل المشروع القومي التاريخي بصيغته السياسية، بعد هزيمته المعلنة عام 1967. بحيث لم تستطع البرجوازية السائدة أن تفرض نمطاً اجتماعياً متميّزاً في قطر عربي مختلف عن الآخر، وبالتالي لم تستطع أن تفرض معالم خاصة بنيوية في دولةٍ تختلف عن أخرى. وهذا ما يضيف إلى حوارنا حول البنائية الخاصة للمشروع القومي بسيرورته الوطنية علامة أخرى داعمة لسياق رأينا حول التماثل والتقارب إن لم نقل التقاطع والتطابق في آليات الصراع الاجتماعي بعموم الساحة العربية. وإذا كانت هناك معالم خصوصية محدّدة فهي جزئية، وتضفي على وحدة العامل الذاتي نوعاً مهماً وفاعلاً من التعدّد الخلاّق والمتنوّع. 

وهكذا، وبتحديد المعالم الأولية للعامل الذاتي لعموم الساحة العربية، نستطيع استقراء العوامل الموضوعية في جملة تناقضاتها وعلائقها فيما بينها وبعلاقتها مع العامل الذاتي العربي. 

فما هو ذاتي بالنسبة للحالة الليبية مثلاً، هو ذاتيّ أيضاً للحالة المصرية والكويتية والعراقية وغيرها من الحالات العربية، وهذا ناتج، ليس فقط من خلال التحليل المعرفي الثقافي بل ومن خلال القراءة العملية لتجارب المحطات الكثيرة من الزمن الاجتماعي، ولمئات السنين من الزمن الميقاتي، ولا يمكن أن يكون الذاتي اللبناني موضوعياً بالنسبة لما هو سوري أو فلسطيني. 

في "الخاص".. والعام 

ينقلنا الكلام السابق بالضرورة لتحديد ما هو خاص وما هو عام بالنسبة للمشروع القومي العربي في سيرورته الوطنية. بحيث يمكننا أن نتفّق أولاً على أن الحالة الوطنية (حال الوطن) غير محققة بالمفهوم الديموغرافي، كما أسلفنا، وهذا ما يُفضي إلى وضع حالة الخاص والعام في نفس السياق الذي ناقشنا من خلاله الذاتي والموضوعي، باختلاف يتمحور حول أنّ الذاتي إذا كان يحمل في داخله العناصر البنائية المكوّنة للحراك التاريخي الواعي (والمستقل عن الوعي الجماعي) بسيرورته التاريخية، فإن الخاص والعام قد يحملان النقائض المتناحرة في إطار القراءة النقدية التفكيكية. فمثلاً يبدو صراع المكوّن الداخلي للعامل الذاتي العربي بتجلياته في قطرٍ ما، مع آليات البرجوازية السائدة في هذا القطر مكوّناً خاصاً بالنسبة لساحة قطرٍ آخر قد تُقرأ على أنها تدخل ضمن حالة العام، في هذه الحالة، يكون محور الصراع في العام مرتبط بالذاتي العربي الشمولي وهو بتصنيفه المعرفي ينضوي تحت إطار "الخاص" العربي. فالصراع الفلسطيني الصهيوني مثلاً، هو مكوّن من الخاص العربي. ولا يمكن أن تكون الحالة العربية "عامة" بالنسبة للخاص الفلسطيني. "فالخاص" في هذه الحالة لا يرتبط بسياق المكوّن الجزئي الفلسطيني من العامل الذاتي العربي فقط، بل هو ضمن الخاص العربي. بحيث يصبح الذاتي العربي (العامل الذاتي) مجموعة مُحتواة في المنظومة الخاصة العربية. "فالخاص" العربي يحتوي العامل الذاتي للسيرورة العربية الوطنية المعبّرة عن مشروعها القومي، ويحتوي أيضاً القومي النقيض لهذا العامل الذاتي، كالهرم البرجوازي الطفيلي العربي مثلاً، والذي لا ينضوي في هذه الحالة ضمن مكوّنات العامل الذاتي، بل على العكس من ذلك، يشكّل العامل النقيض التناحري للعامل الذاتي، لكنّ الاثنين ينضويان ضمن منظومة "الخاص" العربي. 

وبهذه الحالة يستطيع موشور القراءة التحليلية تحديد عناصر التناحر والصراع مع العامل الذاتي ضمن "الخاص" كالبرجوازية الطفيلية العربية وتعبيرها السياسي، وضمن "العام" كالعدو الصهيوني والمراكز الإمبريالية. 

حول دور المثقف 

لقد اتّصفت المرحلة الامبريالية في مركزّيتها الأمريكية ببلعمة وابتلاع المراكز الأوروبية وإن كان في بعض مظاهره قد أعطى بعض ملامح الاحتجاج إلاّ أن هذا الابتلاع أخذ طريقه منذ منتصف الستينيات من القرن العشرين (فقد كانت ثورات الاحتجاج في أوروبا، وخصوصاً الثورة الطلابية في فرنسا عام 1968- أيار، مايو- حالة الدفاع الأخيرة في وجه تلك البلعمة) مما أدى إلى تهميش الفعاليات الثقافية بمعناها المعرفي في المراكز الأوروبية وغيرها، والذي انسحب بدوره على كل الأطراف الأخرى البعيدة والقريبة، الهامة، والأقل أهمية في الدوائر الأخرى، ولم يكن ذلك لأسباب ذاتية مرتبطة بالبنية الثقافية فقط، بل لأسباب موضوعية أيضاً، أهمها السمة الانتاجية والمرحلة المعلوماتية من التطور الامبريالي. وبذلك تنحّى المثقفون إلى ما هو أبعد من الظل أو الهامش في الحراك الاجتماعي، لتترك فرنسا جيل المثقفين الذي تستند إليه، وتتحوّل إلى عريفٍ متواضع في أحد فصائل الجيش الديناصوري الأمريكي، ولتترك ألمانيا ركام الفلسفة الهائل والجبار الذي تقف عليه لتتحول بدورها، إلى ماهو أقل من جندي في ذلك الجيش. (لقد كانت حرب الخليج الثانية، والاحتلال الأمريكي العسكري المباشر لمنابع النفط العربي بنتيجتها، المختبر الهام والأساسي في التأكد من صلاحية منظومة "العولمة" الأمريكية بمركزيتها الجديدة). 

ولقد تبع انسحاب مثقفي أوروبا إلى الظل، أو إلى الهامش بعيداً عن المواقع التي تتقدم الجماهير ويمتلك المثقفون من خلالها الحقيقة الاجتماعية بمظاهرها العديدة، انسحاب مثقفي الأطراف، ومن ضمنها العالم "الثاني" و"الثالث" والوطن العربي بالضرورة، ليس فقط إلى الهامش، بل إلى دائرة اللا فعل والصمت التاريخي، ولكن بوجود ميّزتين أساسيتين: 

أولاهما: أن النظام العالمي الجديد اتصف بالانتقال من مرحلة الاصطفاف التاريخي الذي كان سائداً ما بين الحربين الكونيتين، وما بعد الثانية منهما، إلى مرحلة الاحتواء التاريخي، وإن كان هذا الاحتواء بيناً في المراكز الإمبريالية الأوروبية واليابان، إلاّ أنّه أكثر بروزاً في الأطراف. 

ثانيهما: إن انسحاب مثقفي تلك المراكز إلى الظل والهامش وتخلّيهم عن امتلاك الحقيقة وتقدم الجماهير تمّ بعد أن أنجز هؤلاء المثقفون المشروع التنموي والوطني الخاص بكلّ منهم، في حين تمّ ذلك لمثقفي الوطن العربي، وهم لم يُنجزوا بعد حتى الحدّ الأدنى والأولي من مشروعهم القومي بسيرورته الوطنية، وارتبط هذا بالعوامل الذاتية إضافةً إلى الأسباب الموضوعية بما يعني ذلك من تشابك الخاص واختلاطه بالمقدّمات التاريخية المتوضعة في أساس الحراك الاجتماعي العربي منذ سقوط غرناطة وحتى احتلال فلسطين مروراً بالقرون الطويلة السوداء من الاستعمار التركي (العثماني). 

ولقد ارتبط العمل الثاني بالنشوء الخاص والمتفرّد والمختلف للبرجوازية العربية. 

في البنية الطبقية 

ما زال مفهوم البرجوازية العربية يُقارب، وكأنّ هناك فعلاً برجوازية عربية استناداً على التعريف التاريخي للبرجوازية، انطلاقاً من العلاقة بوسائل الانتاج، وطبيعة العلاقات الانتاجية والاجتماعية الواسمة لها، وموقعها من الملكية، ومن توزيع الدخل. ولا حاجة للإطالة، فالجميع يعرف بأن البرجوازية الأوروبية مرّت بمرحلتين من التطور المتواصل، أولاهما المرحلة الرأسمالية والتي روفقت بقرونٍ ثلاثة من فلسفة الأنوار، وانعكاس ذلك على مفهوم القومية، وما عناهُ من تحديدٍ للسوق القومية، عبر التحديد الأولي للهوية وعلاقتها بطبيعة الانتاج الرأسمالي في مراحله المذكورة، وذلك عبر صياغة نظريات الإلحاق والإدماج والنظرية البيولوجية الإثنية الجرمانية وغيرها، بحيث تتحدّد تلك القراءات بالملامح اللازمة للسوق القومية، وهذا ماترافق بسويةٍ معيّنةٍ من تطوّر وسائل الانتاج، في الوقت الذي كان فيه الوطن العربي يعاني من سطوة الاستعمار التركي. 

وثانيهما المرحلة الامبريالية، والتي انتقلت من وضعها المؤطر قومياً إلى وضع قومي، عبر قاري، وما عناه ذلك من مركزة إمبريالية متعددة المحاور. في البداية، وطرفية لا إمبريالية بأنماط اجتماعية واقتصادية متعددة، ومن ثم الانتقال إلى المركزة الإمبريالية عبر القارية، الوحيدة المركز (الأمريكي لاحقاً) والذي بدا واضحاً بالمفهوم السياسي والاقتصادي منذ نهايات الستينات من القرن العشرين، وهذا ما زاد من تطريف الدوائر الأخرى حسب موقعها الجغرافي وقدرتها الاقتصادية. وانعكس ذلك على الوطن العربي بانتقال الشرائح العليا من التراتبية الطبقية من النموذج الاقطاعي البدائي -الخراجي، إلى التجارب، على الأرضية السايكس بيكوية المعروفة، والواقع أن هذه الشرائح لم تتمتع ولا بصفة واحدة من صفات البرجوازية الأوروبية، لا من حيث تطور وسائل الانتاج أو العلاقات الإنتاجية، وما يعنيه ذلك ضمن العلاقة الجدلية من علاقاتٍ اجتماعية، ولا من حيث المسائل المتعلّقة بالهوية والسوق القوميتين، "فالبرجوازية" العربية لم تكن أكثر من وسيلةٍ لتصريف فائض إنتاج السوق الإمبريالي، ليس بمقدورها إنجاز أيّ مشروع خارج المشروع الإمبريالي العالمي، الذي فرض مقولاته عبر توسيع سوقه على حساب الأطراف. بل حتى، ولو افترضنا بأنّ تلك الشرائح استطاعت خلق برجوازية أو رأسمالية عربية متأخرة، أُفقية التصنيف في التراتبية الاجتماعية، فإنّ هذه البرجوازية ستكون عاجزة تماماً عن البحث عن سوقٍ قومية خاصة بها، بسبب تواجدها الإقليمي -التجزيئي- السايكس بيكوي، وبسبب العوامل المرتبطة بأسس نشأتها وتطوّرها، بحيث شكّلت الحوامل الموثوقة لتصدير الأزمة من الساحة المركزية الإمبريالية إلى البُنى الطرفية، وهذا بدوره كان سلاحاً ذا حدّين: الأول، قطع الطريق على نمو الصراع الطبقي في المراكز عبر تصدير الأزمات، وتوسيع السوق التصريفية وسوق الحصول على المواد الأولية في الأطراف، والثاني كان ضرب تراكم البُنى الطبيعي في الكتلة الاجتماعية في هذه الأطراف، وهذا ما عنى بدوره تشويه أي اصطفاف اجتماعي بشروط موضوعية فيها، مما أدى بدوره في النهاية إلى تشكّل الهرم الطفيلي البرجوازي في تلك الأطراف، وفي الساحة العربية على وجه الخصوص، وهو ما فرض بُنى أخلاقية /أناسية ثقافية/ شوّهت البنية المعرفية الثقافية للكتلة الاجتماعية العربية - ونسمّيه هرماً، لأنه يتمتع فعلاً بالبنية الهرمية، ولأنّه يضمّ فعلاً من شركات سمسرة السلاح والمعدات التقنية (في المرحلة التالية للحرب العالمية الثانية، من تطور الإمبريالية، تحوّلت التكنولوجيا إلى سلعةٍ من فائض الانتاج الرأسمالي، وبقي الاحتكار حصراً على المعرفة التكنولوجية والسوية العليا المعقّدة من الإنتاج الإمبريالي التقني) مروراً بمؤسسات الاستثمار التحويلية والوهمية، وتجار العقارات والمخدرات.. وصولاً إلى حفاة الريف والمدينة من بائعي المنظفات والدخان المهرّب... الخ، فتميّز هذا الهرم البرجوازي، بعدم امتلاكه لوسائل الانتاج بسوياته التطورية التدريجية، فهو يعيد انتاج الرأسمال المالي، مما أملكه القدرة على تحويل الصراع الطبقي التاريخي إلى صراع المواطن مع السلعة، وصراع المواطن مع المواطن عبر الشروخات العمودية في المجتمع، بعد نفي وجود الصراع الاجتماعي الأفقي، فاستبدل الصراع الاجتماعي المرتبط بالآلية الانتاجية -الاجتماعية الوطنية، بالصراع العائلي والطائفي والمذهبي والعشائري.. وتداخلت مع هذا الهرم بنائياً، العناصر صاحبة القرار في النظام العربي السياسي السائد في شقّه النفطي واللا نفطي، ليعلن عن تكامل بنائه الهرمي "اقتصادياً" مع الغزو الصهيوني للبنان عام 1982، وبالتعبير السياسي الملائم، انطلاقاً من كامب ديفيد، وصولاً إلى ما بعد أوسلو. 

أما القاع الشعبي العربي فلم يستطع إنجاز أية مشروعية وطنية بالحدود الدنيا، ولم يستطع الانخراط بأية فعالية تذكر في حركية الكتلة الاجتماعية العربية، وذلك بسبب التداخل الحاصل مع البنية الهرمية الطفيلية التي تتشرّب بنيتها من هذا القاع، وبسبب فقدان العلاقات الاجتماعية المتجانسة الذي تفرضه العلاقات "الانتاجية" المافياوية، والتي فرضت بدورها ازدواجية في الانتماء للعلاقات النمطية الاقتصادية في البؤر الاقتصادية المستقرة نسبياً داخل ما يسمى مؤسسات القطاع العام أو الهيكلية الخدمية، أو منشآت رأسمالية الدولية أو التعاونيات وغيرها، والتي بقيت في جانبٍ من مظاهر وجودها غير مُحتواة بشكلٍ كامل ضمن بنائية الهرم الطفيلي البرجوازي، خارج العناصر الحركية المباشرة له. فالعامل يبقى عاملاً حتى الثالثة بعد الظهر، ليتحوّل في النصف الثاني من النهار إلى سائق تاكسي أو سمسار أبنية، والموظف يبقى هكذا حتى النصف الثاني من النهار حيث يتحول إلى مزارع أو حانوتي أو مهرّب، والمدرّس أو المعلم يبقى ضمن اختصاصه لمدة أربعة ساعات ليتحول بعدها إلى تاجر بناء، أو عامل مياوم، والطالب الجامعي يصطحب كتبه إلى مكاتب النقل أو مراكز الاستثمار التي يعمل فيها ليلاً.. والتلميذ الثانوي والاعدادي يتحوّل إلى بائع علكة.. وهكذا. واليساري السابق يصبح لاحقاً مقاولاً سياحياً، والمناضل الشامل يتحول إلى مهرّب أغنام، والكاتب الطبقي يتحول إلى بائع "نوفتيه"، والآباء يرسلون أبناءهم إلى توزيع الدخان المهرّب على مواقف باصات النقل الداخلي وكراجات الانطلاق، والصيدلاي يبيع النشاء والسكر المغلّفين كموسّع إكليلي نادر، والطبيب يتحوّل في وقت الفجر إلى بائع خضار.. وأشياء أخرى أشدّ مرارة.. هذه بعض ملامح ما فعله الهرم البرجوازي الطفيلي، لأنه وضع المواطن في صراعٍ حاد مع اللقمة ومع السلعة..، وكما قلنا يمتد نسيج هذا التكوين وبنفس المواصفات في عموم الساحة العربية، وإن الخصوصية التي تُطرح أحياناً في تكوينه لقطرٍ عربي بالاختلاف عن الآخر لا تتعدى الزحزحة الجزئية في البناء الهرمي للبرجوازية الطفيلية العربية، التي شكلت المفْرَزَ الطبيعي لآلية الهيمنة الامبريالية العبرقارية. 

في ناتج العولمة الديناصوري

أما الجانب الآخر، الناتج الموضوعي والعضوي لنموّ الرأسمالية العبرقارية /الامبريالية فهو الكيان الصهيوني، وبالتالي، فإن المشروع الصهيوني الحامل لهذا الكيان لا يعني إقامة الدولة الصهيونية على أرض فلسطين العربية واستلاب الجغرافية والتاريخ العربيين فحسب، بل يعني أيضاً تأسيس البنية التنفيذية بمواصفات خاصة، لمشروع هيمنة المراكز، الإمبريالية. ومن السهل توصيف ذلك، من خلال ظاهرتين اثنتين تاريخيتين: أولاهما: أن الصهيونية باعتبارها الناتج التاريخي والعضوي والموضوعي للمرحلة الإمبريالية استندت في بداية تكونها على غير اليهود. أي أنها كانت حتمية لوجود المرحلة الإمبريالية، بحيث تستطيع تأمين سوق طرفية قريبة في المنطقة العربية عبر قتلها المستمر لكل أشكال التماسك في البنية العربية الواحدة والأداء التاريخي العربي الحضاري. فقدّمت الإمبريالية الصهيونية والخارطة السايكسبيكوية أهم هديتين للوطن والتاريخ العربيين، إبقاءً على التوضع المهزوم والوضعية الطرفية المتخلفة، والتي ثبتّها الاستعمار التركي خلال وجوده لقرون طويلة، فبقيت الصهيونية حتى منتصف القرن التاسع عشر مقتصرةً على غير اليهود، أي كناتج سياسي وأيديولوجي للبنية الاقتصادية الرأسمالية في مراحل تطورها وتحوّلها. ويشير المؤرخون الصهاينة الحديثون إلى أن غير اليهود من رواد الحركة الصهيونية، من أمثال بالمرستون، ومتغورو وغولر وتشرشل، كانوا يؤذنون بمجيء الحركة الصهيونية الحقيقية، لكنهم كانوا أكثر من مجرد روّاد لهذه الحركة إذ كانوا صهيونيين مخلصين في صهيونيتهم أكثر من اليهود كوايزمان أو هرتزل أو نوردو، وبقيت تلك الحركة محمولة على أكتاف غير اليهود لأكثر من خمسين عاماً قبل أن تنتقل إلى أكتاف اليهود اللاحقين. 

نستنتج بالتالي بأن البحث عن التضمين الأيديولوجي التالي كان تطوراً في بنية الانتقال الاقتصادية للتطور الرأسمالي، فكان الارتكاز على ذلك الوهم الميتولوجي والتلفيق التيولوجي بفكرة وحدة اليهود وارتباطهم بالعودة إلى فلسطين - كما يقول مؤسسو الحركة الصهيونية -"فلقد أدرك بالمرستون ورفاق الصهيونية كلتا الفكرتين واستخدموهما قبل أن ينسبهما اليهود لأنفسهم بعشرات السنين. 

ثانيهما: أن الحركة الصهيونية غيّرت مواقع ارتباطها بانتقال المراكز الإمبريالية، وهذا ما يؤكد فكرة تبعيتهما كأيديولوجيا وكحركة سياسية، للمراكز الإمبريالية، فبدأت علاقتها مع الألمان والأتراك، وانتهت مع الإمبريالية الأمريكية، مروراً بالبريطانية والفرنسية والأوروبية الغربية بشكل عام. 

أما سبب توضّعه في قلب الوطن العربي فيكمن في أن المنطقة العربية، من حيث الثروة والموقع هي من أقوى وأهم المواقع الطّرفية في منظومة العولمة بمفهومها الاقتصادي وبُعْدها السوقي والسلعي (والنفطي)، وفي أن الشعب العربي، بما يحمل من تراكم تاريخي حضاري عريق ومتميز يشكل التوضّع الأولي للبنية الأقوى مستقبلاً في مواجهة منظومة العولمة، خصوصاً بعد النهوض النسبي الذي حقّقته دول شرق آسيا. 

من هنا حددت المراكز الإمبريالية خطورة المنطقة العربية كحالة (طرفية) على امتداد منظومة العولمة التالية، فشكّل المشروع الصهيوني النتاج السيروري الطبيعي لنمو الإمبريالية وانحطاطها في آن. فالكيان الصهيوني وحامله، إذن، ليسا بنية معزولة في جغرافية مسروقة علناً، بل يهدفان إلى الاستمرار في انجاز الخطوات التالية من العولمة الديناصورية، خصوصاً في مرحلة أزمة الامبريالية وانحطاطها، وذلك بتفتيت الوطن العربي إلى دويلات وكيانات أكثر سايكسبيكوية وأقزم من الكيانات السياسية القائمة الآن، بالتعاضد والتضافر مع الهرم البرجوازي الطفيلي الذي تكمن استمراريته في استمرار منظومة العولمة الإمبريالية السائدة وذراعها الضارب الثاني- الكيان الصهيوني. وهذا ما بدا واضحاً في العقد الأخير من هذا القرن بالتعبير السياسي المباشر، في التلاحم والتعاضد والتقاطع والتلاقي بين الهرم البرجوازي الطفيلي العربي برموزه السياسية السائدة والمشروع الصهيوني. 

ولا حاجة هنا، لاثبات الإدعاءات الواهية والوهمية في مشروعية البنية اليهودية- الصهيونية التي لا تمتلك أي مقدمة أو مكوّن واحد من مقوّمات ومكونات المشروعة التاريخية، حتى اللغة العبرية هي تعبير معاصر، أقرّه المؤتمر الصهيوني وكلف يهوه بن أليعازر بوضع لغة "الأسبيرانتو" فبدأ بوضع القاموس عام 1911 وأنهاه عام 1922 ليشكل اللغة السياسية اللازمة ليهود العالم في طموحهم الأيديولوجي اللاحق لاحتلال فلسطين. لأن تاريخ هذه اللغة وهم، ومثله مثل التاريخ اليهودي الواهي، فهي لم تكن في القرون السابقة للميلاد إلاّ عبارةً عن اللهجة العربية الكنعانية مكتوبةً بالخط العربي الآرامي. أمّا البنية الأسطورية والميتولوجية والأدبية لليهودية، فهي ليست أكثر من تجميع لسرقات مكشوفة لأساطير وميتولوجيات وآداب المنطقة العربية. وحتى تعبير "سامي" ليس ذا امتداد تاريخي سابق لنهاية القرن الثامن عشر عندما أطلقه شولتسر بقصد إيجاد الشروخات العمودية في البنية العربية التاريخية الواحدة فأطلق تسمياته المعروفة "سامي" و"حامي" و"سامي -حامي"... 

من ذلك نستنتج البعد الأيديولوجي للمشروع الصهيوني، والمهمة التاريخية الموكلة على الكيان الصهيوني من قبل المركزة الإمبريالية عبر سيرورتها التالية. 

إذن تستند سيطرة منظومة العولمة الإمبريالية على الوطن العربي على قوائم ثلاث، مترابطة ومتداخلة، ويرتبط وجود أيٍّ منها بضرورة وجود الإثنين الآخرين:

- التجزئة السايكسبيكوية، والتي تمنع قيام أي مشروع نهضوي عربي مستقل، 

- الكيان الصهيوني،

- والهرم البرجوازي الطفيلي العربي بتعبيره السياسي السائد. وهذه العناصر الثلاثة مترابطة ومرتبطة مع المراكز الإمبريالية بانزلاقاتها وتحوَّلاتها، تماماً كارتباطها فيما بينها، بحيث تتمحور آلية حركتها وحركيتها في المركز الإمبريالي بالذات، وهذا يعني أن الهرم البرجوازي الطفيلي العربي بتعبيره القائم في النظام العربي السياسي السائد مرتبط عضوياً وموضوعياً بالمركزة الإمبريالية، مما ينفي أية علاقة أو إمكانية لاستقلالية هذا الهرم عن أمّه العضوية، وبالتالي تنتفي بأساس وجوده، كل المكوِّنات والمقدِّمات اللازمة لتطوره بشكل مستقل، إن كان من خلال التعبير السياسي، أو من خلال الامكانية الاقتصادية لتحوّله إلى شريحة برجوازية متجانسة، تعتمد على التأسيس المادي لتراكم اقتصادي يعبر عن نفسه بامتلاك وسائل إنتاج تنموية تنقل آلية العمل من الرأسمال المالي الطفيلي إلى الرأسمال الإنتاجي، وتضع بالتالي أولوّيات واضحة ومحدودة لفرز اجتماعي يطرح في البنية الاجتماعية العامة الاشتراطات اللازمة لعلاقات اجتماعية متجانسة، رغم اختلاف مواقع الشرائح الاجتماعية من ملكية وسائل الإنتاج وتوزيع الدخل.

وهذا يعني أن الصراع مع هذا الهرم هو صراع مع المركز الإمبريالي، والعكس صحيح، لكن بمقدار ما يكون الصراع معه من خصوصية الساحة العربية، يكون الصراع مع المركز من الاشتراطات الموضوعية، وهذا ما يرتبط أيضاً بالزوايا الأخرى لهذا الصراع: مع الكيان الصهيوني، ومع التجزئة السايكسبيكوية بكافة القوى المعبِّرة عنهما.

وإلاَّ كيف يمكننا أن نفسِّر التوحّد القائم بين النظام العربي والكيان الصهيوني؟!

أسئلة المقاربة

فكيف يمكننا إذن الإجابة على سؤال مقاربة المشروع القومي العربي بسيرورته الوطنية الممكنة والمحتملة وبمأزقه التاريخي، وهزيمته السياسية؟ هل هي ممكنة في الأطر الإقليمية -القطرية- التجزيئية- السايكسبيكوية؟ هل تتوفّر الاشتراطات اللازمة لنشوء قوى قطرية موضوعياً وذاتياً؟ وهل الدولة القطرية -السايكسبيكوية ضرورة تاريخية؟ وهل هناك خصائص داخلية واسمة لكلِّ قطرٍ عربي مميِّزة له عن غيره من الأقطار؟ هل يمكن للبرجوازية العربية أن تلعب دوراً إيجابياً في إنجاز الخطوات الأولى من المشروع القومي؟ وهل مفهوم المصالحة والقراءة الوسطية، بين القاع الشعبي العربي والنظام العربي السياسي من جهة، وبين الكتلة الاجتماعية العربية عموماً ومنظومة العولمة من جهة ثانية ممكنة؟ هل يمكن قيام مشروع قومي تنموي بدون الأفق الاشتراكي الديمقراطي، وبدون فك الارتباط الكامل مع المراكز الأمبريالية؟

وهل يمكن أن ينجز المشروع القومي العربي سيرورته الوطنية التاريخية بدون خوض الصراع الحتمي التناحري والإلغائي مع المشروع الصهيوني؟ وهل يمكن أن يتمّ ذلك بدون خوض الصراع مع العدو المركزي الأول، "الإمبريالية العالمية"؟

وهل المشروع القومي عموماً هو نفسه المشروع النهضوي العربي؟ وما هي الأسس المعرفية الواجب الارتكاز عليها للنهوض بالمشروع القومي بقراءته الجديدة؟

الحاضنة الفكرية للمشروع القومي

أولاً، وقبل كل شيء، لا بدَّ من الاعتراف مسبقاً بأنَّ آليّات الفكر، التي ستحاول الإجابة على الأسئلة السابقة محكومة بعوامل وخصائص المثقف المهمَّش (مثقف -مفكر الظل والهامش) المحكوم بعوامل التثبيط الأيديولوجي والتاريخي. فالجميع محكومٌ بنفس الآليات المحدِّدة لفعاليات الفكر، بتعبيراته (أي الجميع) الأيديولوجية والسياسية جميعها بدون استثناء، ابتداءً من منتمي المدرسة الشيوعية العربية التاريخية مروراً بالتيارات القومية السلفية والقوى الدينية، وصولاً إلى زاعقي الليبرالية الدينا صورية الجدد.

فلدى الجميع مقدَّسٌ ما، هو سيد المكان والزمان، نصاً أو فرداً أو هماً. والقدرية هي الحاكمة لسلوك الجميع، فتكون تاريخية ميكانيكية لدى البعض، ولاهوتية جبرية لدى الآخر، لتحل مكان فعاليات الفكر النشيط (السببية، التحليل والتركيب، الاستنتاج، الاستقراء، الوظيفية....). وإسقاط الشاهد على الغائب سيد المقاربات (المعرفية). وإهدار السياقات التاريخية والاجتماعية والقومية هو النموذج الجامع لكلِّ المقاربات الأيديولوجية التي كانت سائدة. ويتمُّ احتواء كل ذلك تحت عنوان هام وأساسي يتمحور حول الزمن الثابت أو الزمن الدائري، الذي ندور فيه حول أنفسنا، معتقدين بأننا نتحرك صعوداً.

كل ذلك، دفع "الفكر" إلى الابتعاد حتى عن هامش الواقع العربي، إلى ما هو أبعد من إطار البنية القَبْلية، باتجاه التبيعة للحاكمية والمقدّس والقدر، باتجاه حالة يمكن أن نطلق عليها تسمية "التكيُّف السيكولوجي اللاَّتاريخي" الجمعي والفردي، مما أجّل عوامل الدفع الكامنة في الذاكرة الجمعية العربية وفي المخيال الاجتماعي، ودفعها إلى الغياب عن واقع الفعل الجماهيري. ولم يكن ذلك إلاَّ نتيجةً للتأثير المباشر للنمط الأخلاقي -الاجتماعي الطفيلي من عدمية ودونية واستلاب وتبعية واستهلاكية... على أرضية غياب الفعل الثقافي العميق بسبب انعدام طقوس الديمقراطية في الساحة العربية وبسبب الإسقاط الميكانيكي لتهميش المثقف الأوروبي على واقع المثقف العربي تحت ضغط أمْبَرَلة الفكر (من إمبريالية)، وتحويله من فاعل متطوِّر ومطوِّر إلى مومياء محنطة، لا تملك القدرة على فعل شيء سوى التحديق بالسلعة المسيطرة وبالاستلاب وبنفي الإنسان واغترابه. مما أزاح عن موقع الفعل النسق الإنساني العظيم لمنظومة المعرفة العربية (أخلاقياً).

إذن، المشروع القومي العربي بسيرورته الوطنية العربية هو مشروع إنساني أولاً، ليس بمعنى أنه يعيد لنا إنسانيّتنا فقط، بل بمعنى توظيفه لقدراتنا الخلاقة والكامنة باتجاه حالة إنسانية كونية ترقى ببني البشر خارج إطار العولمة الإمبريالية الديناصورية، والدارس الدقيق للبنية الأناسية (الأنتروبولوجية) المعرفية العربية بتطوّرها التاريخي على مدى أكثر من تسعة آلاف عام يدرك بأننا قادرون على تقديم قسطنا الواجب تجاه البشرية، فالعرب أول من قدّموا التدجين النباتي والحيواني، وأول من عرف القلاع والطواحين والمدن، وأول من انتقل إلى الفكر الفلسطيني، وأول من قدَّم المكوِّنات الحقوقية للجماعة البشرية، وأول من قرأ علاقة الإنسان بما حوله قراءةً منطقية، وأول من قدم للبشرية مفهوم البيت والجماعة والهندسة والفلك، والري... والتوحيد... الخ. وبالتالي سيكتشف بأننا نملك، كعرب، من المقوِّمات المعرفية الأناسية والثقافية مايجعلنا، على أقل تقدير، متساوين مع أكثر الأمم إنجازاً حضارياً، على امتداد تاريخ البشرية كلّه. وهذا يعني أنّنا أمّة مثبَّطة في الوقت الحاضر أكثر من كونها متخلفة. وبالتالي، لابدَّ من الانطلاق، باتجاه إزالة عوامل الفرملة والتثبيط والعرقلة، التي تجعل من إمكانية الانطلاق واقعة في إطار المستحيل. فكيف البداية؟ 

لابدَّ من أن يدور الحوار، أولاً، حول تنشيط فعاليات الفكر، وهذه مرتبطة أصلاً بعوامل متعددة من مكوِّنات السيرورة الاجتماعية للكتلة العربية، بحيث نُعيد للتاريخ سياقاته وإحداثيات سيرورته وجدلية مكوِّناته. فنتحرك بدايةً خارج الزمن النفطي - الثابت- اللازمن في طرح مشروعية الحركية الاجتماعية. ويترابط هذا بدوره مع تفعيل آليات القراءة المعرفية، لتشكّل مفاصل هامة ومحورية في علائق فعاليات الفكر مع ساحة الحفر التي يشتغل عليها، وما يعنيه ذلك من كشف المعرفي والأيديولوجي في المنظومة الثقافية العربية. وهذا مايدفع بدوره إلى مواقع رسم الخط البياني الصحيح لمنظومات الذاكرة والمخيال، وما يعنيه ذلك من امتلاك نقدي تاريخي جدلي فعّال للذات (للتراث). ولا يتم ذلك من خلال توسيع مجال حركية الفكر بالمستوى الأفقي فقط، بل وبالمستوى العمودي للحركية الاجتماعية، وبما يرتبط بذلك من امتلاك نقدي معرفي جدلي للآخر (للحداثة)، بمفهومها الأناسي المعرفي.

أمّا من الناحية التالية، والمتعلِّقة بدفع الحراك الفكري من الهامش إلى مركز الحركية الاجتماعية ومقدِّمتها، فيرتبط بالقدرة على صياغة مشروع تنموي يشكِّل أحد الجوانب الجدلية والهامة في قراءة المشروع القومي، فتتحدَّد اشتراطاته التالية في معاني الديمقراطية، التي تعطي للقاع الشعبي صيرورة تنموية ببقاء المجتمع العربي كوجود أناسي على خارطة الكون. أي أن تلك الديمقراطية لا يمكن أن تُنجز حركيتها إلا من خلال أفقها الاشتراكي، وهذا ما يحدّد مفاتيح فن الارتباط مع المركزة الإمبريالية، بدون أدنى شك في خطورة طرح وجود إمكانية أو هامش للمصالحة النسبية التاريخية مع تلك المركزة، وهذا يرتبط بدوره بامتلاك التقنية والمعرفة التكنولوجية.

وقد يفهم من هذا القول، بأن ذلك التأسيس هو نتيجة أكثر من كونه مقدّمة في منظومة المشروع. لكننا قادرون على القول بأن ذلك التأسيس لا يمكن أن يتمَّ إلاَّ من خلال المقاربة الجدلية النقدية لمفهوم الهوية. وانطلاقاً من قولنا بأن العوامل المكوِّنة للهوية القومية العربية ناجزة تاريخياً؛ والتي من واجب المشروع النهضوي العربي أن يستند عليها لإنجاز مشروع الهوية الوطنية العربية، نرى بأن الكيانات السياسية السايكسبيكوية السائدة حالياً عاجزة حالياً ومستقبلاً (في حال استمرار وجودها) عن إنجاز أي مشروع تنموي مستقل بشكل منفرد (قطري). فهذه الكيانات تفتقد القدرة على التراكم، كما أنها لا تمتلك حتى الحدود الدنيا من البنية التحتية (الاقتصادية والاجتماعية) التي يستند عليها المشروع التنموي. ولأنها وُجدت (أي الدولة القطرية)، لتكون كياناً سياسياً سوقياً فقط (للتصريف الأسهل لفائض الإنتاج الرأسمالي الامبريالي). وبالتالي. فإن الدولة القطرية ليست ضرورة تاريخية كما يسمّيها البعض، بل هي جريمة تاريخية. لأنَّ علينا أن نعلن اصطفافنا التاريخي، فإمّا نحن مع المشروع القومي العربي في سيرورته التاريخية لإنجاز الدولة الوطنية العربية الواحدة، الحل الوحيد لكل إشكاليات الوطن والمواطن كلها، وإمّا نحن مع المشروع الامبريالي لسحق الوجود العربي جغرافياً وتاريخياً وثقافياً وبيولوجياً؟ ولا أعتقد بأن أحداً من الكتلة الاجتماعية العربية باستثناء الهرم البرجوازي الطفيلي، يقف في الموقع الأخير. لذلك، تسقط مشروعية "الذاتي" القطري أمام مشروعية وضرورة الذاتي الوطني العربي الشامل لكل الساحة العربية ديموغرافياً.  

كما أنَّ مشروعية الهوية الوطنية العربية لا تُكتَسَبُ فقط من خلال تاريخية البنية العربية الواحدة وضرورة التعبير الأناسي-السياسي عنها في دولة وطنية عربية واحدة، بل تكتسب مشروعيتها المستقبلية أيضاً، من خلال التوضّعات المحورية التي فرضتها منظومة العولمة الديناصورية، فمنظومة "أقلمة" المنطقة، أي ضرورة التوجه نحو التجمع الإقليمي، يُقصد بها تفتيت البنية العربية المقبلة في تجمّعات إقليمية تتفرّد الدينا صورات الأمريكية من خلالها بالاستمرار باحتلال منطقة الخليج العربي النفطي، وتتقاسم مع مومياوات السلاحف الأوروبية منطقة المغرب العربي (حسب توزيع قوى المركزة الإمبريالية)، وذلك كلّه تحت إدارة الكيان الصهيوني كأداة عضوية لتلك الديناصورات، بعد أن تُلْحَقَ به منطقة الشرق العربي بما في ذلك وادي النيل. ومن الواضح تماماً أن قسمة التطريف تلك، كانت مستحيلة لولا وجود الكيانات القطرية السائدة ابتداءً من المقدِّمات السايكسبيكوية التي وضعتها المركزة الإمبريالية الأوروبية وانتهاءً بالأقلمة الأمريكية الحالية المستندة على تلك المقدِّمات، بعد أن أزاحت الديناصورات الأمريكية مومياوات الزواحف الأوروبية من مواقع الفعل التطريفي لصالح بلعمة وابتلاع المركزيات تلك في جوف المركزة الأمريكية.

لذلك، وإذا كنّا مصرّين على إنجاز المشروع القومي العربي، فإننا نرى بأن ذلك ليس رغبة فقط، بل هو ضرورة تاريخية تُفرض من خلالها الدولة الوطنية العربية الواحدة كحتمية تاريخية قوامها وحدودها كامل الساحة العربية، فالدولة القطرية لم تكن ضرورة تاريخية إلاَّ من وجهة نظر جرافّات المراكز الإمبريالية وسماسرتها، لأنَّ الدولة الوطنية العربية الواحدة على كامل التراب العربي هي الضرورة التاريخية. فإن أي ضرورة تاريخية لوجود تلك الكيانات من أكبرها -كمصر- عاجزة عن القيام بمشروعية تنموية تحل إشكاليات القطاع الواسع من الجماهير، لا بسبب تحكّم الهرم البرجوازي الطفيلي بالبنى الاقتصادية والاجتماعية فقط، بل بسبب فقدان القدرة على التراكم الاقتصادي- الاجتماعي. بمفهوم الدولة المعاصرة على مستوى كل قطر على حدة، وبسبب الطرفية "الإنتاجية" الواسمة للعلاقات الإنتاجية- الاجتماعية،  التي تفتقد لمعنى التراكم الكمي والنوعي على المستويين الأفقي والعمودي. خصوصاً إذا عدنا إلى مقدِّمتنا في قراءة معنى "الوطن"، والتي لاحظنا من خلالها، أن الوطن العربي هووطن واحد، وليس مجموع أوطان. فهو وطن واحد أناسياً واثنوغرافياً، وجغرافياً وبيئياً وتاريخياً. أي أن الدولة القطرية منافية ونقيضة للتكوين الطبيعي . وبالتالي لا يمكن أن نطلق على كل كيان سياسي من أقطار سايكس-بيكو تسمية "وطن"  كما فعلت القوى السلفية (قومية كانت، أو غير ذلك)، فإذا كانت جيبوتي، والبحرين، وجزر القمر، والصومال، والأردن... أوطاناً، فأين هو الوطن العربي [نقول الوطن، وليس  الأوطان العربية].؟ هل يمكن لهذا الوطن أن يكون مجموعاً حسابياً، لعدة أوطان؟ أليست هذه قراءة سلفية، دفعت باتجاه القراءات التجزيئية التالية، التي أوقعت الأمة العربية في حالة العجز والتثبيط والإعاقة والفرملة؟؟

وإذا قلنا فرضاً، بأن وضعاً ديمقراطياً اجتماعياً تقدمياً تحقق في أحد الأقطار السايكسبيكوية هل يمكن أن ينجز مشروعاً تنموياً مستقلاً على مستوى هذا القطر؟؟ خصوصاً في المرحلة الراهنة من سيرورة الكون؟ إن لم يكن جزءاً عضوياً وجدلياً من الكينونة والسيرورة العربيين، وهو في  هذه الحالة سيكون جزءاً بنائياً من المشروع القومي في سيرورته الوطنية العربية، فلن يكون ذلك إلاّ مظهراً آخراً للعجز، وسيقع في شبكة التطريف الإمبريالي بالضرورة. حتى الرأي الذي يعترف بوجود الحالة التقزيمية "الوطنية القطرية"، لكنه يصرُّ على أنها جزءٌ من التكوين القومي تصبُّ في مجراه وتخدم مشروعه، ليس إلاّ محاولة لمعالجة الداء بمظاهره. ولقد كان هذا أحد المظاهر الأساسية للقراءة القومية السلفية، التي رأت في القطر السايكسبيكوي وطناً يحمل كل مواصفات الوطن، لكنَّه قابل للانخراط في بعده القومي. أليس في هذا ماهو مناقض للوجود الطبيعي والتكويني للوطن العربي؟! لأن ذلك يعني أول مايعني، محاولة التعامل مع هذه القطعة من الوطن على أنها وطنٌ مكتملُ المكوِّنات البنائية، مما يعني تالياً، التأسيس الواهي والوهمي لبنية ليست موجودة إلاَّ في فراغ البرامج، نعم يمكن أن ننظر إلى هذه القطع المتناثرة كأوطان، عندما نقرؤها ضمن الأوطان اللازمة لاستمرار المشروع الإمبريالي الصهيوني كأسواق للتصريف والسيطرة، وهذا ما يتنافى أساساً مع إمكانية وجودنا الحضاري والإنساني على سطح الأرض. 

أمَّا قراءة الجسد العربي ككلٍّ، وضمن سيرورته وكينونته الطبيعية، تعطينا المقدِّمات الأولية المتوفِّرة للمشروع القومي العربي، والتي لم تتوفر لأمَّةٍ من الأمم أنجزت مشروعها الوطني: 

1 - الجغرافية الطبيعية والتاريخية الواحدة.

2 - البناء الأناسي المعرفي والثقافي الواحد.

3 - الذاكرة والمخيال الاجتماعيين، والسيكيولوجيا الجمعية، وغيرها من العناصر الميتولوجية والتراثية الأخرى الواحدة... وبالتالي الأثنوغرافيا الاجتماعية الواحدة.

4 - اللغة الواحدة، والتكوين الفكري والعقلي التاريخي الواحد. 

5 - توفّر البُنى التحتية (اقتصادية ومادية، وموارد وكتلة بشرية.....) المشكِّلة لعناصر التأسيس الأولية للمشروع التنموي المستقل. فلا تنمية وطنية إلاّ خارج العولمة الإمبريالية، وبالتالي لا وجود للمصالحة الوسطية بين هذا المشروع ومنظومة العولمة الديناصورية. 

لأنَّ مفهوم المصالحة هذا يعني إمكانية الانتقال في دوائر التطريف الإمبريالي، إلى دوائر أقرب (على أحسن الأحوال)، وهذا لا يحقق إلاّ زيادة في أهمية السوق التصريفي لفائض الإنتاج البضاعي الإمبريالي، ولا يحقق تنمية مستقلة بالمفهوم الاجتماعي الوطني. حتى البرجوازية العربية(بشكلها الهرمي الطفيلي السائد حالياً)، غير قادرة على القيام بالمشروع الوحدوي التنموي، لأنَّ هذا يتنافى أصلاً مع مبررات وجودها، كحلقة تصريف لذلك الفائض السلعي الإمبريالي، وبالتالي فهي تابعة للمشيمة الإمبريالية، وبالتالي فهي لن تقوم بقطع الحبل السري الذي يغذيها. وبالتالي، فهي عاجزة أيضاً عن ترسيخ بُنى وعلاقات "إنتاجية" تتوضّع في صلب البنية الطبقية للمجتمع وتكون قادرة على الصمود، كما فعلت رأسماليات أوروبا الغربية التي فرضت منظومة علاقات إنتاجية-اجتماعية بقيت راسخة أمام التحوّلات التي اجتاحت الخارطة الثقافية الفكرية في أوروبا في العقدين الخامس والسادس من هذا القرن، والتي دفعت أخيراً كتلة المفكرين -المثقفين الأوروبيين إلى الهامش والظل والفصام والانتحار المنهجي. في حين بقي ذلك الهرم الطفيلي العربي (بصيغتيه النفطية، واللانفطية)، عاجزاً عن أي توضّع متوازن بسبب تناقض ذلك مع تشكِّله وبنيته وصيرورته، وهذا مايخصُّ البنية العربية القائمة بتمثّلها السياسي-الاجتماعي. وبربط ذلك مع المهام اللازمة أمام المشروع النهضوي، تتوضح طبيعة بُنى التأسيس فيه. فالمقاربة إذن، متشعّبة ومتعدّدة، وتترابط عناصرها جدلياً. فإذا كانت الهوية فعلاً سيرورياً منظوراً في بنيته ومساره أبداً، ومكوِّناً  من ترابطٍ حلزونيٍّ جدليٍّ بين المكوِّنات القَبْلَية والتوضّع الإحداثي الآني للبنية المعرفية الثقافية والاجتماعية للكتلة، وبين الإحداثيات البَعْدية المكوِّنة لمسار تلك البنائية، فإنَّ العرب، حتى الآن، لم ينجزوا الدولة الوطنية، فالناجزُ القائمُ حتى الآن هو القوميُّ العربيُّ، أما الهوية الوطنية فهي فعلٌ قيد الإنجاز -كما أسلفنا-، وهي المهمة التأسيسية الأولية للمشروع العربي النهضوي. وباعتبار الهرم الطفيلي نقيض تلك المهمة، فهي إذن ملقاة على عاتق العناصر والشرائح المنتجة من الكتلة الاجتماعية العربية، أي أنها بالتالي، مهمة طبقية، لأن الشرائح التي لم تنخرط في هرمية إعادةِ استثمار الرأسمال المالي (الهرم الطفيلي) هي النقيضة "للدولة" السايكسبيكوية. لأن الكيانات السياسية القائمة الآن هي بُنى اشتراطية سياسية لا دول وطنية بمفهوم الهوية. ومهما حاولت المركزة الإمبريالية نفخ هيكليّتها، فستبقى عاجزةً تماماً عن القيام بعمليتي التحديث والتنمية. لأن مهمّتها تتوضع في جوهر مشروع السيطرة الإمبريالية، بحيث تشكّل تلك الكيانات أقنيةً لتصدير الأزمة من المراكز إلى الأطراف، حتى في تلك الكيانات التي ملكت زمام الأمور فيها صفوف متقدمة مما كان يسمى "قوى الديمقراطية الشعبية"، أو البرجوازية الصغيرة- بالتعبير التقليدي الماركسي الميكانيكي، وذلك بسبب انتفاء وجود العناصر البنائية المكوِّنة والفاعلة في التحديث والتنمية الحقيقيين.

وكما أسلفنا، وضمن آلية التداخل العضوي القائم بين المركزة الإمبريالية بانزياحاتها التاريخية واستقرارها النهائي في المركزة الأمريكية، وبين الكيان الصهيوني كناتج للمرحلة الإمبريالية عبر القارية، فلا بدَّ إذن من خوض الصراع التناحري التناقفي الإلغائي مع الطرف الثاني من أدوات المركزة الإمبريالية- الكيان الصهيوني. بحيث تتحدَّد مهام المشروع النهضوي العربي في ثلاثة محاور متداخلة ومترابطة جدلياً وموضوعياً: 

- فك الارتباط مع المركزة الامبريالية عبر مشروع تنموي عربي شامل متداخل مع انجاز البنية السياسية للدولة الوطنية العربية الواحدة.

- خوض الصراع مع الكيان الصهيوني ومشروعه، وتصعيد الاشتباك معه، لأن إنجاز المشروع القومي العربي بسيرورته الوطنية مرتبط أصلاً بهزيمة المشروع الصهيوني.

-خوض الصراع الاجتماعي- الطبقي ضد الهرم البرجوازي الطفيلي بأشكال متعدّدة. 

إنَّ إنجاز تلك المهام الثلاث ينطلق تأسيساً من الملامح الإحداثية الأولية المحددة لنقاط انطلاق المشروع القومي المدروس في التداخل السيروري بين القومي والوطني. الأول ناجز تاريخياً، عبر مكوِّنات الهوية الأناسية المعرفية الواحدة على مستوى الكتلة الديموغرافية العربية كلها: من خلال وحدة الذاكرة الجمعية والمخيال الاجتماعي، والسيكولوجية الجمعية (الذات الكتلية). ووحدة اللغة ومايرتبط بها من عناصر التفكير وفعاليّاته، ووحدة الجغرافية التاريخية، والتاريخ الجغرافي... وغيرها، بحيث تصبح فعلاً قائماً في محور سيرورة الهوية الوطنية العربية، المشروعية اللازمة لإيجاد آلية التطابق مع النمطية السياسية الملازمة لتلك الوحدة. 

فالقومي، قائمٌ في الزمان، ناجزٌ في التاريخ، في حين يصبح الوطني هو الواجب إنجازه في المكان العربي، في الجغرافية الديموغرافية السياسية، والتي لا يمكن أن تنجز مشروعيتها إلاّ َ من خلال الصراع ذي المهام الثلاث المشار إليها أعلاه.

أمَّا قراءة التداخل بين الوطني والقومي، على أن الأول يعني القطر =الكيان= التعيين السايكسبيكوي= السوق التصريفي، وأن الثاني يعني إنجاز المشروع الوحدوي، فهي محاولة للاعتراف بتعدد أوطان الوطن العربي، ومن الواجب تلصيق هذه الأوطان لنصل إلى الوطن الكبير، وهي نقيضة القراءة القائلة بأن تعبير الوطن يعني الوطن العربي كله، وبالتالي لابدَّ من مشروع يعيد اللحمة الكاملة لهذا الوطن، وليس بالعكس، وإلاَّ سنكون حينها قد وضعنا العربة أمام الحصان.

لأنَّ ما سقناه من قراءة يدفعنا -كما أسلفنا- إلى تحديد العوامل الذاتية لحركية المشروع النهضوي العربي. إن القطري -التجزيئي المسمّى "وطناً"، المتطابق مع مفهوم  الكيانات السياسية القائمة الآن، هو فهم مقلوب وعاجز وقاصر لقراءة الكتلة العربية بمعناه الجغرافي والتاريخي. لأن الوطني هو التعبير الجغرافي التاريخي للتطابق اللازم بين الكتلة الاجتماعية (الأمة العربية)، بإحداثياتها ومواصفاتها الأناسية مع تأطيرها السياسي بتعبيره الديموغرافي. أي أن "الوطني الناجز"، بحيث أنه يعني دولة وطنية عربية واحدة بكيان سياسي واحد، يمثّل التوضع التاريخي الجغرافي للأمة العربية في مساحة الوطن العربي ككتلةٍ واحدة. وبتعبير النقد، يعني هذا الكلام، إيجاد التطابق التعبيري اللازم بين الزمان والمكان العربيين، أي زمكانية الأمة. فالزمان العربي واحد، والمكان واحد، لكن هذا الأخير مقطَّع الجسد، وعلى المشروع القومي إعادة التطابق بينهما لأن العلاقة بينهما خلال آلاف السنين هي التي أنتجت وحدتهما. وبالتالي، لا نحاول نحن من خلال ذلك! إيجاد تطابق بين زمن واحد وأمكنة عدّة، بل بين زمنٍ واحدٍ ومكانٍ واحد مقسَّم قسراً.

أي أن العلاقة محدَّدة بالمكوِّنات التالية: الناجز تاريخياً المحدَّد بالبناء الإناسي المعرفي العربي. وحامل هذا البناء المحدِّد لشخصيته ومواصفاته على الخارطة الكونية-العربة، ويتضمن ذلك، ليس فقط العرب الموجودين داخل الوطن العربي كمساحة جغرافية، بل كأقليات وكأفراد وكجماعات في أي منطقة جغرافية أخرى/. أما العامل الثالث فهو الوطن العربي الموسوم بالعامِلَيْنِ السابقين كمكان.

ويُقصد بالعامِلَيْنِ الأول والثاني الهوية القومية. في حين يُقصد بتكامل وتطابق العاِملَيْنِ  المذكورين مع العامل الثالث، الهوية الوطنية، الأول والثاني (البناء الإناسي المعرفي، بصفاته القومية العربية المعروفة، وحامل هذا البناء /الكتلة الاجتماعية العربية، كبشر/)، ناجزان، قائمان في التاريخ والآن، بشكل مستقل عن إرادتنا ووعينا الأيديولوجي الثقافي القائم، أما العامل الثالث فهو المطلوب إنجازه من خلال تعبيره وتمثله السياسي بالتطابق بين ماهو ناجز وماهو طموح واجب الإنجاز.

لذلك، لا تكوِّن الكتلة الاجتماعية العربية مجموعة شعوب، بل هي مكوِّنة من شعبٍ واحد، يتطابق وجوده الديموغرافي مع الجسد الجغرافي العربي. أما مقولة الأمة العربية فتغني الكتلة العربية البشرية التاريخية لما هوأوسع من التواجد الجغرافي للوطن العربي. فالعرب الموجودون في الوطن العربي هم شعب واحد في كيانات سياسية متعددة تشكِّل التقسيم القسري للجسد الجغرافي الواحد. 

في الزمان، المكان،.... في القطري.

وبعد كل ذلك، هل يكفي طرح مشروعية إنجاز قوى على المستوى القطري السايكسبيكوي لتحقيق حد أدنى من المشروع النهضوي؟

لابدَّ للإجابة على هذا السؤال، وبالإضافة لما قلناه سابقاً حول الهوية القومية وسيرورة الهوية الوطنية العربية عبر إنجاز المشروع النهضوي العربي الهادف إلى إقامة الدولة الوطنية العربية الواحدة على كامل الديموغرافيا العربية من التأكيد على علاقة الزمان(التاريخ) بالمكان (الجغرافية) بما يخصُّ المنظومة المعرفية العربية. فمنظومة الأحلام التي تشكل السياق التاريخي الإناسي العربي ومحور حركته تربط بُعْدَيْهِ بطريقةٍ خاصةٍ بنا نحن العرب. ولم تستطع الكيانات السياسية القطرية القائمة، حتى الآن، من تشكيل خصائص اجتماعية قطرية مميّزة. فالعربيُّ، ومنذ تدجينه السبَّاق للنبات والحيوان، مروراً بالحضارات الجليلة والوقوف على الأطلال، وصولاً إلى سحق المكان بالفانتوم، واغتصاب الجزء الواصل بين جناحيه (فلسطين)، عبر دمج قمة التطور الإمبريالي بالاستعمار الاستيطاني النوعي (سرقة المكان)... مازال يربط لغته بتاريخه وبمنظومة أحلامه على قاعدة مكانية موسومة ذات امتداد جَوَلاني يمتد شرقاً من عربستان وجزيرة الديلم (البحرين) والخليج العربي، حتى بحر الظلمات غرباً (المحيط الأطلسي) مع حركية مركزية تمتد بين وادي النيل والرافدين عبر الساحل الشامي. وضمن علاقة التوازن الرفيع التي اتسمت فيها اللغة العربية مع الواقع (الموضوع) والتاريخ، حافظ  ذلك البناء الإناسي المعرفي العربي على منظومة أحلام تتمحور حول مكانية توضّعها، الموسومة بالجغرافية العربية، مما أعطى خصائص محدَّدة للثقافي العربي. فلا ثقافةخارج التاريخ، وبمعزل عن المكان(الجغرافيا، الوطن)، وحتى الآن لم يستطع الزمان اختراق المكان، لذلك عجز الاستعمار عن الفَرْنَسَة في المغرب العربي، ولم يستطع المكان اختراق الزمان-التاريخ، لذلك عجز الكيان الصهيوني من دخول مشروعية التواجد في المنطقة العربية. من هنا تأتي خصوصية الزمكان العربي كهوية قومية واسمة، ولذلك عجزت، وستبقى عاجزة، المشاريع القطرية(النهضوية!!!!)، حتى في مراحل الاصطفاف التاريخي من إنجاز مقدمات الحد الأدنى من النهوض. كما أن الهرمية البرجوازية الطفيلية عاجزة أيضاً باعتبارها تفتقد للبنية الإنتاجية- الاجتماعية المتماسكة(وهذه من أهم خصائصها)، وباعتبار المشروع القومي في سيرورته الوطنية مرتبط بفك الارتباط مع المركزة الإمبريالية، فإن انتقال هذه الأخيرة إلى مرحلة التفكك (البنيوي الاقتصادي  وليس السياسي)، بما يرافقها من خلخلة متعددة الجوانب في واقع الكتلة الاجتماعية العربية سيدفع  إلى انزياحات حادة سيعاني منها هذا الهرم بما تعنيه من شرخ حاد في بنيته وإفقار البنى الوسيطة والبينية فيه ودفعها باتجاه الاصطفاف التاريخي مع شرائح القاع الشعبي.

فهل فيما سبق بعضٌ من المثالية القفز فوق المراحل، أو الهروب إلى الأمام؟

إذا اعترفنا مسبقاً بوجود اختلافات بنيوية في التركيب الثقافي، أو الاجتماعي، أو الأناسي المعرفي عموماً، بين الأقطار السايكسبيكوية. فبالضرورة سيكون إطار القراءة السابقة يحتوي على بعضٍ من المثاليّة والهروب إلى الأمام. ولكن، هل يمكن لأي قارئ أن يقدِّم لنا عنصراً واحداً، لتلك الاختلافات، أو نموذجاًواحداً مما يسمّيه البعض الملابسات الموضوعية الموجودة بين الأقطار العربية؟ 

كما قلنا أعلاه، لا يوجد بالتشريح المعرفي النقدي العلمي أية اختلافات بين الأقطار العربية. وما يحاول أن يسميه البعض خصوصيات وملابسات موضوعية، لا يتعدى تلك الخصوصيات والملابسات الموجودة داخل كل كيان على حدة، فهناك خصوصيات واختلافات بين الصعيد والدلتا في الكيان المصري، وبين شط العرب، وبغداد في العراق، وبين الحجاز وعسير في الكيان السعودي، وبين الجزيرة والغوطة في سورية.... ولكن كل هذه الاختلافات والملابسات لاتتعدّى التنويع الجزئي والتعددية التنويعية في العناصر البنائية. وإلاّ سنطلب من كل الناس حينها أن يحملوا نفس بصمة الأصبع. 

أما عندما نتحدُّث عن اختلافات وملابسات موضوعية، فعلينا أن نتحدّث حينها عن أنماط إنتاجية وعلاقات اجتماعية مختلفة، عن لغات مختلفة، عن ثقافات متعددة ومختلفة، عن ذاكرات جمعية مختلفة.....فهل كل هذا، أوبعض منه موجود في الكيانات السياسية العربية القائمة الآن؟!؟

ومايزيد من بلّة الطين أن أصحاب رأي الاختلافات الموضوعية، أو معظمهم، ممن ينحدرون، أو يدّعون ذلك، بانتمائهم إلى المدارس العلمية الاجتماعية، بغض البصر أكانت من المدرسة القومية السلفية، أو من المدرسة الشيوعية الميكانيكية أو غيرها. فإذا كان خرّيجو هاتين المدرستين قد طرحوا القضية الوطنية على مستوى الكيان القطري فبدأت عبارات الإرادة الوطنية التونسية، والقرار الوطني الفلسطيني....الخ، إلاّ أن مثقفي الهرم الطفيلي لم يكتفوا بذلك، بل طرحوا القضية القومية على مستوى القطر -الكيان-، وللأسف الشديد فلقد اتسعت رقعة عمل هؤلاء منظّري الأقلمة العولمية الذين بدأوا الأدلجة "للهوية" القطرية - السايكسبيكوية كهوية قومية!!!

في... المعرفيِّ العربيّ

تحت تأثير ضربات التطريف التي نفذَّتها الإمبريالية (وخصوصاً الديناصورية الأمريكية) إما مباشرةً، أومن خلال أداتَيْهَا -الكيان الصهيوني والهرم البرجوازي الطفيلي- في الجسد العربي، ابتداءً من احتلال فلسطين عام 1948، مروراً بهزيمة 1967 وصولاً إلى الاحتلال العسكري لمنابع النفط العربي، وأمام ضعف وتشتت وقصور الحامل الوطني العربي (القومي)، خصوصاً بعد هزيمته السياسية عام 1967، بمشروعه السياسي، انطلقت جماهير القاع الاجتماعي تبحث عن القداسة القائمة خارج زمانها، باحثةً عن شاهد غائب تضع ثقل همومها على كتفيه. فوَجَدَتْ في السلفية الدينية ملجأً ينقلها من هزيمة الزمان الواقع، إلى غيبوبة السلف القابع في مقدّسٍ ما، بحيث كانت القوى السياسية قد حضَّرَت الحاضنات السياسية اللازمة كبنية حتمية من لوازم الهرم البرجوازي الطفيلي في لحظة اندفاع الجماهير نحو كهوف تغييبها. تلك الحضاناتٍ التي تملك القدرة على تحويل الجماهير إلى رعية والمواطنين إلى مومياوات، متضامنةً ومتعاضدةً بذلك مع الأشكال السياسية الأخرى  للهرم البرجوازي الطفيلي، وذلك بعد أن حوَّل الجماهير من خلال المافيات الطفيلية إلى مستهلكين من الطراز العَوْلمي الممتاز، فوقعت جماهير القاع الشعبي بين حجري طاحون: أحدهما أنجز بناءه عبر السلطة السياسية التي لا تحتاج في كياناتها السايكسبيكوية الهشة إلى أكثر من رعية تستهلك فائض الإنتاج البضاعي الرأسمالي بعد أن حوَّلت تلك الكيانات إلى أسواق تصريف عبر ممارسات ممنهجة ومنهجية، وثانيهما، لا يدفع الكتلة الجماهيرية إلى غيبوبة اللازمات فقط، بل يقذفها إلى خارج الكيان الإنساني. والإثنان متقاطعان حول مركز واحد يحدِّد زاوية الدوران بينهما، وسرعتها، ومدى القرب والبعد في الإحداثيات الطرفية لمنظومة العَوْلَمَة، وتوازي ردود الأفعال وعمقها مع المسافة المنجزة أو الناجزة من المشروع الصهيوني. 

ولم يكن دور القوى التغييبية السلفية كامناً في تحويل الجماهير إلى مومياوات فقط ضمن آلية التداخل المشروحة أعلاه، بل توضّع أيضاً في القفز اللا برنامجي عن المسألة القومية العربية. وإذا كان هذا القول يخصُّ تاريخياً قوى تدّعي العلمانية، ولكنها تعاملت مع الواقع العربي بسلفية ميكانيكية قفزت من خلالها، ولكن برنامجياً، خارج السؤال القومي ضمن آليات متعددة، إلاَّ أنه يخص الآن قوى لا تدّعي ذلك ولكنها جميعها، الأولى والثانية، تعتمد على نفس قوائم وأسس التفكير، ولكن بمناحٍ متناقضة. فالذين جنَّدوا عشرات الألوف من "الأفغان"، العرب تحرّكوا من خلال التقاط مفاتيح تلك الزحزحة التي تخطت حدود التراكم الإقليمي بتمثّل سياسيٍّ خاص، ومن خلال علاقة تبادلية محورية مع المركز الإمبريالية، دفعت بعشرات الألوف من المجندين إلى فقدان العلاقة بإحداثيات المكان الوطني (القومي)، وذلك من التأثير ضمن عامِلَيْن اثنين: أولهما: نقل السؤال الوطني العربي -المأزق (إذا كان موجوداً برأيهم) إلى وضعٍ ثانويٍّ مهمل. وثانيهما: اعلان الارتباط العضوي بين تراكم الهرم البرجوازي الطفيلي وتعبيره السياسي في القوى التغييبية السلفية في أحد جوانبه، مع المراكز الإمبريالية(الأمريكي الديناصوري بشكل خاص). وهذا لا ينظف مساحة تلك القواعد التي تحوَّلت إلى مومياوات، ففلسطين موجودة، والجنوب اللبناني يحترق، وهناك حالات نَمَتْ بعيداً عن اشتراطات المركزة وتمثّلها السياسي فكان لها فعلٌ مختلف تماماً!، إن كان على ساحة فلسطين أو على ساحة الجنوب اللبناني.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن نقل التحدي الجبار الذي يظهره المقاوم العربي على تلك الساحتين؛ ليس ناتج التعبير السياسي المباشر. فالعملية الاستشهادية هي فعل واسمٌ للمنظومة الأناسيةالمعرفية العربية، بغض النظر عن التعبير السياسي الذي تظهر من خلاله، خصوصاً في العقود الأخيرة، ابتداءً من جول جمال مروراً بعمليات معركة الكرامة، وسناء محيدلي، ولولا عبود، وصولاً إلى معارك فلسطين الجبارة في تل أبيب وعسقلان والقدس، والوضع المعبِّر عن هذه الحالة ضمن خصوصيته يستحق المناقشة في التركيبة المعرفية للفرد من خلال الدفاع التلقائي الواسم لمنظومة الأمة، ولا يمكن تعميمه على التعبيرات السياسية الأخرى التي هي موضع نقاشنا الآن. ومايهمّنا بشكل أساسي دراسة تلك الظاهرة ليس فقط من خلال الواقع السياسي الذي دفعت إليه هزيمة الفكر الوطني التنويري ومشروعه القومي بل من خلال البنية الترابطية للتعبيرات السياسية الممثلة للهرم البرجوازي الطفيلي، وآلية التعامل المزدوجي (بالمفهوم الفيزيائي- مزدوجة)، بين سَهْمَيْهِ وقَوَّتَيْهِ، فالدين، كشكل من أشكال المعرفة الاجتماعية، يخضع لآلية التمثّل الأيديولوجي، وللانتقال السياسي التالي في حدود الحاكمية والجبرية والقدرية، بما يهمل لاحقاً منظومة الثقافي المعرفي، وتتحدَّد علاقات تأطيره، بالتالي، بالأيديولوجي الذي ينتهي  إلى السياسي، وإهمال الثقافي المعرفي الحامل للخطاب الديني يُفضي بالضرورة إلى إهداء السياق التاريخي والاجتماعي، وما يعنيه ذلك من إهدار القراءات المعرفية المتعددة الجوانب والعمق، بما في ذلك إهدار سياق القراءة نفسها في الآن الزمني الاجتماعي. وهذا مايبطل فعل الفكر وآليات العقل في تناول الخطاب الديني. وهذا مايميل بالقراءة إلىالتناول الإلغائي لكلّ مختلفٍ ومتعدد، خصوصاً بتوفّر الإطار الاجتماعي العام. 

بحيث نرى بأن ماتدفع بهذا الاتجاه، الملامحُ الوصفية للفراغ المجتمعي العربي، والذي من أهم مظاهره الواقع الانتمائي الفصامي، التالي للواقع الاجتماعي المتردي في البنية العربية (البطالة العلنية والمقنَّعة، مدن الصفيح، الخرّيجون الجامعيون الوسطاء، سيطرة نمط العلاقات المافياوية، تدمير ونخر البنية الاجتماعية الأخلاقية بدون طرح بديل ممكن، الفقر المدقع، الازدواجية الانتمائية لعلاقات الإنتاج، تفريغ القاع الجماهيري من مقولات الصراع الوطني (القومي) والاجتماعي....) كل ذلك يتمُّ بتراتبية إحداثية عناصرها الفاعلة: المراكز الإمبريالية، الهرم البرجوازي الطفيلي وتعبيره السياسي الممثّل في النظام العربي الأوسلوي السائد، وفي القوى الظلامية التغييبية وأداة الاختراق البندولي.- الكيان الصهيوني. 

نستنتج إذن، بأن حالة الغيبوبة التي تعيشها الكتلة الاجتماعية العربية هي الناتج الطبيعي للواقع الطبقي المجتمعي المعاش، والذي من أهم مظاهره السياسية-الفكرية عدم قدرة المشروع النهضوي العربي على القيام بمقدمات الحد الأدنى من تماسك الكتلة بالمفهوم النهضوي التنموي، ولا تُستَثنى من هذا الواقع بعض إمارات النفط، بل على العكس من ذلك فإنها تشكّل النموذج الوصفي للواقع الفصامي الطبقي الطفيلي المناقش أعلاه. 

وقد يتساءل البعض، كما فعلنا نحن أعلاه، وحاولنا الإجابة، بأن تحسين موقع العرب في منظومة العولمة السائدة كفيل بإدخالهم إلى مواقع أفضل ضمن حلقات التوزيع المركزي والطرفي الإمبريالي!!

وللإجابة على هذا السؤال، لابدَّ من إعادة التذكير والانتباه إلى إحدى الخصوصيات المميَّزة لمنظومة العولمة الحالية وهي الانتقال من حالة الإصطفاف التاريخي التي كانت سائدة في المرحلة التالية للحرب العالمية الثانية إلى مايمكن أن نصفه بأنه  يشكل حالة الاحتواء التاريخي، وهو الواسم حالياً للعولمة الإمبريالية السائدة، وذلك ضمن آليات التوزيع المدروسة أعلاه، بين أطراف موزَّعة على دوائر متعددة ومراكز ذات دوران وتوضع محوري تسيطر عليه الأحادية الدورانية حالياً. لأنَّ الارتباط مع المركز لا يمكن أن يتمَّ إلاَّ من خلال التشظي والطرفية، بمعانيها المتعددة. وذلك محكوم بجملة القوانين الاقتصادية والسياسية الواسمة للعولمة. وهذا يعني أن تحسين الموقع العربي في منظومة العولمة لا يمكن إلا أن يكون شعاراً تأجيلياً مؤدلجاً لفك الارتباط مع المراكز الإمبريالية. فهذا الشعار لا يمكن أن يمتلك أي مصداقية ضمن الوضع التجزيئي العربي-القطري السائد حالياً، بسبب فقدان عوامل تحسين الموقع ضمن الدوائر المذكورة.أمَّا عندما يشكِّل الوطن العربي كتلة واحدة، اقتصادية واجتماعية، فإنَّ الموقع المحتمل حينها مناطٌ بالدور الذي يمكن أن تلعبه البرجوازيةالعربية حسب ثقلها المحتمل في الكتلة البرجوازية الدولية، لكن ذلك يتناقض أساساً مع دور البرجوازية العربية التي ارتبط أساس وجودها وتطورها الهرمي اللاحق بالبنية السايكسبيكوية، وبذيليتها الدونية والمستلبة للمراكز الإمبريالية. 

ينتمي لنفس النسق من التفكير مايُطرح أحياناً من تحسين ذلك الموقع عبر أسْلَمَةِ المشروع العربي. والجواب على ذلك يكمن في أن الخطاب الإسلامي برسالته المحمدية العظيمة (وأقصد به الحامل الثقافي للإسلام) لم يكن إلاَّ مظهراً معرفياً للثقافيِّ  العربيِّ. لذلك يجب التأكيد على أن المشروع القومي العربي بسيرورته النهضوية، هو رافعة أكيدة وهامة لموقع العالم الإسلامي باتجاه إنجاز المشاريع الخاصة للشعوب الأخرى، غير العربية، لفك الارتباط ببنى تحددها الخصائص القومية والكونية لكل شعب، ضمن دوائر الطرفية في منظومة العولمة. وبالتالي، يختلف دور الإسلام بحامله الثقافي في المشروع النهضوي العربي عن دوره في مثيلاته لدى الشعوب الإسلامية الأخرى. 

خطوات التأسيس

فكيف تكون البداية؟

لابدَّ، بداية من استنهاض ورشة عمل (فكرية، ثقافية)، على المستوى القومي تحفر وتنقّب بهدف تشييد أسس أوليةً فكريةً تكوِّن بصياغتها حدَّاً أدنى يتكوَّن من مجموعة من العوامل التي تدفع الحوار لما هو أعلى من مستواها، بحيث تتداعى عناصر تلك الورشة للحوار التصاعدي. بهدف الوصول إلى ثوابت أولية تتمحور حول القضايا التي طُرحت في القراءة الأولية للمشروع القومي العربي بسيرورته الوطنية وصولاً للدولة الوطنية العربية الواحدة، مما يستدعي بالضرورة مناقشة مهمّات ومراحل تكوين عامل ذاتي عربي واحد لكامل الساحة العربية. فأي محاولة نهوض مهما كانت ظروف قيامها، وفي أي كيانٍ عربي، على حد، سيكون مآلها الفشل الذريع، إن لم تمتلك عناصر الترابط العضوي والموضوعي مع كل الساحة العربية وهذا يقتضي محورة النقاش حول القضايا والإشكاليات التي طرحناها: 

- مفهوم الهوية القومية، والوطنية، نقد القراءات التاريخية المقلوبة لمفهوم "الوطنية" وإسقاطات ذلك النقد على المسار التاريخي لذلك الفهم، فكرياً وأيديولوجياً.

- الذاتي والموضوعي العربي وعلاقتهما في حركية المشروع النهضوي العربي.

- الخصوصية والعمومية، الخاص والعام العربي في القراءة الخاصة والشمولية.

- حراك إحداثيات الوطن العربي في منظومة العولمة مستقبلاً، الاحتمالات وإمكانية التجاوز.

- الكيان الصهيوني والمركزة الإمبريالية، ودورهما في تطريف الوطن العربي. 

- البرجوازية الطفيلية العربية، وتعبيرها السياسي، موقعها من المشروع القومي.

- الأفق الاشتراكي، الواجب أوالمحتمل في سيرورة المشروع القومي. 

- المنظومة الثقافية العربية، أناسياً وتاريخياً واجتماعياً، /القراءة التحليلية للذاكرة الجمعية والمخيال الاجتماعي والسيكيولوجيّة الجمعية.../. 

- قراءة أناسية معرفية للغة العربية عبر مرحلتيها التاريخيتين (حتى ماقبل منتصف الألف الثاني قبل الميلاد وظهور الأبجديات العروبية المعروفة، ومابعد ذلك من تكوين أناسي لغوي رفيع امتدَّ حتى الآن). 

- قراءة تحليلية لمنظومة الحلم النهضوي العربي تاريخياً، بمرحلتيه (الأولى التي تميزت بظهور الحضارات الجليلة على كل الرقعة الجغرافية العروبية مع نهاية الألف الرابع وبداية الألف الثالث قبل الميلاد، والثانية، مع انتشار التوحيد المعرفي الثقافي بتعبيره العربي من خلال الدولة العربية- الإسلامية) مع مناقشة نقدية تاريخية للعوامل المعرفية التي أوجبت وأدت إلى ذلك النهوض وآلية نجاحاته التي غيرت تاريخ البشرية والكون، مع إيضاح العوامل الفاعلة في منظومة الأحلام العربية، وطريقة تعاملها مع الهزائم التاريخية التي حلَّت بالجسد العربي (مع التركيز على أهم ثلاث هزائم: - سقوط بابل على يد كيرش الفارسي عام 539ق.م، وما تلاها من إعادة تكوين للهيكلية العربية، -سقوط غرناطة والغزو المغولي، وما تلاه من إعادة خلق بنية ثقافية معرفية قابلة للصمود والتماسك، -سقوط فلسطين وهزيمة المشروع القومي بتعبيره السياسي عام 1967)، وربط كل ذلك بالتأسيس اللازم للنهوض العربي الثالث الممكن، واللازم. 

- الإسلام (الحامل الثقافي العربي للإسلام، والبنية المعتقدية) قراءة في الـتأسيس والسياق، والثقافي والمعرفي والأيديولوجي، البنية الأيديولوجية للإسلام السياسي. العروبة والإسلام.


بذلك تكون البداية، وإلاَّ سيقع إطار مقاربة المشروع القومي المناقش بنفس أدواء وأمراض مؤتمرات شيوخ الحركة القومية السلفية الذين يجتمعون سنوياً في إحدى العواصم العربية(في بيروت. بشكل شبه دائم)، ولا يأتون  بجديد إلاَّ الورق الذي يجتّرون عليه بياناتهم وتوصياتهم التي مازالت تقرأ المشروع القومي العربي بمعطيات الخمسينات من هذا القرن، رغم محاولة تلوينها بالإضافات الإسلامية التالية، أو إضافات رميم المدرسة الشيوعية الميكانيكية. وبدلاً من وضع تلك الأسئلة على طاولة الحوار المفتوح والواسع شاقولياً وأفقياً وبقراءات متعددة، ومن وجهات نظر مختلفة (ولو كانت متناقضة)، يبدأ الحوار بتنازل كل طرف عن بعضٍ من مواصفاته الأيديولوجية (كأن يتنازل التيار "القومي" عن طروحاته العلمانية أو الاشتراكية مقابل تنازل التيار الديني الإسلامي عن مرحلية الأمة الإسلامية). وبالتالي لم تكن تلك المؤتمرات إلاَّ اصطياداً للزبد. حتى مؤتمرات الأحزاب "الشيوعية"، العربية والتي لم تتجاوز إصدار البيانات الصحفية (توقَّفت هذه المؤتمرات في العقد الأخير وتركت الفعل لمؤتمر غرناطة، وأوسلو، وعمان، والشرق الأوسط، ونماذجه). لم تكن إلاَّ جمعاً حسابياً دورياً.

إنَّ خوض الحوار الفعّال لخلق العامل الذاتي العربي الواحد لعموم الساحة العربية، كمحور للمشروع القومي في سيرورته الوطنية عبر الدولة الوطنية العربية الواحدة، مع إعادةً  التوازن الطبيعي لمقولة "الوطني" و"القومي" التي ناقشناها، بحيث نعيد الرأس إلى الأعلى، لا يعني ابداً، إغلاق الحوار مع قراءات أخرى، قد ترى في الاتحاد الديمقراطي "للبلاد" العربية صورة مثلى للوحدة، أوفي أي صورة من مظاهر "التضامن العربي" الممكن. فقولنا بأن الوطن العربي هوجسد وطني واحد، وليس مجموعة من الأوطان، وبأن الهوية الوطنية غير ناجزة، والمهمة الأولى إنجازها في سيرورتها التاريخية، لا يتناقض إطلاقاً مع أية خطوة بهذا الاتجاه شريطة عدم وضع تلك الخطوة بموقع البديل أو النقيض أو غير ذلك مع الفهم المحوري والمركزي للمشروع القومي. 

ومن الجدير الانتباه إليه أن البرجوازية العربية الطفيلية ومن خلال تعبيرها النظام العربي السياسي حققت وحدتها في استسلامها الأوسلوي وما تلاه. في حين لم تستطع التوضّعات الفكرية النقيضة، المعبِّرة عن سيرورة الوحدة الوطنية العربية من تحديد المعالم الأولية لأسئلة القراءة في وحدتها عبر مشروعها القومي.

لذلك، لابدَّ من امتلاك القدرة على نقد الذات أولاً لكل من يدّعي القدرة على المشاركة في ورشة العمل المأمولة، وذلك قبل أن يتقدم للانتقال إلى نقد الآخر. يضاف إلى ذلك اعتراف كل عناصر تلك الورشة أحدهما بالآخر، مع التركيز علىمبدأ الديمقراطية أساساً محورياً للحوار، مهما كانت الخلفية التاريخية أو التاريخية الأيديولوجية للمتحاورين في الورشة  (قومية، دينية، شيوعية....)، مادامت قضايا النقد الذاتي واحترام الرأي الآخر مفتوحة بشكل ديموقراطي، وإلاَّ سنعود إلى سواطير الإلغاء، التي شكلت ضعفاً ذاتياً قاتلاً في تاريخ المشروع القومي.

تحفر تلك الورشة، وتشيد قراءات متنوّعة لمفهوم الهوية القومية والهوية الوطنية  العربية كتأسيس لازم للانطلاق نحو وضع صياغة برنامج مشروع نهضوي عربي يمحور المشروع القومي العربي ويؤسسه على ركائز أربع: 

1 ـ الأصالة: 

وتعني بمختصر المفردات الامتلاك التاريخي النقدي الجدلي للذات (التراث)، بامتداد مقوِّمات بنائها التاريخية في العمق الزمني الاجتماعي، بما يعنيه ذلك من قراءة معرفية نقدية متميزة  لمكوِّنات التطور الأناسي المعرفي العربي بعناصره كلها (الذاكرة الجمعية، المخيال الاجتماعي، السيكيولوجيا الجمعية (الذات الكتلية العربية)، اللغة، البنائية الميثولوجية والتيولوجية للشخصية القومية، التاريخ الجغرافي، الجغرافية التاريخية، السياقات والإحداثيات التاريخية للبنية الحدثيّة العربية....). مع التركيز على قراءة جديدة للدين، ابتداءً من المراحل الأولى للتاريخ العربي، مروراً بظهور الديانات التوحيدية العربية الأثونية، المسيحية، الأحناف، الصابئة، وخصوصاً مايمسُّ الحامل الثقافي للخطاب الديني العربي (الإسلامي منه بشكل خاص)، وكشف  منظومة القيم الرفيعة التي ارتبطت بذلك الحامل الثقافي والسمات الحضارية الغنية، خصوصاً أنها شكلت المظهر المعرفي التاريخي لتطور وصعود العروبة كمفهوم أناسي معرفي. وهذا يعني امتلاك القدرة على تمييز ماهو معتقدي عمّا هو ثقافي معرفي. 

وتلك القراءة النقدية، هي وحدها القادرة على كشف الغنى الحضاري والأداء التاريخي المتميِّز لمنظومتنا المعرفية العربية في وحدة حضارية متميِّزة ذات تنوع خاص في إطار وحدتها التي تمتدُّ جذورها لأكثر من خمسة آلاف عام في عمق تاريخ ماقبل الرسالة الإسلامية. ويفضي ذلك بالضرورة إلى الكشف عن الأسس المتينة التي تستند إليها العناصر المعرفية التالية، والتي لا يمكن اكتسابها بدون وجود نقاط التأسيس المتينة. ونظراً لغنى منظومتنا على كافة المستويات، فهي الأقدر على الامتلاك التالي لعناصر الحداثة. 

وهنا، لابدَّ من التأكيد على أن تلك المقاربة النقدية يجب أن تتمتّع بمواصفاتٍ بنائية ترتبط بأدواتها: 

آ - نزع التمثيل الأيديولوجي والسياسي.

ب - تنشيط فعاليات الفكر من خلال الاعتماد على منطلقات الفكر الحر(السببية، التحليل والتركيب، الوظيفية، الاستنتاج والاستقراء، السبب والنتيجة، التاريخية النقدية...).

حـ - التمييز بين الثقافي المعرفي والثقافي الأيديولوجي في السياق التاريخي... بحيث يمكننا إعادة التأكيد علىأن المواصفات البنائية للمنظومة المعرفية العربية، وبعد إزالة التثبيط والفرملة الأيديوسياسية، والتغييب عنها، وما يعنيه ذلك من إعادة العقل العربي إلى توازنه، لقادرة على امتلاك زمنها الاجتماعي المكثَّف، الذي تستطيع من خلاله تجاوز الفارق الزمني الواسع الذي يفصلها عن الأمم المتقدمة تقنياً، وخلال فترة قصيرة تشاركها في ذلك عوامل أخرى (الكتلة الديموغرافية، الوضع الاقتصادي الغني قاعدياً، الأداء التاريخي العربي المتميَّز).

2 - الحداثة.

ولا يُقصد بالحداثة مفهوم العَصْرنة الطفيلي السائد، بل بفهمها الجدلي التطوري بمعنى التفاعل مع المنجز التالي من قبل منظومتنا المعرفية، بحيث يمكنها -وتأسيساً على نقاط التأصيل التي تحدّثنا عنها أعلاه -استيعاب وصقل ومعالجة ومعاملة العناصر المادية والروحية القابلة للامتلاك، وهذا مايسمى الامتلاك التاريخي النقدي للآخر، والذي لا يتمّ إن لم نجد نقاط الارتكاز الأساسية في البنية المعرفية العربية، بحيث ترتبط بُنى الحداثة الموجبة بارتكازات التأصيل وعناصر تأسيسها. ومن المعروف تاريخياً  أن البنية المعرفية العربية لم تكن منغلقة على نفسها، في يوم من الأيام. وهي وإن كانت في معظم تاريخها تؤثر في البُنى المعرفية المحيطة، إلاَّ أنَّها لم تقف صمَّاء صامتة بعلاقتها مع تلك البنى، فتأثرت، واستطاعت أن تمتلك وتعالج العناصر المعرفية الأخرى، امتلاكاً تاريخياً نقدياً يقوم على النقد والتأصيل والتحديث، ويقودنا هذا القول إلى قراءة نقدية مختصرة ومكثّفة للمحاولات الحداثية التي شهدتها الكتلة العربية في هذا القرن، مع طرح أسئلة مشروع الهوية العربية على طاولة البحث والسيرورة. فإذا كانت المحاولة الحداثية الأولى مع بدايات هذا القرن، قد تمترست بالنمطية الحداثية الأوروبية، إلاَّ أنها لم تجد الحوامل الاجتماعية المناسبة، وإذا كانت الرأسمالية الأوروبية قدأنجزت مشروعها الحداثي القومي، بسبب المركزية الرأسمالية وصياغة علاقات اجتماعية -إنتاجية ذات بنية شرائحية (طبقية) أفقية، إلاَّ أن المحاولة الحداثية  العربية الأولى، والتي طُرحت بالنمط الليبرالي الأوروبي ووجدت نفسها بدون قوائم استناد، لأن "البرجوازية" العربية بخصائصها البنيوية المعروفة ولدت تابعة للمركزية الرأسمالية، وبالتالي كانت الحوامل الاجتماعية لتلك المحاولة أجبن من أن تنجز مشروعاً حداثياً، في الوقت الذي كان فيه الحامل الفكري لتلك المحاولة أكثر جرأةً (طه حسين كحامل فكري لتلك المحاولة ودور"البرجوازية" العربية في مصر مثلاً). في نفس الوقت الذي كانت فيه الشرائح الدنيا من الكتلة الاجتماعية العربية تفتقد للتجانس الطبقي، وبالتالي تفتقد للتجانس الفكري، خصوصاً أنها كانت خارجة للتوّ، من كهوف ظلام الاستعمار التركي.

أما المحاولة الحداثية الثانية، والتي طفت على السطح بالتعبير السياسي للمشروع القومي مع بداية الخمسينات (مع ثورة تموز 1952 في القطر المصري) فقد سقطت أيضاً لعدة أسباب، أهمها، ارتكازها على البنية الأيديولوجية "للحداثة" العسكريتارية، وافتقادها للحامل الفكري-الثقافي، الذي كان أقلَّ جرأةً في مقاربة أسئلة المشروع  القومي، خصوصاً أن جملة الأسئلة المناقشة في هذه المقاربة حول مشروع الهوية الوطنية العربية والعامل الذاتي... لا يمكن أن تحلّها التجريبية السياسية، بل هي بحاجة إلى قراءة فكريةعميقة قبل الانطلاق بها إلى واقع التأطير الأيديولوجي. وحتى  تلك المحاولة، وعندما بدأت تظهر خطرها على المشروع الإمبريالي ورأس حربته الكيان الصهيوني، وُجِّهَت لها الضربة القاسية المعروفة في هزيمة 1967، والتي امتدت بنتائجها حتى الاحتلال الأمريكي العسكري للخليج العربي بعد حربه الثانية. 

فنحن إذن أمام محاولة حداثية ثالثة، تعتبر مقاربة المشروع القومي النقدية إحدى أهم إرهاصاتها، فهل نحن قادرون على امتلاك عناصر انتصارها، مستفيدين من كل العناصر النقدية المستنتجة من المحاولتين السابقتين، مجيبين بدايةً على أسئلة المشاريع المتوضِّعة في لبِّ المشروع القومي العربي بسيرورته الوطنية؟‍

3 - الديمقراطية:

بأشكالها ومفاهيمها المتعددة، التي تضمن حرية الحركة للقاع الشعبي المنتج، واحتمال كل الآراء في سيرورة المشروع النهضوي، ومشاركة الأيدي المنتجة في إدارة العملية التنموية على كافة الصعد الاقتصادية والسياسية وغيرها، مع إعطاء صياغة نقدية مفتوحة لعوامل الانطلاق باتجاه تحقيق العامل الذاتي الواحد للمشروع النهضوي، بعيداً عن النقل الميكانيكي السلفي لأشكال "الديمقراطية" بنماذجها الليبرالية البرجوازية، أو العمالية التحريضية،  أو العالمثالثية الصورية. وهذا مرتبط أصلاً بالقراءة النقدية التشخيصية الدقيقة للواقع العربي: بخصائصه الطبقية، وموقعه في منظومة الكون، وبنائية الهرم البرجوازي الطفيلي وتراتبيّته الشرائحية الأفقية، والطبقية العمالية المشوّهة لأسباب عديدة، وتوزُّع الفلاحين بين الملكية العقارية والعمال الزراعيين ومزارع الاستثمار الطفيلي، والامتداد الواسع للشرائح البينية الاستهلاكية. 

كل ذلك يحدِّد حوامل اجتماعية معيَّنة في التأسيس الديمقراطي تستند إلى القاع المنتج البعيد عن الهرمية الطفيلية، والقادر على الصراع التناحري مع المشروع الصهيوني كناتج بنيوي طبيعي لمنظومة العولمة الإمبريالية. يُضاف إلى ذلك أن أزمة الإمبريالية نفسها ودخولها في مرحلة الانحطاط ستدفع العناصر البينيّة في الهرم البرجوازي باتجاه التفقير والانضمام اللاحق إلى القاع الشعبي. من هنا، كان التأسيس الديمقراطي ملزماً باستناده على القوى النقيضة للمشروع الصهيوني، والقابلة لإنجاز مشروع فك الارتباط مع المركزية الإمبريالية، بحيث يبدو إنجاز جوانب المشروع النهضوي العربي الثلاثة (مشروع الدولة الوطنية العربية  الواحدة، وقيادة الصراع التناحري مع العدو الصهيوني، وفك الارتباط مع مركزية العولمة وحلقاتها)، مشروعاً واحداً بتأسيس واحد يستند على البنية الجماهيرية المنتجة، التي تكمن مصلحتها الحقيقية في إعطاء ذلك المشروع أفقاً اشتراكياً.  وهو في سيرورته ملازمٌ لمفهوم الهوية الوطنية.

والأفق الاشتراكي للمشروع النهضوي العربي متلازم مع المعنى المعرفي للديمقراطية، ذات التناقض التناحري مع مشروع الهرمية الطفيلية، بحيث يبدو ذلك الأفق هو المعيار الهام في تحديد مدى القرب والبعد من محورية المشروع القومي وقدرته على إنجاز مهامه. وتنفتح الديمقراطية في هذه الحالة على الحداثة ليتقاطعا بمفاصل هامة تخصُّ طبيعة قراءة ومقاربة التأسيس التاصيلي للمشروع القومي، والذي يعني من هذا الجانب أخذ كل القراءات، وأشكالها وأصواتها على أرضية تحديد الإطار العام للتأصيل الحداثي وللحداثة التأصيلية في بنية الهوية القومية. فلا مقاربة نقدية امتلاكية للذات، بدون الديمقرطية، ولامقاربة نقدية تاريخية للآخر بدون الديمقراطية بمعناها الشمولي، حيث تصبح مرتبطةً بالشرائح الاجتماعية الحاملة للمشروع، وشرائح القاع الشعبي العربي هي الوحيدة القادرة على صياغة المحاور الحركية في المشروع القومي. لذلك يبدو الأفق الاشتراكي تأسيساً ملازماً للمشروع القومي العربي بسيرورته الوطنية. 

4 - التكنولوجيا والمعرفة التكنولوجية.

وتقف هذه الأخيرة في مقدِّمة التحول الحداثي والتنموي، خصوصاً، إذا أدركنا بأنَّ التكنولوجيا قد تحوَّلت في المرحلة الأخيرة من منظومة العولمة الإمبريالية إلى فائض سلعة نتيجة لفوضى الإنتاج الرأسمالي وسيطرة المعلوماتية وإعادة ترتيب مواقع قوة العمل في قانون الإنتاج وفضل القيمة. وأصبحت السلعة التقنية هي الغازي الأهم، مع احتكار المراكز الإمبريالية للمعرفة التكنولوجية.... ولهذا عجزت المشاريع "التنموية" القطرية حتى ولو حَسُنَتْ نيّات القائمين عليها تاريخياً، لأن امتلاك المعرفة التقنية التالي هو أحد عناصر التأسيس في استقلالية بنية الدولة الوطنية عن منظومة العولمة. ومن البدهي الإقرار بأن الدولة الوطنية العربية الواحدة على كامل المساحة الجغرافية العربيةهي القادر الوحيد على تحقيق ذلك. 

أما امتلاك بعض نتاجات المعلوماتية من فوضى الإنتاج الرأسمالي، كالحواسيب، وآخر ما أنتجته الماكينة الامبريالية، حتى بعض تقنيات الصناعة الاستهلاكية، فكل ذلك لا يتعدّى تصريف فائض بضاعة. 

وانطلاقاً من القدرة الاقتصادية التراكمية للكتلة الاجتماعية العربية، تستطيع من خلال برنامج تنموي متكامل متصاعد، أن تمتلك التقانة اللازمة لمشروعها التنموي، ليس من ناحية البنية التقنية التحتية فقط، بل ومن ناحية المعرفة التكنولوجية، بما في ذلك امتلاك الأمة العربية لعقول قابلة لتجاوز الزمن الميقاتي (الفيزيقي) باتجاه زمن اجتماعي كثيف. 

وبتداخل هذه المكوِّنات الأربع، الجدلي والعضوي على أرضية الامتلاك لمفاتيح سيرورة الهوية الوطنية العربية يستطيع المشروع القومي العربي وضع الخُطى الأولى بعد أن يكون قد أنجز عبر ورشته الفكرية الملامح الأولية لقراءة الواقع العربي عبر حملة عريضة من المقاربات  التنويرية الأصيلة المفتوحة الخطاب.

فالحال، أنَّ إنجاز هذا المشروع لا يتم عبر البحث عن حلول قطرية، مهما كانت جذرية، بل عبر التراكم النقدي البنّاء لقوى الديمقراطية العربية المؤسَّسة على عامل واحد ذاتي. لعموم الساحة العربية، قادرٌ على إدارة سيرورة الخطوات التالية من المشروع النهضوي العربي بسوّياته المتعددة. 

(((
الأساس القومي 
للأمن الثقافي العربي

لاشك أن هناك إحساساً متنامياً لدى البشر في الوطن العربي بخطر على وجودهم الذاتي، بوصفهم منتمين إلى أمة لم تحصل بعد على معادلها السياسي القانوني أي الدولة.

وهم في هذا يعيشون حالة تكاد تكون نادرة، ففي الوقت الذي تكافح فيه اثنيات معينة -كانت لفترة قريبة من الزمن جزءاً من دولٍ متعددة القوميات- من أجل الحصول على استقلالها الذاتي- القومي، فإن العرب ما زالت موزعة على مجموعات دول وهي تحوز على كل مقومات تكوّن الدولة- الأمة. إنها واحدة من أكبر مفارقات العالم في نهاية القرن العشرين.

وليس هذا فحسب، فالحديث يجري الآن من مصير مزعج حتى للدولة القطرية ذاتها حيث تنتظرها إمكانية التذرر أو التقسيم في مواجهة وجود ناقص على هذا النحو- أي وجود قومي يفتقد وجوداً سياسياً. وكتعويض عن فشل عمليات التوحيد المتنوعة يهاب بالثقافة أن تقوم بدور العنصر الحاسم في إنتاج الشعور بالهوية القومية.

هذا ناهيك عن أننا نواجه عدداً استثنائياً يقوم بفرض وجوده علينا بالقوة وبكل أشكالها ويحقق مآربه في شروط عجز عربي شبه شامل عن المواجهة، فإذا بالمسألة الوطنية ترتدي لبوساً ثقافياً، أي تتحول الثقافة إلى سلاح مواجهة استناداً إلى الاعتقاد بأن الثقافة العربية ذاتها ليست بمنجى عن الاعتداء الصهيوني.

ويضاف إلى ذلك كله تلك الهوة التي تفصلنا من التقدم الغربي وعلاقة التبعية التي نحن عليها للغرب، والتي أنتجت إحساساً بأن الصراع مع الغرب هو صراع ثقافي، لا سيما وأن الثقافي يتحول إلى سلاح لتأكيد تبعية كهذه، مرة أخرى تنتصب الثقافة كمنقذ.

إذاً نحن نعيش شروطاً موضوعية جعلت من الثقافة عنصراً خاضعاً لأشكال وعي مختلفة من حيث وجودها ومن حيث وظيفتها.

وليس أدل على ذلك من أن هناك جملة من المصطلحات التي انتشرت وذات علاقة بما نحن فيه: الغزو الثقافي، الاختراق الثقافي، الدفاع عن الثقافة الوطنية، وأخيراً الأمن الثقافي.

المدقق في مصطلحات كهذه يدرك أن العرب ينتجون الآن خطاباً أساسه فض العلاقة بين الثقافة العربية والثقافة الغربية أساساً انطلاقاً من فكرة التناقض بين الثقافتين: ثقافة قادرة على الاختراق وثقافة تقف موقف الدفاع عن نفسها في مواجهة هذا الاختراق.

ولكن من بين المفاهيم والأفكار الأكثر ارتباطاً بالمواجهة فكرة الأمن الثقافي.

الحق، أن فكرة الأمن الثقافي ترتبط بجملة أشكال من البحث عن الأمن القومي، كالأمن الاقتصادي والأمن السياسي والأمن العسكري وأمن المياه.. الخ.

وفي كل جانب يرد فيه مصطلح الأمن هنا إنما يراد منه تحقيق قدرٍ من المنفعة والقوة لتحقيق نوع من الطمأنينة الدائمة على الوجود الذاتي، هنا تبدو العلاقة ترابطية بين كل أشكال الأمن المطلوبة الآنفة الذكر.

فإذا جرى الحديث عن الأمن الاقتصادي العربي فإننا سرعان ما نحصل على خطاب في التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي، وحين يعرض للأمن السياسي، فالحديث يدور عن استقرار المجتمع والتغلب على كل شروط الاتجاهات العنيفة المزعزعة لهذا الاستقرار.

والمقصود بالأمن العسكري البحث عن سبيل مواجهة الآلة العسكرية الصهيونية أو بعض دول الجوار، وذلك بتحقيق توازن عسكري لمواجهة أي تهديد خارجي.

وأمن المياه أمر متعلق باستمرار التدفق الحر للمياه النابعة من مناطق غير عربية.. الخ.

ولكن المسألة تزداد تعقيداً حين يجري الحديث عن الأفق الثقافي.

إذاً أنا أمام صيغة ملتبسة قد توحي بما لا نقصده وانتقال الثقافات وانتشارها وتأثير بعضها في بعضها الآخر أمر أكّده التاريخ ودللت عليه التجربة.

فلنخط خطوة أولى في بيان ما لم نقصده، ونحن بصدد البحث في الأمن الثقافي.

ليس أحد بقادر على إغلاق ثقافتنا القومية وتسويرها بسور حديدي، وبالتالي لا نقصد من الأمن الثقافي للأمة إغلاق النوافذ على الثقافة العالمية وهي علاقة تاريخية ذات ملامح قانونية.

وبالتالي أن فكرة الغزو الثقافي التي شاعت في الثمانينات من هذا القرن والتي قصد منها النيل من تيارات الفكر الأوروبي وتأثيراتها في الفكر العربي المعاصر لا تدخل في زاوية رؤيتنا للمسألة.

فالماركسية والوجودية والشخصانية والوضعية والبئيوية.. الخ تيارات ذات طابع عالمي لا تنال من الهوية الثقافية للأمة، وليست هجمة ثقافية يراد منها تشويه الثقافة القومية.

ولسنا نقصد بالأمن الثقافي الاحتفاظ بجميع القيم السائدة موضوعياً عربياً ذلك أن عالم القيم عالم متغير متطور وفق تطور المجتمع الكلي لأن كل مرحلة من مراحل التطور الموضوعي للعلاقات الإنتاجية وما يرافقها من تطور كلي تخلق القيم المطابقة لها وإن كان ذلك على نحو بطيء.

إن جانبي الثقافة الموضوعي والموعى به لا ينفصلان دائماً، فكل تغير في عالم الثقافة الموضوعي يفضي بالضرورة إلى وعي ثقافي يأخذ شكل أفكار حول الواقع.

والوعي الثقافي يدخل في عملية تناقض أو صراع على الثقافة الموضوعية إذا كان واقع الثقافة موضوعياً لم يعد قادراً على الاستجابة لوعي ضرورة التغير والانتقال من حالة إلى أخرى.

إذ ذاك نكون أمام مسألة لا تندرج في إطار ما نسميه الأمن الثقافي.

إذاً ما الأمن الثقافي: إن الثقافة بما هي سيرورة تشكل عاملاً مهماً من عوامل وعي الهوية بالانتماء. والهوية هي استمرار الوعي بالتمايز الذي يحتفظ بالوجود الذاتي.

فالثقافة بهذا المعنى شكل يعين الوجود الذاتي للإنسان وللمجتمع وللأمة.

إن أي سلب مقصود موعى به للوجود الذاتي للأمة إنما يمر عبر زعزعة الوعي بالهوية الثقافية. لأن الهوية تؤسس أصلاً على الوعي بالانتماء عبر الوعي بالتمايز الثقافي.

إن تغير الوعي الثقافي بحد ذاته لا ينجب سلباً للهوية طالما هذا التغير قائم في استمرار الوعي بالهوية. ولكن عندما تتعرض الهوية ذاتها إلى النيل عبر قنوات ثقافية سواء أكان الأمر مقصوداً أو عفوياً عندها، وعندها فقط بإمكاننا الحديث عن خطر يواجه الثقافة بما هي وعي بالهوية يحقق الأمن الذاتي.

إذاً الأمن الثقافي هو الشعور الذاتي بالانتماء الثقافي القومي والذي يخلق اطمئناناً للوجود لدى الأفراد المنتمين إلى أمة ويخلق لديهم فاعلية سياسية، أي تتحول الثقافة هنا إلى أداة فعل وتغير للعالم.

ترى هل الأمن الثقافي بهذا المعنى متحقق".؟

من الصعب أن نجيب بالسلب أو الإيجاب عن هذا السؤال. صعوبة النفي ترتد إلى استمرار الثقافة العربية بالقيام بدور تأكيد الانتماء وصعوبة الإيجاب ترتد إلى محاولات عزل الثقافة عن فكرة الانتماء عزلاً سياسياً.

تواجه الثقافة العربية في جانبها الكلي التوحيدي للأمة عدة عوامل من النفي:

1- نفي أيديولوجي ناتجاً عن فكرة التصالح مع العدو والاعتراف به.

2- نفي قطري يبحث عن أعمدة ثقافية كتأكيد التذرر الحاصل.

3- نفي عولمي لإيجاد المناخ الملائم لعملية السيطرة على السوق.

لنحلل هذه العوامل ونبرز ما بينها من ترابط.

شهدت الفترة الأخيرة عملية تصالح مع بعض الأنظمة السياسية العربية مع العدو القومي الرئيسي أي الكيان العنصري الاستعماري الصهيوني في فلسطين.

هذه العملية -الورطة السياسية تحتاج فيما تحتاج إليه إيجاد مناخ في الوعي العربي الشعبي للقبول بها- أي تبرير أيديولوجي.

هنا تستخدم أيديولوجيا التسوية جملة من المفاهيم لا تحمل دلالتها الحقيقية الواقعية والعقلانية وروح العصر.

يتحول الصراع التاريخي بين عدو إجلائي غريب وأمة متعينة ثقافياً وتاريخياً ولغوياً في ثقافة التسوية إلى مسألة تعايش.

يحيل مفهوم التعايش مباشرة إلى نزع التناقض الصراعي انطلاقاً من ضرورة التعايش، أي القبول بوجود "إسرائيل" قبولاً ثقافياً وسياسياً واقتصادياً.

والمدقق بمفهوم التعايش يدرك أن المسألة ترتد كلها إلى ضرورة القبول بالأمر الواقع أي إلى واقعية زائفة. نمط كهذا من الواقعية يصادر جميع الممكنات لحل الصراع لصالح ممكن واحد فقط هو القبول بشرعية وجود "إسرائيل". الكيان العنصري الاستيطاني الصهيوني.

لكي تنجب القناعة لدى الأفراد المنتمين أصلاً إلى أمة واحدة تجري عملية تزيين أيديولوجية تطال مفهوم الأمة تبدأ من إظهار طوباوية المشروع القومي العربي.

في اللحظة التي يصبح فيها مفهوم الأمة العربية موضع شك فإن كل ما يرتبط بمفهوم الأمة الواحدة من نزوع أو من ثقافة أو من تاريخ يغدو -وفق منطق الأمر الواقع- وجوداً زائفاً. يغدو الوجود الحقيقي لهويات متعددة تفسح المجال لهوية نشاز أن تقع على قدم المساواة مع الهوية العربية- أو مع الهويات القطرية أو الإقليمية.

يتفق منطق كهذا  مع من أراده أن يبرز في مشروع الشرق الأوسط الجديد حين دعا إلى ثورة في المفاهيم لتحقيق مشروعه. وما الثورة بالمفاهيم إلا الإتيان على مفاهيم الأمة العربية والوحدة العربية والثقافة العربية وتأكيد النشاز التاريخي "لإسرائيل".

بكلمة أخرى لكي يتحقق ما هو سياسي لابد من زعزعة الثقافي المشترك، وأهم أشكال الوعي بالوجود الذاتي وللهوية الثقافية القومية. استمراراً لمنطق كهذا يبرز منطق أيديولوجيا السلطة القطرية المنطلقة لإيجاد أساس ثقافي غارق في القدم ومتجدد لشرعية الدولة- السلطة القطرية.

أشير بداية إلى أن دحض وجود الأمة بما تنطوي عليه من عوامل مشتركة وخاصة الثقافية منها لا ينبع من معالجة أساسها نظري مجرد بل من مصلحة ضيقة تبحث عما هو فكري- سياسي لتبريرها.

يساعد تبرير أيديولوجي كهذا غياب المعادل السياسي للأمة، فاستمرار التذرر السياسي على هذا النحو من القطع بين الكيانات السياسية التي تصل حد الصراع تدليل على لا موضوعية الأمة وعلى لا موضوعية التفكير على مستوى الأمة.

أما الدليل الآخر على وهم الأمة بما هي ثقافة واحدة هو استمرار وعي الانتماء إلى تجمعات ما قبل الأمة. ترفع هنا أشكال الوعي بالانتماء الضيق- إلى المنطق الطائفي القطري إلى درجة يغدو معها الوعي بالهوية القومية الواحدة أمراً غير حقيقي.

تقوم الدولة القطرية على أعمدة ثلاثة: عماد سياسي متحقق- حدود سياسية تقطع الجغرافية- حدود اقتصادية تقطع علاقات المنفعة بين العرب مع تبعية شبه كاملة للمراكز الإمبريالية. عماد ثقافي- أي السعي لإيجاد هوية ثقافية مغلقة. إذا كانت السلطة القطرية قد نجحت في إنجاز العمادين السياسي والاقتصادي فإنها حتى الآن قد أخفقت في إيجاد العماد الثقافي لماذا؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال، أشير إلى أبرز معالم محاولات إيجاد الهوية الثقافية الضيقة.

تمتلك السلطة السياسية القطرية أهم جهازين ثقافيين هما جهاز الإعلام وجهاز التربية والتعليم. عبر هاتين المؤسستين تعمل السلطة السياسية على:

زعزعة الشعور بالانتماء القومي. فالصحافة والتلفزيون والإذاعة ومؤسسات النشر الثقافية كلها تتحول إلى خدمة الثقافة القطرية، عبر توحيد الانتماء إلى السلطة -النظر إلى الانتماء إلى المجتمع والسلطة على أنها أمر واحد.

هنا نشأ مفهوم الثقافة السياسية بما هي عنصر يضمن الولاء للسلطة.

يتحول الإعلام إلى جهاز أيديولوجي لثقافة سياسية تشطر الثقافة السياسية شطرين: شطر ثقافة الولاء السياسي وشطر ثقافة الرفض السياسي.

وبما أن السلطة وحدت بينها وبين الدولة -المجتمع، فكل ما هو خارج من فكرة الولاء خارج القانون.

أي أن السلطة بما هي معيار للانتماء تقع في تناقض ضروري مع فكرة المواطنة، الفكرة التي لا وجود لها خارج الحرية فحين تعمل كل سلطة على تأكيد الانتماء إليها تنشأ لدينا أشكال من الولاءات متعددة بتعدد السلطات.

الأخطر من ذلك: إذا كانت السلطة ذاتها تقوم على واقعة الانتماء الماقبل قومي والماقبل قطري أي عائلي مناطقي طائفي فإنها عملياً تذرر المجتمع القطري ذاته وتصنع منه خانات متعددة..

ولما كان من الصعب على السلطة خلق ثقافة على هواها بالمعنى الموضوعي -فإنها تقع في تناقض مع موضوعية الثقافة العربية المؤسسة تاريخياً ولغوياً ونزوعاً ومصالح مترابطة بين البشر. فالعربي في أي قطر عربي وخاصة في أوساط الفئات الأكثر ثقافة (واطلاعاً إنما يتحدد وجوده بهوية أوسع هي الهوية الثقافية العربية تناقض كهذا يزيد من عسف السلطة القطرية كما يزيد من تقوقع جهازها الإعلامي، في بثٍ ما من شأنه أن يبرر هوية السلطة لا هوية المجتمع أو الأمة.

تتظافر مع هذه النقطة واقعة تربية الأطفال وتلقينهم في سنين مبكرة من حياتهم تاريخ القطر وتحويل رموز سلطته إلى رموز ثقافية إذ ذاك نحصل على تاريخ ضيق للقطر وتعليم لجغرافية أولاً ولدور السلطة الريادي في تقدم هذا القطر أو ذاك.. الخ.

وفي عملية جد مصطنعة يجري الحديث عن قدم التاريخ القطري، وخاصة التاريخ ما قبل الإسلامي. يغدو المصري سليل الفراعنة، والأردني سليل النبطي، واللبناني سليل الفينيقي، والعراقي سليل الآشوريين وهكذا. نحصل هنا على فكرة الشخصية المصرية والشخصية الأردنية... الخ.

فصاحب كتاب -أعمدة الشخصية المصرية يتحدث عن جملة عوامل تظافرت على تكوين الشخصية المصرية وعلى الرغم من أن العرب والإسلام عمادان من أعمدتها لكنها في النهاية تشكل شخصية ذات سمات محددة أي هوية مستقلة.

عندها يغدو الإسلام أو العرب عنصرين من عناصر عدة فيها اليوناني الروماني والفرعوني والإفريقي والأوروبي.

هنا تتوحد فكرة الشخصية مع فكرة الهوية فنحصل على هويات متعددة، كل ذلك من أجل دحض الهوية القومية.

وفي الرد أحياناً على هويات كهذه تبرز فكرة الهوية الإسلامية التي هي من وجهة نظر أصحابها تجاوز لكل أشكال الهويات القومية والقطرية. وفي الرد أحياناً على هويات كهذه تبرز فكرة الهوية الإسلامية التي هي من وجهة نظر أصحابها تجاوز لكل أشكال الهويات القومية والقطرية.

لكن الإسلام كهوية مجردة لايفضي إطلاقاً إلى هوية متعينة، صحيح أن الانتماء الديني هو بمعنى من المعاني هوية، لكنها هوية من الصعب تعيينها سياسياً الآن، لأننا أمام عددٍ من الأعراق والاتنيات واللغات والتواريخ الخاصة العصية على التوحد.

وهكذا فإن الهوية الإسلامية الثقافية لا تشكل خطراً على النزعة القطرية الثقافية.

وهكذا نحصل على ظاهرتين: ظاهرة الدولة- السلطة السياسية المؤكدة حدوداً وجغرافياً والفاقدة للهوية الثقافية. وهوية ثقافية دينية من غير الممكن تعيينها في معادل سياسي- بمعزل عن الهوية القومية. هنا يغدو الأمر واضحاً بتاريخية الهوية القومية القابلة للتحقيق سياسياً.

المسألة الثالثة: والتي يجري القيل الكثير حولها هي العولمة كسلب للهوية الثقافية القومية.

اعلموا أن العولمة -دون التطرق إلى التعريفات المتعددة التي حاولت تحديد ماهيتها -إذ نظر إلى كل جانب من جوانبها المتعددة- هي التحقيق الراهن للرأسمالية العالمية في ظل التطور الهائل للعلم وتحوله العاصف كقوى منتجة أساسية وتزايد الاعتماد على العامل التقني.

هذه الرأسمالية ما فوق الامبريالية لم تفقد ماهيتها الأساسية: اندماج رأس المال المصرفي مع رأس المال الصناعي الاحتكاري وتعاظم الاحتكار المالي وتصدير رأس المال والتقسيم الإقليمي للعالم.

وتتميز بسمات جديدة -قوة الشركات العملاقة المافوق قومية، إقامة نظام عالمي للتجارة الحرة وضعف سيادة الدولة القومية على الاقتصاد، تدفق المعلومات الحر، التقليل من الاعتماد على القوة العسكرية للسيطرة على السوق العالمية.

هذا الجانب الموضوعي للعولمة يقابله أشكال من الوعي الأيديولوجي بها. ونقصد بالوعي الأيديولوجي توظيف العولمة كظاهرة موضوعية للتعبير عن جملة مصالح ظاهرة وخفية.

إذ ذاك تغدو العولمة أيديولوجياً جملة من الأفكار حول الدول القومية، الهوية القومية، الأمة، الثقافية القومية، الإنسان... الخ.

إذا ماتعلق الأمن بالدولة القومية وخاصة في العالم الثالث التابع فإن الحديث عن زوالها أو تغيير وظيفتها إنما هو حديث عن ضرورة إزالة أي عقبة أمام توسع السوق الرأسمالية فإذا كانت السوق العنصر الأساسي لسياسة الرأسمالية المتعولمة، فإن الدولة القومية أو الوطنية تشكل عقبة لابد من تجاوزها. بل لابد من تحويلها إلى دولة تحافظ على السيادة الوطنية وعلى السوق القومية إلى دولة خادمة لسيادة السوق العالمية. واستناداً إلى فكرة حرية السوق يجري الحديث عوضاً عن الدولة القومية عن القرية الكونية. القرية الكونية تقدم بديلاً عن الهوية القومية من وجهة نظر العولميين الأيديولوجيين.

وهذا يعني أن العولمة تأتي على الهوية القومية ولما كانت الثقافة الجزء الأساسي المكون للهوية فإنها ستأتي حتماً على الهوية الثقافية.

منطلق صوري كهذا يلتقطه أنصار النزعة القطرية فيقدون من ذلك أحكاماً متعلقة بالأمة العربية وثقافتها ونزوعها القومي.

فإذا كانت العولمة تجاوز الدولة القومية فحري بالعرب إذاً أن يكفوا عن إنتاج خطاب قومي سياسي يدعو إلى قيام الدولة القومية العربية وإذا كانت العولمة تجاوز للحدود وتكوين ثقافة عالمية فالحديث عن هوية ثقافية عربية وهم قاتل، وإذا كانت العولمة التبادل الحر للمعلومات وحرية السوق عبر التجارة الحرة فأولى بالعرب الكف عن الحديث عن التبعية.. الخ.

لنتناول المسائل الثلاث التي طرحنا بالنقد.

أولاً: إن تأسيس شرعية العدو باسم الواقعية واستطالة هذه الشرعية لإعطائها بعداً ثقافياً أمر في غاية الخطورة على مستقبل العرب.

نقول بداية: إن القول بوجود الدولة الصهيونية بوصفها أمراً واقعاً يشير إلى واقعة فقط، وهو أمر مختلف عن إعطاء شرعية لما هو واقع.

وإلا لتعاملنا مع كل ماهو واقع على أنه شرعية تاريخية أو منطقية. فالشر في العالم واقع ولكن نزوع البشر لإزالة الشر يمنع منح الشر شرعية.

فالثقافة العربية المؤسسة على واقعة الأمة ليس بمقدورها أن تعترف بنشاز سياسي أو أيديولوجي بشكل يشكل خرقاً فظاً للواقع لذاته.

أي أن ماهو واقعي لايحوز على ضرورته التاريخية إلا إذا كان جزءاً لايتجزأ من شرعية أكبر هي شرعية الأمة وبالتالي سنكون أمام خيارين: خيار "واقعي" ينفي وحدة المنطقة التاريخية والحق التاريخي المستمر والثقافة العربية -إذ نعترف بشرعية وجود عدونا. أو خيار الرفض المؤسس على وحدة الأمة وثقافتها.

في الحالة الأولى نحن مجبرون على التخلي عن مفاهيم الأمة والوطن والحق التاريخي والاستقلال والحرية والكفاح وهي كلها مفاهيم تشكل بنية ثقافية لاستمرار الوعي بالهوية. أو التمسك بهذه المفاهيم وبالتالي تحويل الثقافة إلى فعل كفاح وطني قومي.

إن ثقافة الرفض وحدها مطابقة تطابقاً كاملاً على الواقع، أي على واقعة الانتماء. فالدولة الصهيونية لاتنتمي تاريخياً أو لغوياً أو اتنياً من حيث المصالح إلى الوطن العربي بل أنها تمثل عنصراً نابذاً لأي مستقبل ممكن للعرب.

إننا هنا أمام أيديولوجيتين متناقضتين أيديولوجيا الكفاح وأيديولوجيا الهزيمة.

"إسرائيل" مؤسسة على هوية أيديولوجية، والهوية الأيديولوجية لامحالة آيلة إلى الزوال فيما الأيديولوجيا القومية مؤسسة على هوية متعينة تاريخياً، وبالتالي فإن الهوية القومية العربية هي دريئة لإطلاق الرصاص عليها. وآية ذلك أن وعي عدونا بخطورة ثقافة الكفاح والتي تجسد أمناً ذاتياً هو الذي يجعله مصوباً رصاصة إلى الهوية.

والمفارقة تبدو فظيعة حينما يشترك جزء من النظام العربي الرسمي مع العدو في إنجاز هذه المهمة، إن اشتراكاً كهذا لايمكن أن يصدر إلا قوى لم تعد ترى لاستمرار وجودها إلا بالإتيان على الهوية القومية والثقافية بشكل عام.

من هذه الزاوية إن أمناً مثمراً لايتأسس إلا على فكرة الأمة والوحدة، والشعور بالانتماء إلى ثقافة واحدة وهذه واقعة لم نخترعها اختراعاً بل هي التي خلقت الشعور على هذا النحو الذي هو عليه من وجود.

ثانياً: إن الانطلاق من الاختلاف أي من وجود ثقافات عربية تكونت بعد قيام الدولة القطرية، والحديث عن ثقافة كل قطر على حدة خرق لفكرة علاقة الهوية بالاختلاف في ثقافة كل أمة من أمم الأرض.

فالثقافة كهوية والثقافة كتعدد حاضرة في كل مجتمعات الأرض فالثقافة بوصفها هوية هي التي تحفظ التمايز والتوازن لدى الأفراد وتخلق لديهم شعوراً بالانتماء. فالرموز الثقافية المشتركة كوحدة الانتماء إلى أصل مشترك -ولايعني هنا الأصل بدقة بل الشعور بوحدة الأصل، والتقاليد العامة والإبداع المتنوع والشعور بالمواطنة أي الانتساب إلى أمة حرة والانتماء إلى رموز الثقافة المبدعة، والانتماء إلى التاريخ وانتماء التاريخ إلى الأفراد كل ذلك من قبيل الهوية الثقافية الشاملة.

ومع ذلك نجد ضرورياً من الاختلاف داخل كل أمة من الأمم على مستوى الثقافة بوصفها نمط حياة، وهذا ينسحب على روسيا كما على فرنسا كما على الوطن العربي. أي ليس الوطن العربي نشازاً من هذه الزاوية بل أقول أكثر من ذلك أن التشابه في الثقافة الضيقة بين مدينتين في قطرين عربيين يبلغ حداً أكثر بكثير من التشابه بين مدينتين تنتميان إلى دولة قطرية واحدة.

وهذا يعني أن التقسيم السياسي إنما تم لا بدواعي ثقافية أو اتنيّة أو جغرافية، بل بدواعي مصالح متعددة خارجية أساساً وداخلية في بعض الأحيان.

من هذه الزاوية لايشكل الاختلاف في الثقافة الضيقة نبذاً لثقافة الهوية -أي لثقافة الانتماء.

وإذا نظرنا إلى المسألة من زاوية الثقافة الموعى بها، أي المبدعة فإن القطرية ثقافياً تغدو أمراً لا وجود لها إطلاقاً.

ذلك أن اللغة العربية بوصفها تغدو حاملاً للإبداع تجعل المبدع قومياً بالضرورة ناهيك أن النزعة السائدة لدى معظم النخب المبدعة هي نزعة قومية.

فعبد الرحمن منيف وسعد اللّه ونوس وجبرا إبراهيم جبرا، ومحمود أمين العالم، وبدوي الجبل، وعمر أبو ريشة والجواهري وغيرهم وغيرهم لامعنى لهم أصلاً خارج فكرة الثقافة العربية الواحدة.

هذا وإن الدولة القطرية لاتستطيع إطلاقاً خلق ثقافة على هواها فشروط نشأة الثقافة وتطورها وانتشارها ليس من قبيل الأمر الذي يمكن التحكم به.

إذ ذاك فإن صفة شاعر مصري، روائي سعودي، ومسرحي سوري صفة ليست هوية إطلاقاً أنها جد ثانوية.

ثالثاً: إن العولمة بما هي واقع موضوعي لحركة الرأسمالية لاتفضي بالضرورة إلى الاعتقاد بزوال الثقافة القومية بل اعلموا أنها بطبيعتها التوحيدية على مستوى العالم للسوق تقع في تناقض مع الوحدة على مستوى الأمة، أو تفضي بالضرورة إلى زيادة الوعي بالمصالح القومية.

العولمة إنجاز دول حققت وحدتها القومية قبل كل شيء، أي أن الرأسمالية لم تتحول إلى امبريالية إلا بعد توحيد السوق القومية، فلماذا يجب علينا أن نرضى بتشرذم السوق القومية للدخول في عالم العولمة.

أليس من المنطقي للدخول في عالم العولمة أن نوحد السوق القومية قبل كل شيء.

ويشهد العالم الآن على بروز تكتلات اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة بين دول ذات حدود مشتركة.

أولى بالعرب وهم الذين يحوزون على المتحد الثقافي والهوية القومية أن ينجزوا تكتلاً كهذا.

ليس من الصعب أن نشتم رائحة الأيديولوجيا القطرية من القيل حول أن فكرة الوحدة السياسية والثقافية القومية أمر متناقض مع الدول أي مع منطق العصر.

المشكلة لا في العولمة بل في استغلال هذه العولمة لتأكيد التذرر.

اعلموا: إن العولمة إذا كانت توحد العالم ثقافياً فحري بها أن توحد مايحوز على وحدة أساساً.

وبالتالي فإن اتساع وسائل الاتصال وتبادل المعلومات والمعرفة وتزايد حالات الانتقال كلها عوامل إيجابية في تعزيز الهوية. إننا باستطاعتنا أن نستغل منجزات العولمة لتحقيق مالم نستطع أن نحققه قبل ذلك.

وبالتالي فالثقافة العربية تجد الآن مناخاً أصلح وأرحب لقيامها بفاعلية التوحيد.

إن تحقيق أمن ثقافي عربي بالمعنى الذي أشرت إليه ليست مسألة ثقافية، بل سياسية قبل كل شيء.

فالفاعلية السياسية المنطلقة من فكرة الهوية الثقافية والمصالح المشتركة لأمة تبحث لها عن مكان في عالم العولمة هذا هي وحدها القادرة على إنجاز الوجود الكامل للأمة أي الوجود السياسي وهذا أمر يستدعي معالجةً مستقلة.

(((
نظـــــــــــــرات 
(
)  فـــــي التنميــــــــة

مقدمة

لعل من أكبر مفارقات هذا العصر، أن "التنمية" قد أصبحت سيئة السمعة إلى حد كبير، بحيث صار يصح القول: "التنمية كلمة حق يراد بها باطل"! وقد لاحظ الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور محبوب الحق، أن مخططي التنمية في الدول النامية قد "وعدوا كل فرد بعربة مرسيدس، وعلى الأقل بعربة هوندا، ثم تبيّن أنهم لم يستطيعوا إنجاز هذا الوعد إلا بالنسبة لأنفسهم، وبالنسبة لأقلية متميزة"(1)

ويرصد تقرير التنمية البشرية لعام 1996، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خمسة أنواع لما أسماه "النمو الرديء" الذي تشهده البشرية في هذه الأيام..

* أولها النمو عديم الشفقة.. أي النمو الذي يؤدي إلى زيادة غنى الأغنياء، وزيادة فقر الفقراء.

* وثانيها النمو بلا مستقبل.. أي النمو الذي يأكل الأخضر واليابس، ويستنزف الثروات الطبيعية، ويحرم الأجيال القادمة، دون وجه حق، من نصيبها من الميراث.

* وثالثها النمو الأخرس.. فالثروة القومية تزداد، والقمع القومي وغياب المشاركة السياسية يزدادان أيضاً.

* ورابعها النمو بلا جذور.. حيث تضمحل الهويات الثقافية للشعوب، وتهمش الثقافات الوطنية.

* وخامسها النمو بلا فرص عمل.. فالدخل القومي يزداد، والبطالة تزداد أيضاً.(2)

وسنحاول هنا الوقوف على جوهر التنمية السليمة، وأبرز الأوهام المرتبطة بالتنمية، وأهم الجرائم المرتكبة باسم التنمية، والخطايا السبع التي يرتكبها المخططون، وأزمة النمور الآسيوية والدروس المستفادة منها، ونقدم نبذة عن ثلاثة أساليب غير تقليدية في التنمية، ونختم بالوصايا العشر التي نقترحها في سبيل التنمية السليمة.

أولاً- جوهر التنمية السليمة

في الشهر الأخير من عام 1996، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يتضمن "إعلان الحق في التنمية"، ويعتبر في مادته الأولى أن "الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً تاماً"(3).

وينطلق الإعلان المذكور من أن "التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم، على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية، وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها"(4).

ونحن نرى أن جوهر التنمية، ونقصد التنمية السليمة، هو "التغيير نحو الأفضل"، لأن التغيير نحو الأسوأ ليس إلا عملية تخريب مع سبق الإصرار والترصد. إنه التغيير الذي يحسن الأنساق أو الأنظمة الاجتماعية القائمة في المجتمع (كالنظام الاقتصادي والنظام التعليمي وغيرهما)، باتجاه إشباع مزيد من الحاجات الحقيقية للبشر، لا الحاجات الوهمية التي تبتدعها ألاعيب المعلنين، وبأقل كلفة اقتصادية واجتماعية وبيئية ممكنة.

ويشمل تغيير أي نظام، تغيير كل أو بعض العناصر التالية: الظروف الموضوعية والإمكانات، والتنظيم والبنيان الإداريين، والوظائف والأهداف، والاتجاهات الفكرية والوجدانية(5) أو القيم الاجتماعية التي هي المعايير التي تضبط السلوك الفردي والجماعي(6)

وللتغيير أسلوبان هما: الإصلاح والثورة.. فالإصلاح، كما يرى الخبير الاجتماعي الدكتور محمد أحمد الزعبي، هو "تحسين النظام السياسي والاجتماعي القائم، دون المساس بجذوره أو أصوله، أي أنه تعديل غير جذري في شكل الحكم أو العلاقات الاجتماعية(7)".

أما الثورة فهي "التغيير الشامل والكامل الذي يحدث عندما تصبح القوى القائمة على اختلاف أنماطها وأشكالها غير قادرة على مواجهة متطلبات المجتمع القائم"(8). ولكل من الأسلوبين محاذيره... فالاصلاح يتصف بالبطء في خطواته، ومرور وقت طويل نسبياً قبل أن تظهر نتائجه. والثورة تتصف بالمغامرة وربما بالشطط أيضاً.. فهي عندنا تدفع المجتمع ليتقدم قفزاً وحرقاً للمراحل، فإنما تدفعه إلى اتخاذ خطوات قد لا تكون سليمة، وقد لا يستطيع العودة بعدها إلى المرحلة السابقة (التي تكون قد حرقت) إلا بعد بذل تضحيات كثيرة.

وهي عندما تشتط، فتدمر قيم المجتمع التي تجسد خصوصيته وتحل محلها قيماً أخرى، فإنما تعتدي على هوية المجتمع، وتصبح بذلك كالدب الذي يقتل صاحبه وهو يحاول أن يحميه من ذبابة وقفت على وجهه!!! ولذلك كله، فإن الاصلاح والثورة مطلوبان كلاهما وضروريان كلاهما، على أن لا يلجأ إلى الثورة إلا بعد استنفاذ كل إمكانات الاصلاح.. فالثورة في مجال علاج المجتمع هي مثل الكي -الذي هو آخر الطب- في مجال علاج الفرد.

والسؤال الآن هو: هل التنمية هي التقدم، أم هي النهضة؟... يقول الدكتور محيي الدين صابر، المدير العام السابق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: "إن سعي الإنسان قديم، لاستئناس الطبيعة، رفعاً لشرها، واستدناء لخيرها، يوظف في ذلك خصائصه النوعية من قدرة عقلية، ومن خيال منتج، يكتشف بهما قوانين الطبيعة، وينمي معارفه، ومن ذاكرته الحضارية، يستجمع بها خبرات الماضي، يمتد منها إلى جديد يواجه به حاجاته الحيوية والاجتماعية والمعنوية. وهذا السعي هو التطور، وهو التقدم، وهو النهضة، وهو التنمية"(9). وفي نفس الاتجاه، يقول الخبير الاجتماعي المعروف الدكتور نادر فرجاني: "إنه يمكن اعتبار التنمية مفهوماً تقاربياً للتقدم"(10). ويقول الدكتور فرجاني أيضاً: "التنمية عندنا مرادف للنهضة. والفارق الأساسي بينهما هو أن التنمية كما نتصورها هي جهد قصدي، بينما النهضة هي طور مجتمعي ينشأ في مجتمع ما نتيجة لتفاعل ظروف موضوعية تلقائياً. أما التنمية فهي عملية إنهاض إذا شئنا"(11).

ونحن نقول: حيث أن التعابير الثلاثة.. التنمية والتقدم والنهضة.. تشترك في أنها تعني تغيير أوضاع المجتمع نحو الأفضل، فإنه يمكن اعتبارها مترادفات، ونلاحظ أن تعبير "التنمية" يستخدم عادة في الكتابات الاقتصادية، وأن تعبير "التقدم" يستخدم عادة في الكتابات الاجتماعية، وأن تعبير "النهضة" يستخدم عادة في كتابات المفكرين والسياسيين.

ولا بد هنا من التأكيد على أن التنمية شيء آخر غير النمو.. فالتنمية -لأول وهلة- تستبطن التغيير الإرادي القصدي، بينما يستبطن النمو التغير العضوي الطبيعي.

كذلك، فإن التنمية شيء أكثر تعقيداً وشمولاً وعقلانية وعدالة من النمو... فالنمو يكاد يقتصر على الجانب الاقتصادي الذي يقاس عادة بمعدل النمو السنوي للناتج المحلي أو الدخل القومي، وهو قد يتم لصالح فئة قليلة من أفراد المجتمع، أو يتم دون اعتبار لما يحدثه من تدمير للبيئة. أما التنمية (ونقصد التنمية السليمة، أو التنمية الصحيحة(12)، أو التنمية الطيبة)(13)  فلا تعني مجرد زيادة الدخل القومي، بل تعني أيضاً ( من ضمن ما تعنيه) العدالة في توزيع الدخل، وإشباع حاجات الأغلبية الفقيرة في المجتمع، مع الحفاظ على التوازن البيئي والاستقلالية الوطنية الحقيقية.

ثانياً- التنمية علاجاً للتخلف

التنمية، إذن، هي عملية (أو عمليات) تغيير أحوال المجتمع، من أحوال سيئة اصطلح على وصفها بأنها "متخلفة"، إلى أحوال أخرى أفضل منها اصطلح على وصفها بأنها "متقدمة". وسنتحدث هنا عن مفهومي التخلف والتقدم..

عندما يذكر مصطلح "التقدم"، يتبادر إلى الذهن واحد أو أكثر من أبعاد التقدم.. البعد المكاني (أي التقدم من الخلف إلى الأمام)، والبعد الزماني (أي التقدم من الماضي إلى الحاضر)، والبعد الكمي (أي التقدم من القليل إلى الكثير)، والبعد الهيكلي (أي التقدم من البسيط إلى المركب)، والبعد التراتبي (أي التقدم من الأسفل إلى الأعلى)، والبعد الأخلاقي (أي التقدم من الوحشية إلى الرحمة).

ويرتبط التقدم، على نحو ما، بالنظام.. فتزداد درجة التقدم كلما اكتشف المجتمع مزيداً من أوجه النظام (أو مزيداً من القوانين) في ما يبدو أنه فوضى في الظواهر الطبيعية، وكلما قنن أو نظم مزيداً من الظواهر الاجتماعية، مثل الوقوف في الطابور عند شراء السلع والخدمات.

ويلاحظ الدكتور برهان غليون أن للتقدم عدة معان.. فالتقدم، بالمعنى الفلسفي رأى النور ليعبر عن نوع من الإيمان بتطور الإنسانية وتقدمها في مدارج الحضارة بشكل منتظم ونحو الأفضل. وقد كان ذلك عنصراً جديداً في التفكير الإنساني بالمقارنة مع فكر القرون الوسطى. وانبثق هذا الاعتقاد بتقدم الإنسانية نحو الأفضل من الشعور بأن الإنسان صارت له قدرة أكبر على السيطرة على الطبيعة بنتيجة تقدم العلم والتكنولوجيا". أما التقدم بالمعنى الأيديولوجي فيقوم على صلاحية العقل وأهميته وقيمته بالمقارنة مع الفكر اللاهوتي، وعلى حرية الفرد، ومرونة الحراك الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية. وأما التقدم بالمعنى الاقتصادي فيقوم في النظريات الرأسمالية على "تحرير التجارة وتحرير الاقتصاد من ضغط الدولة. ويقوم في النظريات الاشتراكية على تدخل الدولة بشكل عام، ووجود سياسة مخططة للتنمية". ويقرر الدكتور غليون أيضاً أن "السيطرة على الطبيعة، أي التقدم التكنولوجي، هي أحد مصادر فكرة التقدم لكن التقدم في الغرب، وبمعنى السيطرة على الطبيعة، كان في الحقيقة نتيجة لسيطرة المجتمع على مقدراته ومصيره، وكان ثمرة التنظيمات السياسية والاجتماعية التي نشأت وتبلورت عبر سيرورة طويلة في المجتمع الغربي، وأدت إلى حدوث التقدم التكنولوجي فيه، وإلى تراكم المكتسبات الحضارية والعلمية والعقلانية. ويخلص الدكتور غليون إلى أن "المعنى الأساسي لمفهوم التقدم، إذن، هو السيطرة الذاتية للمجتمع على مقدراته(14)". فيكون التخلف (إذن) هو عجز المجتمع عن السيطرة على مقدراته.

ويرى بعضهم أن للتخلف أوجهاً ثلاثة تختلف حسب المعيار المعتمد للقياس..

فالمعيار إما أن يكون "الماضي"، أو "الآخر"، أو "الممكن". وفي حالة الأمة العربية خاصة، يطلق حافظ الجمالي على "أوجه التخلف الثلاثة" اسمين آخرين هما: "المآسي الثلاث" و "الفضائح الثلاث"، ويشرح ذلك قائلاً:

"المأساة الأولى أو الفضيحة الأولى هي مأساة الحاضر بالقياس إلى الماضي.. كنا سادة الدنيا، أو سادة على الأقل، وفي أدنى الدرجات لم يكن غيرنا أفضل منا. أما الآن، فقد أصبحنا بالنسبة إلى ماضينا نفسه هزيلين جداً. ويحق للماضي، لأجدادنا، لقادتنا القدماء، أن يفخروا علينا، وينظروا إلينا بالكثير من الرثاء والإشفاق، وربما الخجل أيضاً، بل الخجل بالدرجة الأولى. ولنتصور على سبيل المثال وحده، أن عمر بن الخطاب، أو معاوية، أو عبد الملك بن مروان، أو موسى بن نصير، أو عبد الرحمن الداخل، أو هارون الرشيد، قد عادوا جميعاً، أو عاد واحد منهم على الأقل إلى الحياة، لكي يروا ما صنع الدهر بأمتهم. لا ريب أن كلاً منهم سيفضل أن يعود إلى قبره مباشرة، وأن ينسيه موته الثاني هذا الذي رأته عيناه أو سمعته أذناه.

"أما الفضيحة الثانية، فهي مأساة حاضرنا بالنسبة لحاضر الأمم المتقدمة المعاصرة.

فأين نحن، وأين هي؟ وكم الفرق بيننا وبينها، على كل مستوى، وعلى كل صعيد؟ فهي تبتكر العلم، ونحن لا نحس حتى تمثل مكتسباته تمثيلاً صحيحاً. هي تنشئ الحضارة، ونحن نعيش على فتاتها، أو ما ترميه إلينا من هذا الفتات. والأهم من ذلك، أنها تتصرف بنا، وتنسج قدرنا، وتصنع لنا تاريخنا، ونحن لا نستطيع حيالها شيئاً.

"وتبقى الفضيحة الثالثة بعد ذلك كله، أي مأساة الواقع بالنسبة إلى الممكن.. فواقع العرب فقير، فقير جداً، ولكنهم يملكون أكبر ثروات الدنيا وواقعهم متخلف، مفرط في التخلف، وفي وسعهم أن يملكوا أكبر حضارة. وفيهم ضعف كبير، ولديهم كل أسباب الحضارة"(15).

ونحن نقول: إن التقدم هو تحقيق مزيد من اكتشاف قوانين الظواهر الطبيعية، ومن تقنين (أو قوننة) الظواهر الاجتماعية، باتجاه إشباع مزيد من الحاجات البشرية الحقيقية، وبأقل كلفة ممكنة. ومن الواضح أن التقدم يتفق مع التنمية والنهضة في أن الوسيلة هي التغيير، وأن الغاية هي إشباع الحاجات. وبذلك تكون التنمية (ويكون التقدم والنهضة) علاجاً لقلة إشباع الحاجات، أي علاجاً للتخلف.

ثالثاً- المستفيدون من التنمية

لعل تحديد الفئة (أو الفئات) المستفيدة أو المستهدفة في العمليات التنموية من أكبر المشكلات التي تواجه المخططين والمهتمين بشؤون التنمية. ويرى الكثيرون أن التنمية السليمة تستهدف الفقراء. وللفقر نوعان: فقر مطلق، وفقر نسبي..

ففيما يتعلق بالفقر المطلق، يعتبر البنك الدولي، ولأغراض المقارنة، أن خط الفقر المطلق هو 370 دولاراً أمريكياً، أي أن الفقير هو الذي لا يتجاوز دخله السنوي 370 دولاراً أمريكياً. ومن الواضح أن الأمر يتطلب تغيير هذا الرقم من فترة إلى أخرى ليلائم التغيرات في الأسعار، وقد كان هذا الرقم في أوائل السبعينات مثلاً 50 دولاراً فقط.

وفيما يتعلق بالفقر النسبي، يعتبر البنك الدولي أن الفقراء نسبياً في بلد معين، هم كل الأفراد الذين يقل دخلهم السنوي عن ثلث المتوسط القومي لدخل الفرد في ذلك البلد. ومن الواضح أن خط الفقر النسبي يتغير من سنة إلى أخرى تبعاً للتغيرات في الدخل القومي للبلد المعني، ويختلف من بلد إلى آخر.

وفي مجال تنمية الريف خاصة، لاحظ بعض خبراء التنمية أنه قد تم تصميم مشاريع وبرامج تنمية الريف، وتوجيهها -المرة تلو المرة- إلى الناس الأكثر فقراً، ولكن أغلبية المنافع تذهب فعلاً إلى الناس الأقل فقراً. وهذا يعني أن مردود (أو كفاءة) تلك المشاريع والبرامج كان قليلاً جداً. وهكذا، برزت ضرورة أن يجرى لكل مشروع أو برنامج (أو إجراء)، قبل تنفيذه، تحليل يظهر من يكسب ماذا، ومن يخسر ماذا، ومتى، وأين، وكيف(16).

لذلك، صنف الخبير الاجتماعي روبرت تشامبرز تلك المشاريع والبرامج تحت أربعة أنماط تبعاً لنتيجة المشروع أو البرنامج. وهي على الوجه التالي:

* النمط (أ): وفيه مكسب للصفوة الريفية، وخسارة للريفيين الأكثر فقراً. ومن أمثلته: السماح للصفوة الريفية أو تمكينها من الاستئثار بموارد الملكية المشاعة (كالأرض والمياه الجوفية والأسماك) وانكارها على الآخرين، واعتماد تقانة تؤدي نتيجتها النهائية إلى فقدان أسباب الرزق كالكومبينات الحاصدة ومبيدات الأعشاب.

* النمط (ب): وفيه مكسب للفريقين.. الصفوة والريفيين. ومن أمثلته: الخدمات الجديدة التي تتاح للجميع كالصحة والمياه والتعلم، ومعظم الأشغال العامة التي تخلق بنية أساسية جديدة، واصلاح الري من القنوات التي يفيد منها كل المزارعين.

* النمط (جـ): وفيه لا يحدث تغيير في مكاسب الفريق الأول (الصفوة)، بل يحدث مكسب للفريق الثاني أو الريفيين. ومن أمثلته: الائتمان لإقامة المشاريع لأجل الفقراء، وتقديم حصص مدعمة للفقراء، وتقديم تكنولوجيا ملائمة (كالبذور والأدوات) للفقراء.

* النمط (د): وفيه تحدث خسارة للصفوة، بينما يحدث مكسب للريفيين.

ومن أمثلته: الاصلاح الزراعي بدون تعويض مناسب، وتطبيق تشريع الحد الأدنى للأجر.

ويرى تشامبرز أن "تجاهل سلطات الصفوة المحلية ومصالحها كان مسؤولاً عن الفشل في إفادة الفقراء، ربما أكثر من أي عامل آخر. والفرصة متاحة الآن للإفادة من تبصر العلوم السلبية بصورة إيجابية. وإن تحليل المصالح يخلق مجموعة جديدة من الأسئلة وذخيرة جديدة من الترتيبات تتضمن الموازنة والحلول الوسط كجزء من واقعية جديدة. ويظل توفير أسباب الرزق الآمنة واللائقة هو الهدف طويل الأجل للجميع.

ولهذا، فإن حلول النمط (د) قد تكون ضرورية في نهاية المطاف. ولكن، في المدى الأقصر، يتحقق الهدف من خلال برامج النمطين (ب)و (جـ) للحصول على مواقع استراتيجية من خطوط دفاعية وهجومية هنا وهناك، وتدعيم قدرة الفقير وتمكينه من أن يعمل من أجل نفسه بدرجة أكبر"(17).

رابعاً- أوهام حول التنمية

من المسلم به أن التنمية شيء معقد وصعب وتعترضه العقبات في كل مجال، الأمر الذي أدى إلى نشوء بعض الأوهام في أذهان مخططي التنمية والمهتمين بشؤونها. ومن أبرز تلك الأوهام: التنمية تعني مزيداً من الاستثمارات، والتقانة المتقدمة المستوردة هي الحل، وكثرة السكان نقمة دائماً. وسنعالج هنا، وبإيجاز، تلك الأوهام الثلاثة..

* الوهم الأول: التنمية تعني مزيداً من الاستثمارات!

يعتقد كثير من المخططين والمهتمين بشؤون التنمية أن التنمية تتطلب باستمرار، وبالضرورة، توظيف أو استثمار موارد مالية. والواقع هو أن هذا القول ينطبق فقط على التنمية الأفقية، أي التنمية القائمة على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة مثل استصلاح الأراضي. ولكن.. هناك نمط آخر للتنمية لا يتطلب كثيراً من المال، وربما لا يتطلب مالاً على الإطلاق، وهو نمط التنمية الرأسية، أي التنمية القائمة على زيادة إنتاجية الوحدات الإنتاجية القائمة فعلاً، أي زيادة إنتاجية الهكتار مثلاً. ويمكن أن تتم هذه التنمية الرأسية بوسائل كثيرة مثل: تدريب العاملين والمزارعين، وتحسين الدورة الزراعية، وتحسين مواعيد وطرق تنفيذ العمليات الزراعية، وتموين الزراعة كما يمكن تقليل الحاجة إلى الموارد المالية الخارجية خاصة، بتنفيذ المشاريع ذات الكثافة في العمالة مثل زراعة الخضر والصناعات الريفية.

* الوهم الثاني: التقانة المتقدمة المستوردة هي الحل!

التقانة (أو التكنولوجيا) هي ما يفرزه العلم من خبرات نظرية وعملية في إنتاج السلع (والخدمات)، واستخدامها، وصيانتها. وهي تهدف إلى توفير الجهد، ورأوا توفير الوقت، ورأوا توفير الإمكانية (أي إمكانية إنجاز أعمال لم تكن في الماضي ممكنة)، وتهدف -في النهاية- إلى إنتاج سلع وخدمات أرخص، وأكثر فائدة ومتانة.(18)

ويلاحظ أن البعض يراهنون على أن التقانة المتقدمة المستوردة هي العلاج الشافي من مرض التخلف.. فتراهم منهمكين في التنظير لنقل التقانة، أو توطين التقانة، أو ردم الهوة التقانية، أو ما شابه ذلك من مصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان!.

إنهم يفعلون ذلك متناسين أن التقانة المستخدمة كانت، ولا تزال، وبالاً على الشمال والجنوب في آن معاً.. ففي الشمال، تحولت التقانة إلى وحش يسحق الناس (حسب هارولد ويلسون)، وأصبح الناس سجناء الإنجازات التقانية (حسب أوريليوبيشي)، وصارت التقانة عائقاً أمام المشاركة الشعبية (حسب باتريك هامليت)، وعاملاً في استثارة الغرائز المضمرة (حسب انطون مقدسي)، وسبباً في فقدان الحياة معناها وحدوث أمراض الحضارة كالاضطرابات العضوية والنفسية والاجتماعية (حسب رينيه دوبو)! أما في الجنوب، فقد أدت التقانة المستوردة إلى تفاقم مخاطر المديونية الخارجية، وتكريس التبعية (للشمال) في كافة المجالات، وتبديد الموارد على تقانة كثيراً ما كانت قليلة الكفاءة، وملوثة للبيئة، ومحابية للأقلية الفنية على حساب الأكثرية الفقيرة، ومدمرة للقيم الاجتماعية(19).

لذلك، فإن على دول الجنوب أن تعتمد على الذات (بصورة جماعية)، لإنتاج تقانة أخرى، ليست هي -بالضرورة- التقانة المستخدمة في دول الشمال، وليست هي التقانة التي تخلى عنها الشمال لسبب من الأسباب، وليست آخر صيحة في المخترعات، وليست -أيضاً- التقانة الوسيطة التي يبشر بها البعض.. فهذه التقانة الوسيطة لا تحل مشكلة التبعية، لأنها تعني -ضمناً- أن الفاصل بين دول الجنوب ودول الشمال هو مجرد فاصل زمني، ولذلك فإن الجنوب بحاجة إلى تقانة شمالية ولكنها أقل تقدماً، أي تقانة وسيطة(20).

المطلوب إذن.. تقانة تقوم على إعادة الاعتبار للتقانة المحلية.. تقانة وظيفية، بمعنى أنها تقانة ذات فائدة عملية مباشرة في تلبية الحاجات الاجتماعية الحقيقية(21).. تقانة تحقق أكبر كفاءة اقتصادية ممكنة في الظروف المحلية، وتركز على حاجات الأكثرية الفقيرة، ومع الحفاظ على نسق القيم الاجتماعية والتوازن البيئي وحقوق الأجيال القادمة(22).

* الوهم الثالث: كثرة السكان نقمة دائماً!

- بالرغم من أن العلماء قد أثبتوا بطلان نظرية مالتس حول السكان، وخاصة بسبب مغالاتها المفرطة في توقعاتها لنمو السكان، كي تدعم بصورة غير مشروعة مقولة مقررة بشكل مسبق(23).. (انظر الجدول رقم /1/).

- وبالرغم من أن الخبراء يؤكدون "أن معدل نمو السكان متغير تابع للنمو، وليس متغيراً مستقلاً يؤثر بالسلب على عملية التنمية"(24)..

- وبالرغم من أن الخبراء الاستراتيجيين في قوة الدولة يعتبرون أنه "كلما زاد حجم السكان كان ذلك في صالح قوة الدولة بصورة عامة"(25)، وأن عدد السكان (كما يقرر الخبير المعروف الدكتور اسماعيل صبري عبد الله)، سيكون عاملاً في تحديد الدول الخمس الكبار في القرن الواحد والعشرين(26)..

- وبالرغم من أن خبراء اللجنة العالمية للبيئة والتنمية قد أثبتوا، في عام 1987، 

أعداد السكان في بريطانيا العظمى حسب توقعات مالتس 

مقارنة بأعداد السكان الفعلية حسب الإحصاءات

خلال مائة عام (الأعداد بالملايين)

	العام
	عدد السكان حسب توقعات مالتس
	عدد السكان حسب الإحصاءات
	نسبة أرقام مالتس إلى أرقام الإحصاءات
	نسبة الزيادة في أرقام مالتس عن أرقام الإحصاءات

	1801
	5ر10
	5ر10
	100%
	

	1811
	9ر13
	0ر12
	116%
	16%

	1921
	3ر18
	2ر12
	150%
	50%

	1831
	2ر24
	3ر16
	148%
	48%

	1841
	9ر31
	5ر18
	172%
	72%

	1851
	0ر42
	8ر20
	202%
	102%

	1861
	0ر55
	1ر23
	240%
	140%

	1871
	0ر73
	1ر26
	280%
	180%

	1881
	0ر97
	7ر29
	327%
	227%

	1891
	0ر128
	0ر33
	386%
	286%

	1901
	0ر168
	0ر37
	454%
	354%


المصدر: هـ. كول وآخرون، الرد على مالتوس.. دراسة نقدية لكتاب "حدود النمو"، ترجمة ابراهيم خوري، وزارة الثقافة، دمشق 1987، ص 276.

إن الأرض تستطيع، وفقاً لأنماط الاستهلاك والإنتاج الحالية، أن تعيل ضعف سكان الأرض.. فكيف إذا أخذنا بعين الاعتبار زيادات الإنتاج التي تنتج عن القفزات غير المتوقعة في التقانة، وإمكانية استخدام باقي الموارد الأرضية والمائية غير المستثمرة حالياً(27)، وضرورة استعادة الأراضي التي تدفع أمريكا لحائزيها التعويضات المجزية لقاء عدم زراعتها، من أجل الابقاء على الأسعار الاحتكارية!!!

- وبالرغم من أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة (الدكتور بطرس غالي)، قد لاحظ في عام 1993أن "العالم ينتج من الطعام ما يكفي لتوفير لقمة العيش لكل الشعوب، ولكن مشكلة الجوع وندرة الطعام ترجع لأسباب فنية وسياسية واجتماعية"(28)..

- وبالرغم من حقيقة أن الدعوة إلى تحديد النسل التي ترعاها الدول الرأسمالية والمنظمات الدولية "تشتم منها غالباً رائحة الاستعمار الجديد" كما تقرر الخبيرة الاجتماعية الدكتورة سوزان جورج(29)، وأن تلك الدعوة (وما يتبعها من ممارسات لفرض تطبيقها) ما هي إلا "حرب بيولوجية ضد العالم الثالث" كما قرر المؤتمر النسائي الدولي للسكان في بنغلاديش عام 1993(30)..

- وبالرغم من أن مجمع الفقه الإسلامي في جدة قد اطلع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل، واستمع للمناقشات التي دارت حوله، ثم استند إلى أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه، والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها"، فقرر مجلس المجمع في دورة انعقاده الخامسة في الكويت عام 1988، أنه "لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب"(31)..

- وبالرغم من أن التنمية التي ينادون بها تستبطن الحفظ والتعظيم الكمي والكيفي للموارد القومية، وأهمها البشر وسيلة التنمية وغايتها..

وبالرغم من ذلك كله، فإن بعضهم مازالوا يرددون، ويرددون، ويرددون: كثرة السكان نقمة، فيجب الحد من تزايدهم. ونحن نختم، هنا، الحديث في هذا الموضوع، بأن نطلب من "أعداء السكان" إياهم، أن يجيبوا عن تساؤل الخبيرة الاجتماعية الدكتورة عواطف عبد الرحمن عندما تقول: "إن السؤال هو: كيف نطلب من الفقراء أن يتوقفوا عن ممارسة الاختيار الوحيد في حياتهم.. إذا كانوا لا يختارون حكوماتهم، ولا يشاركون في وضع خطط التنمية المزعومة، ويعانون من التهميش في كافة مجالات الحياة السياسية والثقافية، ويتحملون عبء الضرائب، بل والمطلوب منهم أن يلزموا مواقعهم كمتفرجين، يرون بأعينهم، ويسمعون بآذانهم، كل يوم، عن عشرات الفضائح المالية والسياسية والسرقات المخيفة(32)"؟!؟

خامساً- جرائم باسم التنمية!

قيل قديماً: "كم من الجرائم ترتكب باسمك أيتها الحرية"! ونحن نقول اليوم: "كم من الجرائم ترتكب باسمك أيتها التنمية"! فمن الواضح أن كثيراً من الجرائم ترتكب تحت راية التنمية، وأبرزها الجرائم ضد الفقراء، وضد الشعوب الأخرى، وضد الاستقلالية، وضد القيم الاجتماعية، وضد البيئة. ونقدم فيما يلي بعض التفصيل في ذلك..

1- ضد الفقراء

تشير الأرقام المتاحة إلى أن العقود الأخيرة قد شهدت زيادة في غنى الأغنياء، وزيادة في فقر الفقراء أيضاً، وعلى كافة المستويات، وبحيث يصح القول إن ما تم في الجنوب تحت اسم التنمية، وفي الشمال تحت اسم التقدم، قد كان على حساب الفقراء. فعلى المستوى العالمي مثلاً(33)، وخلال الفترة الممتدة من عام 1960 إلى عام 1991، ازدادت حصة الخمس الأغنى من البشرية من 70% من الدخل العالمي إلى 85%، بينما انخفضت في الفترة نفسها حصة الخمس الأفقر من البشرية من 3ر2% إلى 4ر1%. ومن ثم، فإن نسبة حصة الخمس الأغنى إلى حصة الخمس الأفقر قد ازدادت أو تضاعفت من 30/1 إلى 61/1. وعلى المستوى الوطني(34)، يفيد تقرير أصدره معهد التخطيط القومي في القاهرة مثلاً، أن نسبة حالات الفقر قد ازدادت على مستوى الجمهورية من 29% من مجموع السكان في عام 1982، إلى 35% من مجموع السكان في عام 1995. وقد صار الناس يعيشون في شقق يصل ثمن الواحدة منها (في عمارة المليارات) إلى ستة عشر مليون دولار(35)، بينما يعيش في مقابر القاهرة وحدها 350 ألف إنسان(36). وهذا ما دعا أحدهم إلى القول: بعضهم غارق في بحر البارفان، والآخرون غارقون في بحر المجاري(37).

2- ضد الشعوب الأخرى

من الثابت تاريخياً، أن الرفاهية التي ينعم بها الغرب في هذه الأيام، قد تمت نتيجة للنهب الذي مورس ضد الشعوب الأخرى في أمريكا اللاتينية وقارتي آسيا وأفريقيا. ولولا ذلك النهب متعدد الأشكال لما استطاع الناس في الغرب الاستمرار في شرب شاي الساعة الخامسة، والمحافظة على نمط الحياة الأمريكية، ورعاية الكلاب والقطط بحيث تعيش حياة يحسدها عليها أكثر من مليار إنسان في هذا العالم!

لقد دمروا حضارات الأزتك والمايا وغيرها من الحضارات القديمة في أمريكا اللاتينية، وأبادوا أكثر من سبعين مليون إنسان من شعوبها الأصلية، ونهبوا كميات هائلة من الذهب كانت في معابد المكسيك وغيرها، وخطفوا أكثر من 15 مليون أفريقي واستعبدوهم في المزارع والمصانع(38)، ونهبوا، ومازالوا ينهبون، المواد الأولية من آسيا وأفريقيا عبر عدة آليات أبرزها التبادل اللامتكافئ..

* ففي عام 1959، كانت الدول النامية تدفع طناً من النحاس، وتحصل على 39 أنبوباً خاصاً بأشعة روتنجن.

* وفي عام 1982، صارت الدول النامية تدفع طناً من النحاس أيضاً، ولكنها لا تحصل إلا على 3 أنابيب فقط!!!

* وفي عام 1994، أصبحت الدول النامية تدفع طناً من النحاس أيضاً، ولكنها لا تحصل إلا على أقل من أنبوب واحد!!!

إن الغرب يحصل الآن على برميل النفط بسعر حقيقي لا يزيد عن 6 دولارات بدولار 1973(39)!!! بل إن الغرب يحصل في أواخر التسعينات على برميل النفط (وفقاً لما قاله أحد المسؤولين العرب في جلسة خاصة) بسعر يقل في الواقع عن مثيله قبل ثورة النفط في أوائل السبعينات!!!

3- ضد الاستقلالية

يلاحظ أن العمليات التنموية في الدول النامية قد ترافقت، أو أدت إلى، التبعية وفقدان الاستقلالية.. فقد أدى الاعتماد المتزايد على الموارد الخارجية (أو القروض والإعلانات) لتمويل مشاريع التنمية إلى رهن استقلال كثير من الدول النامية لدى الدول الرأسمالية الدائنة، وبدا ذلك واضحاً جداً في حرب الخليج الثانية 1991.

وكذلك الحال فيما يتعلق بالتقانة.. فقد أدى الهوس باستيراد التقانة الحديثة، إلى ربط اقتصاديات كثير من الدول النامية بمصالح ونزوات الدول المتقدمة.

وقد نبه إلى هذه الحقيقة المرة (من ضمن كثيرين نبهوا إليها)، أحد الخبراء الزراعيين عندما قال: "إن امتناع الدول المتقدمة، لسبب ما، عن تزويدنا بأجداد الدواجن، سوف يحول محطات الدواجن في بلادنا إلى مستودعات للبصل"!!!

وفيما يتعلق بالسلع، يلاحظ الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور جلال أمين أن "الذي يحدث في غمار ما يسمى بالتنمية، ليس مجرد زيادة في سلع غير معروفة، عديمة الهوية والطعم والرائحة، بل هي زيادة في سلع بعينها، لها صفات محددة، وهي بالتحديد سلع أثمرتها ثقافة (أو حضارة) بعينها هي الحضارة الوافدة على العالم الثالث. وقد اقترن هذا الوفود بمختلف صور الضغط من ناحية، والإذعان من ناحية أخرى(140). ويضيف الدكتور جلال أمين: "إذا وصفنا ما يحدث وصفه الصحيح، لكان علينا أن نقول إن الذي يحدث ليس مجرد تنمية، بل وليس تنمية، بل هو دائماً تغريب.. أي إحلال مجموعة من السلع المحددة والآتية من تلك الثقافة أو الحضارة الغربية، محل سلع وخدمات من نوع مختلف"(41).

بل إن الأمر يتعدى السلع المستوردة إلى السلع المنتجة محلياً.. فمعيار النجاح لدى معظم مخططي البلدان النامية، هو أن تتمكن بلدانهم من إنتاج السلع نفسها التي تنتج في الغرب.

وهكذا... فإن مثل الدول النامية كمثل "من يحفر قبره بظلفه".. إنها تقع، مختارة، في فخ التبعية مثلث الأضلاع.. التبعية المالية، والتبعية النقابية، والتبعية السلعية فكم هو جميل، وكارثي أيضاً، هذا المشهد الدراماتيكي!!!

4- ضد القيم الاجتماعية

من المعروف أن القيم الاجتماعية هي التي تجسد ثقافة المجتمع وخصوصيته، أي أنها هي التي تعبر عن هوية المجتمع كما تعبر بصمات الأصابع عن هوية الفرد. فالقيم الاجتماعية تنتمي -بلغة قدماء الفلاسفة- إلى الجوهر، لا إلى العرض، ومن المؤسف أن البعض قد فهموا تغيير القيم في سبيل التنمية على أنه اجتثاث القيم من جذورها، واحلال قيم أخرى في ضمائر الناس، بدلاً من تنظيف تلك القيم الأصلية والأصيلة، وتطهيرها مما علق بها أو ارتبط بها من غبار وخبث وصدأ وانحراف. ولذلك، فإنه ليس من المستغرب أن تشن على القيم الوطنية حرب غير مقدسة.. حرب لا هوادة فيها.. حرب في كافة الميادين، وخاصة في ميداني السلع والتقانة.

ففي ميدان السلع، تلعب السلع المستوردة من ثقافة أخرى دوراً كبيراً في تدمير القيم الاجتماعية السائدة، واحلال قيم أخرى مكانها، هي القيم التي تحملها السلع المستوردة.

كذلك الأمر، وربما بشكل أكثر خطورة، في ميدان التقانة.. فالتقانة ليست -لسوء الحظ- حيادية من حيث القيم.. إنها كتلة من القيم صماء وغاشمة تدمر كل القيم الأخرى التي تواجهها. "وكان الأناس المعروف ألفردمترو قد وضع في الخمسينات من القرن العشرين دراسة تحت عنوان: ثورة الفأس. وقد تحدث فيها عما أحدثه دخول الفؤوس الحديدية على حياة بعض القبائل التي لم تكن تعرف الحديد من قبل، ناهيك بالفأس الحديدية. لقد كان دخول هذه الفأس مدعاة لتخريب نظام مجتمعي بكامله، ونسف نمط حياة كان ما يزال صامداً في وجه أسباب التغيير منذ قرون.. تغيرت وتيرة الحياة، وطبيعة القيم والتبادلات والعلاقات المجتمعية والاقتصادية، بل ونصوص أساطير متوارثة منذ آلاف السنين. مما آل إلى حالة تسيب كاملة مالبثت أن أدت إلى انهيار فعلي تفككت على أثره هذه القبائل، وتاه أفرادها في الفيافي، وما لبثوا أن انقرضوا، شأنهم شأن جديس وطسم وأهل الرس!

"ويخلص الأناس المذكور إلى أن اختلال النظام المجتمعي، الذي يحصل بناء على ظواهر كهذه، إنما ينتمي إلى ما يمكن تسميته "علم أمراض المجتمعات البشرية"، الذي لاقى العلماء كثيراً من العنت، وبذلوا كثيراً من الجهد، لتحديد ورصد معالمه. بل إن الباحث المذكور لا يتردد في القول إن هذه القبائل المصابة بالمرض المذكور كانت ضحية وفرة في الخيرات التي أتاحتها التقنية الجديدة، وليس -كما قد يسرع إلى بعض الأذهان- نتيجة لإدقاع مادي أو اقتصادي. لقد انهار النظام المجتمعي بانهيار مقوماته جميعاً، رغم أن المستوى الاقتصادي كان قد ارتفع. وقد كان تبني الفأس الفولاذية، رغم كونها تقنية أشد اتقاناً وفعالية من الفأس الحجرية مرعية الاستعمال (بسبب كونها أشد فعالية)، هو الذي أدى إلى انهيار النظام المجتمعي، وإلى تفسخ الجماعة"(42).

5- ضد البيئة

لعل من أكبر حقائق هذا العصر، أن التنمية تتم -في معظم الحالات- على حساب البيئة، وبالتالي على حساب الأجيال القادمة.. فقد صاحب معظم العمليات التنموية "خروج عن النص البيئي"، أي اخلال التوازن في الأنظمة البيئية، الأمر الذي أدى إلى حدوث مشكلات بيئية أبرزها: التصحر، والتلوث، وفقدان التنوع البيولوجي(43). ونقدم فيما يلي بعض التفصيل في ذلك..

* التصحر: إن التصحر، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 1994، هو "تردي الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة، نتيجة عوامل مختلفة من بينها الاختلافات المناخية والأنشطة البشرية"(44). وينشأ التصحر، وفقاً لدراسة أجرتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية عام 1992، عن: سوء الأحوال المناخية، وطبيعة التربة، وسوء استغلال الغطاء النباتي (في المراعي والغابات) والعمليات الزراعية الخاطئة، وسوء استخدام الموارد المائية، والهجرة من الريف. وواضح أن النشاطات البشرية هي السبب الأكبر في إحداث التصحر(45).

ويقدر الخبراء أن التصحر يؤثر على سدس سكان العالم، و 70% من الأراضي الجافة، وربع مساحة اليابسة، وفي المؤتمر الآسيوي الأفريقي لمكافحة التصحر الذي عقد في بكين (آب/ أغسطس 1996)، قدر وزير الغابات الصيني قيمة الخسائر الناجمة عن التصحر في العالم، بحوالي 42 مليار دولار سنوياً(46). أما في الوطن العربي، فإن دراسة المنظمة العربية للتنمية الزراعية المشار إليها سابقاً، تقدر أن 68% من أراضي الوطن العربي متصحرة، وأن 20% أخرى من أراضي الوطن العربي معرضة للتصحر(47)!

*التلوث: يعرف التلوث بأنه "كل تغير كمي أو كيفي في مكونات الكرة الحية، في الصفات الكيميائية أو الفيزيائية أو الحيوية للعناصر البيئية، يزيد عن طاقة الكرة الحية على الاستيعاب، وينتج عنه إضرار بحياة المكونات الحية من إنسان وحيوان، أو بقدرة النظم البيئية على الإنتاج"(48).

وإن أكثر ما يثير القلق، كما يقرر الخبير الدولي الدكتور سعيد محمد الحفار، كون الزراعة الحديثة مصدراً كبيراً للتلوث.. إذ تؤدي، مثلاً، كثرة استعمال الأسمدة الآزوتية إلى تكاثر هائل للجراثيم والأشنيات في الماء يسبب نقصاً في الأوكسجين المنحل في الماء. وإذا ما تسرب الآزوت إلى مياه الشرب، فإنه قد يتحول في جسم الإنسان إلى نترات سامة تقلل من قدرة الدم على حمل الأوكسجين، وتسبب -بالتالي- تدهوراً في صحة الأطفال. وفي حال تسرب الأسمدة ومنظمات نمو النبات إلى باطن الأرض واختلاطها بمياه الأنهار والآبار، تصبح المياه الملوثة بهذه الطريقة مسؤولة عن كثير من حالات الإصابة بأمراض القلب والسرطان(49).

وتعتبر المبيدات الزراعية من أخطر المواد الملوثة. وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك شخصاً واحداً يتسمم بالمبيدات في كل دقيقة في هذا العالم، ويموت نتيجة لذلك، أكثر من خمسة آلاف شخص سنوياً(50).

* فقدان التنوع البيولوجي: إن التنوع البيولوجي هو تنوع الحياة على الأرض، بكل ما فيها من نظم إيكلولوجية (أو بيئية). وهو الأساس الذي تقوم عليه التنمية القابلة للاستمرار. كما أنه ركيزة الصحة البيئية لكوكبنا، ومصدر الأمن الاقتصادي والبيئي للأجيال المقبلة(51).

ويقدر الخبراء أن عدد الأنواع الحية (النباتية والحيوانية) يتراوح بين 5-30 مليون نوع، ويفقد العالم منها -حسب تقديرات الخبير العالمي الدكتور مصطفى كمال طلبة- عدداً يتراوح بين 40-140 نوعاً في اليوم الواحد. ويرى بعض الخبراء أننا فقدنا منذ مطلع القرن العشرين وحتى الآن نحو 75% من أشكال التنوع البيولوجي (وبالتالي التنوع الوراثي) في المحاصيل الزراعية(52).

ويعتقد الخبراء أن الخطر الأكثر غدراً، هو استبدال النباتات البرية بنبات واحد أو عدد صغير من النباتات المزروعة.. فالنبات البري أشبه ما يكون بمجموعة من "المفاتيح"، وكل منها قادر على حل مشكلة بيئية معينة، سواء كانت هذه المشكلة هي القحط، أو الصقيع، أو الهجوم الفطري، أو غير ذلك. وفي حين أن النبات المزروع يصلح لحل المشكلة البيئية التي زرع من أجلها، إلا أنه لا يتمتع بجميع مزايا النبات البري. وهكذا، فإننا بقضائنا على الأصناف النباتية البرية، إنما نجهض حلول المشكلات التي لم تنشأ بعد. وعندما تزول النباتات البرية، يصبح الأمل في استعادتها ضعيفاً، لأن تطورها استغرق مئات ملايين السنين، و لا يمكن ضغط مثل هذه المدة في خطة خمسية مثلاً. وإن مجرد حقيقة أن النباتات البرية استطاعت البقاء طول هذه المدة هو دليل على قدرتها التكيفية(53).

سادساً- الخطايا السبع

في كتابه "ستار الفقر"، قدم الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور محبوب الحق نصائحه إلى مخططي التنمية، ومركزاً على "الخطايا السبع" التي اقترفوها في الماضي، لعلهم لا يعودون إلى مثلها، وهي (مع التصرف والاختصار) على الوجه التالي:

1- الافتتان بالأرقام، والافتراض، عادة، أن كل ما يمكن قياسه يكون مناسباً، وكل ما لايمكن قياسه يمكن تجاهله في يسر. وهكذا، فإن قدراً لا نهاية له من العمل يذهب إلى نماذج القياس الاقتصادي، وقدراً غير كاف منه يذهب إلى صياغة السياسة الاقتصادية أو إلى تقييم المشاريع.

2- الشغف الغريب بالضوابط الاقتصادية المباشرة، والافتراض، بسهولة شديدة، أن تخطيط التنمية يعني تشجيع القطاع العام، وفرض مجموعة متنوعة من الضوابط الإدارية لتنظيم النشاط الاقتصادي، وخاصة في القطاع الخاص. وإنها لظاهرة غريبة أن المجتمعات نفسها التي تفتقر بوجه عام إلى الإدارة الجيدة، هي التي تعمد إلى تجربة أكثر الضوابط الإدارية تعقيداً وتعويقاً.

3- الانشغال الدائم بمستويات الاستثمار، والاهتمام الزائد بتصاعد معدل الاستثمار أو انخفاضه، وعدم الاهتمام كثيراً بمم يتكون مستوى الاستثمار من الناحية الفعلية، ولا مدى إنتاجية هذا المستوى، ولا ما تعنيه زيادة الاستثمار في الموارد البشرية عن الاستثمار في التسهيلات المادية، ولا مقدار التسهيلات المادية العاطلة بسبب حاجتها إلى المدخلات الجارية، ولا مدى أولوية النفقات الجارية بالنسبة للاستثمار المقبل.

4- إدمان "موضات التنمية"، تلك الوصفات المستحدثة، جزئياً لأن المخططين يكونون عادة ضحايا (بإرادتهم) لهذه المستحدثات المتغيرة، لأنهم يجب أن يكونوا عند المستوى المطلوب في سياق التنمية، وجزئياً لأنهم يمكن ألا يظفروا إلا بمساعدة أجنبية قليلة للغاية إذا لم يقروا بالتفكير المستحدث الجاري في البلاد المانحة.

5- الانفصال التام بين التخطيط والتنفيذ، ويجادل المخططون بأنه بينما تكون مسؤوليتهم هي تخطيط التنمية، فإن التنفيذ هو مسؤولية النظام السياسي والاقتصادي بأسره.

6- الإغفال العام للموارد البشرية، بسبب الطول المفترض لفترة التصور والتطوير اللازمة لاستثمار تلك الموارد، والافتقار إلى أية علاقة مقررة كمياً بين مثل هذا الاستثمار والناتج.

7- الافتتان بمعدلات النمو العالية في الناتج القومي الإجمالي، مع نسيان الهدف الحقيقي من التنمية.. ففي بلد بعد آخر، نرى النمو الاقتصادي مقترناً بزيادة التفاوت في الدخول الشخصية وفي الدخول الإقليمية، وبتصاعد البطالة وزيادة الخدمات الاجتماعية سوءاً، وتفاقم الفقر المطلق والنسبي(54).

سابعاً - دروس من أزمة "النمور الآسيوية"

لا تزال ما وصفت بأنها النمور الآسيوية (التي هي: كوريا الجنوبية، هونغ كونغ، تايوان، سنغافورة، تايلند، ماليزيا وأندونيسيا) تعيش منذ منتصف عام 1997 أزمة خطيرة عصفت باقتصادياتها وأفقدتها 30-50% من قيم عملاتها، واضطرتها إلى اللجوء للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والخضوع لشروطهما الكارثية.

وقد عالج كثير من الخبراء الاقتصاديين تلك الأزمة، وكتبوا في تحليلها وتعليلها كثيراً من المقالات والدراسات. ونستطيع في ضوء ذلك كله، أن نستخلص الأسباب الرئيسة لتلك الأزمة، لتكون دروساً عملية تفيد منها بقية الدول النامية..

فلقد كانت للأزمة أسباب خارجية، وأبرزها: رغبة الشركات الأمريكية والأوروبية في الاضرار باقتصاديات النمور الآسيوية بعد أن نافستها تلك النمور في عقر دارها وبكل قوة واقتدار، ومنافسة البضائع الصينية التي طرحت في السوق بأسعار منافسة.

ولكن الأسباب الداخلية لتلك الأزمة أهم وأخطر من الأسباب الخارجية، ويمكن إيجاز أبرزها في مايلي:

1- تحويل مهام التنمية إلى القطاع الخاص، واطلاق حريته في الاقتراض من الخارج، وممارسة المضاربات في الداخل.

2- كبر نسبة المكون الأجنبي في الاستثمارات ومع كون تلك الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، الأمر الذي أدى إلى حدوث الاضطرابات في الاقتصاد، عندما تأثرت هذه الاستثمارات الأجنبية بعوامل أخرى، وحاول بعضها الانسحاب  من السوق(55).

3- استخدام معظم تلك الاستثمارات الأجنبية في استيراد السلع الاستهلاكية، وفي المضاربة بالعقارات والأسهم والعملات، بدلاً من توجيهها نحو الإنتاج.

4- الإفراط في الاعتماد على التصدير، الأمر الذي جعل مستقبل النشاط المحلي مرهوناً باتساع الأسواق العالمية، وهي أسواق تبذل الدول الصناعية، وفي مقدمتها أمريكا، جهوداً مضنية من أجل اقتناصها والسيطرة عليها(56).

5- عدم التوازن بين حجم ما سمي "التحرر الاقتصادي" وبين حجم "التحرر الديمقراطي" في دول النمور... فغالبيتها تحكم من قبل أنظمة تسلطية، ومساحة الديمقراطية المتاحة لاتتناسب مع "الانحلال الاقتصادي الذي شهدته تلك الدول(57).

6- حدوث عمليات فساد كبرى خربت كثيراً من الإنجازات الاقتصادية. وقد حال غياب الديمقراطية دون كشف تلك العمليات والحد منها في الوقت المناسب(58).

ثامناً- أساليب غير تقليدية في التنمية

في سبيل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الكارثية التي تعيشها أغلبية الدول النامية، لا بد من بذل جهود غير عادية، واتباع أساليب غير تقليدية في العمليات التنموية، ونقدم فيما بعد موجزاً عن ثلاثة من تلك الأساليب..

1- المتر المربع السحري: ضمن نطاق الجهود الرامية إلى تأمين الغذاء الكافي للسكان، يجري في الفيليبين حالياً، تطبيق تجربة أطلق عليها "المتر المربع السحري" Magic Square Meter ، من أجل الإنتاج الغذائي المكثف، لتلبية حاجات الأسرة الفيليبينية من الخضر والفاكهة والإنتاج الحيواني والداجني على مدار العام.

حيث يتولى أفراد الأسرة الفيليبينية استثمار مساحة محددة من الأرض في الزراعة وتربية الحيوان والدواجن، تحت إشراف أخصائيين، ووفقاً لبرامج إرشادية مخططة، من أجل إنتاج ما يكفي لتغذية الأسرة تغذية صحية سليمة.(59)

2- زراعة النباتات الملحية: توصل الباحثون في هولندة، وبعد تجارب عديدة، إلى نتائج مشجعة في مجال استصلاح وزراعة المناطق المتاخمة لسواحل البحار بالنباتات الملحية التي تروى بماء البحر. وقد نجح الباحثون في استنباط سلالة من نبات منها تنتج العلف والزيت، وأطلقوا عليها اسم "سوس 7" -7.SOS(60)

3- الإدراك الحي في نباتات الحنطة: ذكرت جريدة "الشعب" المصرية أن الباحث العراقي المتخصص في فسيولوجيا النبات، الدكتور رعد محسن المولى، قدم بحثاً فريداً من نوعه إلى المؤتمر العلمي السنوي الثالث لجمعية البارا سايكولوجي العراقية، الذي عقد في بغداد مؤخراً. وكان البحث تحت عنوان "الإدراك الحي في نباتات الحنطة". وقد برهن الدكتور المولى في بحثه، واستناداً إلى تجارب علمية أجراها في كلية العلوم بجامعة بغداد، أن نباتات القمح التي تتلى عندها آية الكرسي وسور يس والإخلاص والفاتحة من القرآن الكريم تحقق إنتاجية أعلى من المعدلات العادية بنسبة تصل إلى 175%.(61).

تاسعاً- والمقترحات.. قواعد عشر!

نقدم، أخيراً، عشر قواعد يمكن اعتبارها ركائز كبرى، أو مبادئ أساسية، لا بد من الالتزام بها من أجل أية تنمية سليمة..

1- العدالة الشاملة.. العدالة في الثواب والعقاب، والعدالة في تبادل السلع والأموال، والعدالة في توزيع المواد الاقتصادية والدخل.

2- المشاركة الشعبية.. في التخطيط والتنفيذ والتقييم.. مشاركة طوعية، حقيقية، مؤسسية، وفاعلة.. فمثل التنمية بدون مشاركة شعبية، كمثل مسرحية هاملت بدون هاملت!

3- الحفاظ على هرم القيم الاجتماعية الأصلية في وجه القيم الغريبة الغازية، بحيث لا تطغى (مثلاً) قيمة المال، أو قيم الاستهلاك، على القيم الأخرى في المجتمع.

4- الاعتماد على الذات، وبصورة جماعية، في الوطن العربي، وفي الدول النامية، لإنتاج تقانة تنسجم مع قيم المجتمع وظروفه الاقتصادية والاجتماعية، وتشبع الحاجات الأساسية للأكثرية الفقيرة.

5- الحفاظ على التوازن البيئي.. فلا يضحي بالتوازن في الأنظمة البيئية على مذبح الشهوات والنزوات، ولا يضحى بمصالح الأجيال القادمة على مذبح أطماع الأجيال القائمة.

6- ترشيد الاستهلاك، بحيث ينسجم نمط الاستهلاك مع الموارد المتاحة كماً وكيفاً.. فإن تستغني عن شهوة من شهواتك، يعني أن تدمر سلاحاً من أسلحة العدو.

7- التركيز على التعليم والتدريب والحوافز المعنوية والمادية مفاتيح للتنمية، وبدائل تغطي العجز في الموارد المادية اللازمة للتنمية.

8- اعتماد نظام التعاون، في الإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك، عموداً فقرياً للمجتمع، فهو النظام الوحيد الذي يحقق مصالح الفرد والجماعة والمجتمع جميعاً.

9- التركيز على التنمية الرأسية، ودون إهمال للتنمية الأفقية.. لأن التنمية الرأسية هي الأقل تطلباً للمال والتقانة، والأسرع في طرح الثمار، والأكثر تلاؤماً مع ظروف الفقراء.

10- الانطلاق من قومية التنمية، والابتعاد عن النزعة القطرية التي هي ضلالة ابتدعها المستعمرون لتحقيق مصالحهم، وثبت على وجه اليقين أنها ضارة بالأمة في كل ميدان.

إننا نطرح هذه القواعد العشر بمثابة ورقة عمل أولية، لتكون أساساً لحوار شامل ومعمق، يساهم فيه كل من يهمه مستقبل هذه الأمة العظيمة.

الخلاصة:

* إن جوهر التنمية السليمة هو "التغيير نحو الأفضل".. أي معالجة تخلف المجتمع، بإشباع مزيد من الحاجات الحقيقية للأكثرية الفقيرة، بأقل كلفة اقتصادية واجتماعية وبيئية ممكنة.

* ويحيط بالتنمية كثير من الأوهام، وأبرزها: أن التنمية تعني مزيداً من الاستثمارات، والتقانة المتقدمة المستوردة هي الحل، وكثرة السكان نقمة دائماً!!!

* بل إن عدة جرائم ترتكب باسم التنمية.. إنها جرائم ضد الفقراء، وضد الشعوب الأخرى ، وضد الاستقلالية، وضد القيم الاجتماعية، وضد البيئة والأجيال القادمة.

* ومن أبرز أخطاء المخططين: الافتتان بالأرقام، والانشغال الدائم بمستويات الاستثمار، وإدمان "موضات التنمية" وإغفال الموارد البشرية، والانفصال بين التخطيط والتنفيذ.

* وإذا كان "الحكيم من اتعظ بغيره" فلا بد من أخذ العبر من أزمة (أو كارثة) النمور الآسيوية، التي هي نتيجة منطقية لهشاشة اقتصادياتها الناشئة (بدورها) عن الإفراط في الاعتماد على الخارج تمويلاً وتصديراً، وعن عقابيل الخصخصة، وحمى الاستهلاك، وآفة المضاربة، وفيروس الفساد.. وكل ذلك في غياب الديمقراطية.

.. هكذا، فالمطلوب إذن: تنمية تقوم على العدالة الشاملة، والمشاركة الشعبية، والاعتماد على الذات، وترشيد الاستهلاك، والحفاظ على القيم الاجتماعية والتوازن البيئي، والتركيز على نظام التعاون والتنمية الرأسية والتعليم والتدريب والحوافز، والانطلاق من قومية التنمية... فالتنمية تكون قومية أو لاتكون!
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(((
العلمانيـــــة 
نهـــــج الإســـــــلام 

يقترن لفظ العلمانية في أذهان الناس بـ (التقدم) فإن كل اقتراح لتنظيم الشؤون السياسية وتخطيط المناهج الاقتصادية والاجتماعية على أساس الدين ينظر إليه على أنه حركة (رجعية) أو على أحسن الفروض نظرية مثالية بعيدة عن مجال التطبيق العملي، وأن كثيراً من المثقفين يشاركون في هذه النظرة، وفي هذا كغيره من مظاهر حياتنا العصرية يبدو أثر الفكر الغربي واضحاً وضوحاً لا يلابسه غموض. 

وليس هناك شك في أن عدداً لا يحصى من المسلمين يرغبون في أن تنهض حركة التطور السياسي والاجتماعي في العالم الإسلامي على أسس إسلامية صرفه، ولكن ليس هناك شك في أن الحالة الفكرية السائدة في العالم اليوم تجعل الكثيرين يكادون يعتبرون الرأي القائل بأن: 

(الدين لاحق له بالتدخل في شؤون الحياة السياسية). 

إن هناك أسباباً خاصة بالغرب وحده جعلت شعبه على غير وفاق مع الدين (دينهم هم) ومثل هذا الخلاف تنعكس آثاره على الاضطراب الأخلاقي والاجتماعي والسياسي الذي يسود اليوم أجزاء واسعة من العالم. 

بدلاً من أن يخضع الغربيون سلوكهم وأفعالهم لمعايير القانون الأخلاقي الذي هو -على أية حال- الغاية القصوى لجميع الأديان، أصبحت (المصلحة) في اعتبار الغرب هي القانون الوحيد المهيمن الذي يجب أن تعالج على ضوئه كافة الشؤون العامة -وحيث أن وجهات النظر فيما تنطبق عليه صفة (المصلحة) تختلف عادة من جماعة إلى جماعة ومن أمة لأخرى، فإن النتيجة الطبيعية. لذلك هي ما نراه اليوم من اصطدام بين المصالح المختلفة في الحقل السياسي، سواء كان ذلك في حدود الأمة الواحدة أو في الميدان العالمي، وهذا أمر طبيعي، فإن ما يبدو من الناحية العملية البحتة مفيداً لطائفة من الناس أو أمة من الأمم لا يجب أن يكون -وفي الأغلب لا يكون- مفيداً لطائفة أو أمة أخرى. وعلى هذا فإنه ما لم يُخضع البشر تصرفاتهم في هذه الحياة لتوجيه غاية من الغايات الأدبية أو لاعتبار خلقي معين فإن مصالحهم الخاصة لا بد أن تتصادم في نقطة أو أخرى، وكلما احتدمت معارك النضال بينهم تباعدت مصالحهم أكثر فأكثر واختلط عليهم الأمر في معرفة الخير والشر في معاملة بعضهم بعضاً. 

ويستحيل على أية أمة أن تعرف طعم السعادة ما لم تكن موحدة من الداخل ويستحيل على أية أمة أن تتحد من داخلها ما لم تصل إلى نوع من الاتفاق على تحديد واضح لما هو عدل وظلم في شؤون الناس والحياة، ويستحيل الوصول إلى مثل هذا الاتفاق ما لم تتعارف هذه الأمة على إلتزمات خلقية منبثقة من قانون أخلاقي دائم مطلق. 

ومهما كان نوع المبادئ والتعاليم التي يشملها دين من الأديان سواء كان هذا الدين بدائياً همجياً أو الهياً رفيعاً أو كان يدعو إلى التوحيد أو إلى تعدد الآلهة أو إلى ألوهية الطبيعية فإن زبدة الأديان عموماً وفي كل عصور التاريخ وفي كل الحضارات تقوم : 

أولاً: على الشعور بأن كل حادث أو كينونة في هذا العالم إنما هو من خلق قوة مبدعة واعية لذاتها قهارة ومهيمنة وبصورة أوضح (إرادة إلهية) 

ثانياً: على الاعتقاد بأن على الإنسان أن يكون في توافق روحي مع هذه الإرادة وعلى أساس هذا الشعور وهذا الاعتقاد يميز الإنسان بين الخير والشر. 

من الواضح أن الدين -والدين وحده- هو القادر على أن يقدم لنا هذا القانون المطلوب وبهذا القانون يمكن أن يوجد أساس الاتفاق داخل الأمة أو المجتمع على الالتزامات الخلقية التي يخضع لها كافة الأفراد مختارين. 

ونحن عندما يستقر في وجداننا أن مفاهيمنا عن العدل والظلم والخير والشر هي من صنع البشر وأنها مفاهيم تتغير بتغير العرف الاجتماعي والبيئة، فلا يمكن لها أن ترشدنا كأدلة موثوق بها في طرائق الحياة، ولهذا فنحن في تنظيم شؤوننا الحيوية نطرح جانباً كل الاعتبارات الخلقية ونستهدي مصالحنا الخاصة، هذه المصالح التي تخلق بدورها اضطراباً متزايداً في العلاقات بين الأفراد والجماعات والأمم وتهدم باطراد هذا القسط النسبي من السعادة التي منحها الإنسان. 

(يتضح أنه في الدولة العلمانية الغربية الحديثة لا يوجد مفهوم ثابت يمكن به التمييز بين الخير والشر والعدل والظلم) 

إن المقياس الوحيد في مثل هذه الدولة هو (مصلحة) الأمة وفي حال عدم وجود ميزان ثابت للقيم الخلقية فإن الأفراد -حتى في حدود الأمة الواحدة- ستصبح لديهم- ومن الطبيعي أن تصبح لديهم- وجهات نظر متباينة كل التباين حول ما يخدم مصالح الأمة. 

* فبينما يرى الرأسمالي أن الحضارة البشرية مهددة بالزوال إذا حلت الاشتراكية محل الحرية الاقتصادية. 

* فبينما يرى الاشتراكي أنه لا يوجد سوى وسيلة واحدة لصيانة الحضارة البشرية هي إلغاء النظام الرأسمالي واحلال النظام الاشتراكي محله. 

إن كلا الفريقين يصنع قوانينه الخلقية -وهي القوانين التي تحدد ما يجب فعله وما لا يجب -على أساس من نظرياته الاقتصادية، وتكون النتيجة ما نراه اليوم من اضطراب وبلبلة يهددان بالخطر العلاقات بين الدول والشعوب. 

لقد أصبح واضحاً أنه ليس في وسع نظام من الأنظمة السياسية الغربية المعاصرة سواء منها التي تقوم على الحرية الاقتصادية أو على الشيوعية أو الاشتراكية القومية أو الاشتراكية الديمقراطية أو ما سواها من الأنظمة، أن تحيل هذه الفوضى السائدة في العالم إلى شيء يشبه النظام. والسبب الوحيد هو أن أي منها لم تحاول محاولة جدية أن تدرس المشاكل السياسية والاقتصادية في ضوء مبادئ خلقية مطلقة، وبدلاً من ذلك بنى كل نظام منها تصوره للعدل والظلم على ما توهمه مصالح ومنافع لهذه الطبقة أو تلك الجماعة. 

لقد شادت هذه النظم أجهزتها السياسية والاقتصادية على أهواء الناس ومطالبهم المادية وحدها، هذه المطالب التي هي في تغير دائم لا يفتر وأنها لا تعدو أن تكون خيالات رائجة تتخذ صوراً متعددة تتلاءم مع مقتضيات الظروف الاجتماعية والسياسية. 

من كل هذا لا نجد مناصاً من التسليم بأنه لا توجد هناك في الواقع أية التزامات أخلاقية تضبط العلاقات البشرية لأن مجرد تصور وجود هذه الالتزامات يصبح عبثاً لا طائل تحته إذا لم يكن لها صفة مطلقة. 

***

إن الصلة المحكمة التي تربط الدين بالسياسة والتي هي من خصائص التاريخ الإسلامي ومميزاته لا تحظى بالقبول عند كثير من الناس الذين تلقوا ثقافتهم عن الغرب، والذين نشأوا على أساس الاعتقاد بأن لكل من مسائل الدين والحياة العملية عالمها الخاص. 

إن أي إنسان لديه قسط من العلم -حتى ولو كان سطحياً يسيراً- عن تعاليم الإسلام يعرف أن هذه التعاليم لا تقف عند حد تنظيم العلاقة بين الإنسان وخالقه، ولكنها تتعدى ذلك إلى وضع نظام محدد للسلوك الاجتماعي، يجب على الإنسان إتباعه كأثر من آثار تلك العلاقة وكنتيجة لها. 

فالقرآن يجمل في وضوح على أن الغاية النهائية للخلق هي تجاوب المخلوقات مع إرادة الخالق وخضوعها لها. وبالنسبة للإنسان فإن هذا الخضوع الذي يسمى (إسلاماً) يتطلب بداهة تكييف رغبات الإنسان وسلوكه تكييفاً إيجابياً واعياً مع قوانين الحياة التي وضعها الخالق. 

إن الإسلام يحقق هذه الغاية عن طريق قانون إلهي هو الشريعة. 

إن الله يكشف لنا عن إرادته، ولكنه لا يجبرنا أن نسلك وفق هذه الإرادة إنه يمنحنا حرية الاختيار ونحن بحكم ذلك نستطيع إذا شئنا أن نستسلم مختارين لشريعته، كما نستطيع إذا أردنا أن نسير ضد إرادته، وأن نسقط شريعته من اعتبارنا وأن نتحمل العاقبة، لأنه كيفما كان الاختيار فإن التبعة علينا. 

إن الشريعة لا يمكن تغييرها لأنها ناموس الهي، بل إنه ليست هناك ضرورة تدعو إلى تغييرها لأن كل أحكامها صيغت بحيث لا يتعارض أحدها مع الطبيعة الأصلية للإنسان والمطالب الجوهرية للمجتمع البشري في كافة الأزمنة والعصور. 

وعلى هذا فإن قبولنا أو رفضنا لأي شيء يجب أن يقوم على تحكيمنا العقلي العلمي فقط، هذا التحكيم الذي يهدينا إلى معرفة المدى الذي تتجاوب فيه تلك الأشياء مع العقل السليم ومع حاجاتنا الروحية والمادية.

إن حاجاتنا إلى استخدام أساليب التمحيص لدينا بالنسبة إلى تعاليم الدين لا يقلل بحال من الأحوال من صحة الاعتراف الذي يشهدنا به الدين، بأنه وحده القادر على أن يعطي الحياة البشرية معناها، وأن يرقي فينا الشعور بالحاجة إلى تكييف أسلوب تفكيرنا وسلوكنا ليتفقا مع القيم الخلقية المستقلة تماماً عن التأثر بكيفية وجودنا الفردي، والدين وحده هو الذي يقدم لنا مجالاً واسعاً للاتفاق بين مجموعات كبيرة من البشر. 

والعلمانية كلمة إسلامية، وهي أول كلمة نزلت في القرآن الكريم (اقرأ) ومن ينهج العلمانية فهو مسلم بالفطرة حتماً. 

من ذلك يتضح أن العلمانية شرط لا غنى عنه للحياة الإسلامية في صورتها التامة.

الاعتراف بالتلاقي بين الإسلام والعلمانية يؤدي إلى تدعيم المجتمع ويعزز الديمقراطية 

يتفق المروجون للإسلام في البلاد الإسلامية، والمروجون للعلمانية في البلاد التي تنهج نظاماً علمانياً، على أن العلمانية هي نقيض للإسلام، وتحاول المؤسسات المنبثقة عن الطرفين توظيف هذا المنطق ليصبح رصيداً ضمن الأسلحة التي يحتفظ بها كل طرف للآخر ولبسط النفوذ الواحد. 

وقبل استجلاء الالتباس الحاصل حول صوابية تبني طرح التناقض بين الإسلام والعلمانية ومن منطلق حرية الرأي في الصراع الفكري، ندعو إلى التحقق من طبيعة أدوات الصراع ومدى كفاءتها. في الحالة التي نحن بصددها قد نجد من يشهر عناوين الإسلام في مواجهة العلمنة وأخرين يشهرون عناوين العلمنة في مواجهة الإسلام، وهم لا يعرفون عن أي شيء يتحدثون وفي أي سياق يتعين أن توضع هذه العناوين، لذلك يجب إزالة هذه الغشاوة وتحديد معنى المصطلح وأصله قبل تحديد مكانه في نصوص الدين الإسلامي. 

تعني العلمانية اعتماد الإنسان على نفسه في وضع نظم علاقاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنسجم مع زمانه (زمنية التشريع أو وضعيته). 

وقد أطلق الغربيون هذا الشعار في مطلع القرن الثامن عشر، في كتاب (الحكومة المدنية) للفيلسوف الإنكليزي جون لوك ثم تلاه كتاب (العقد الاجتماعي) لجان جاك روسو، وقد ركزوا في دعوتهم على ما يلي: 

1-سيادة الشعب وإحياء دور الأمة للتحلل من هيمنة النخبة المحتكرة للسلطة والثروة ويتحقق ذلك عن طريق الديمقراطية التي من شأنها تسوية البرلمان كنائب عن الأمة وكبديل عن سيادة الملوك. 

2-تساوي جميع المواطنين ومعيار التفاضل هو المواصفات الصالحة والكفاءات المفيدة للمجتمع. 

3-إفساح المجال أمام تقدم العلم والفكر بدلاً من اضطهاد العلماء وقتلهم وتشريدهم. 

4-الدعوة إلى ديناميكية متطورة، لا دولة دينية جامدة القوانين رافضة للتفاعل والتطور. 

هذه الأسس هي التي فجرت الثورة الفرنسية وأصبحت عنواناً للتعددية والتنظيمات الطوعية التي تمثل حضور الشعب وتعكس حيوية خلايا المجتمع مما يحول دون تفرد مؤسسة السلطة باحتكار ساحات العمل العام. 

ويبدو جلياً وواضحاً أن فكرة العلمانية كانت في البداية رداً على تسلط الكنيسة الحاكمة وعلى عجز المسيحية كدين عن التشريع لحياة الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ذلك أن النصرانية دين روحاني لا علاقة له في حكم الدولة وقوانينها. 

لقد أراد الغرب فصل هذا الدين الجامد الذي لا يستجيب لحاجات الإنسان عن دولتهم، وما كان جون لوك ليطرح أفكاره لو أنه ينتمي إلى بيئة مسلمة وكان متخلصاً من عوامل العداوة التاريخية بين السياسة الصليبية والسياسة الإسلامية والناتجة عن تطبيق متمرد على النظرية ذلك أن المجتمع المدني المنبثق عن العلمانية يعمل في الواقع الاجتماعي والسياسي وهو غير مجرد عن الحالة العقيدية في الإسلام إذ أن المعيار في تطبيق الإسلام معيار معنوي ونسبي ويكون الحديث في ذلك عن (دولة الإسلام) حيث تسود العدالة الإلهية وليس الدولة التي تحكمها فئة من الرجال منظمين في مؤسسة دينية على غرار البابوية. ولهذا السبب لا يجوز الخلط بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية. 

وفي الوقت ذاته تتلاقى مبادئ المشروع العلماني مع نظيرتها في الإسلام ذلك أن مجال التطابق ممكن حدوثه، ولكن التطبيق قد يسفر عكس ما ندعيه بسبب خضوعه للاستنساب الوضعي الذي يختلف بين عنصر وآخر. 

ومن وجهة نظر ثانية يعتبر فهمي الهويدي أن التطبيق الإسلامي يستوي مع العلماني من حيث أن الباب مفتوح في الحالتين لإقامة بنيان ذلك المجتمع أو هدمه إذا لم يتوافر له حد من العافية يمكن خلايا المجتمع من الصمود ويؤكد التطبيق صحة ما نقول حول طبيعة أدوات الصراع ومدى كفاءتها وعجزها عن أن تكون ذاتها، فكيف الأمر بتقبل الفكر الآخر، وما يثبت ذلك هو إلقاء الضوء على التجربة الإسلامية في إيران والتجربة العلمانية في تركيا. 

الأولى: أقامت نظاماً دولة إسلامية وعلى تصفية أعداء الثورة والتعاون مع أنظمة عربية علمانية. 

الثانية: عززت السلطة المركزية وعلمنت المجتمع ودفنت الإسلام مما أدى إلى تقويض خلايا المجتمع. 

وفي كلتا الحالتين: لقد كانت إسلامية الدولة أو علمانيتها صفة أفرادها وليست صفة قوانينها وبذلك يكون التناقض هو وليد تضارب في المصالح بين عناصر هذا النظام وعناصر ذاك النظام. 

إن الاعتراف بالتلاقي بين الإسلام والعلمانية يؤدي إلى تدعيم المجتمع المدني وتعزيز الديمقراطية وتثبيت عناصر الصحة والسلامة فيه، ومما لا شك فيه أن فكرة المجتمع تصب في قلب الوعاء الإسلامي ولا تناهضه كما يتوهم الآخرون وتقوم صورة هذا المجتمع في المفهوم الإسلامي على عدة دعامات: 

الأولى:

تخص طبيعة وأساس النظام السياسي الذي يقوم على الشورى، ويعطي شرعية للآخر، معتبراً أن اختلاف الناس سنة من سنن الله في الكون ثم يرفض أن يتحكم في المجتمع فرد باعتبار أن أولي الأمر هم بالضرورة جماعة بينما يقرر فقهاؤه أن تصرف الفرد بالمجموع ممنوع. هذا النظام يضع الأساس لبناء مجتمع منكر للدكتاتورية ومناهض لها. 

الثانية: 

تتعلق بدور المجتمع ومسؤوليته عن الشأن العام. 

إن للإسلام تصوره الخاص لصيغة المشاركة واستدعاء الأمة واستنفارها للتفاعل مع أحداث الحاضر والمستقبل. 

وهذا التصور هو معادلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي طمس في التطبيق الراهن حتى أصبح منصرفاً إلى المفهوم الخلافي في المقام الأول. 

حيث أشار الإمام الغزالي إلى أهمية هذا الموضوع ووضعه في مكانه الصحيح حينما وصفه بأنه القطب الأعظم في الدين الذي أرسل الله له النبيين أجمعين. 

والمسلم ينبغي له أن يتجاوز حالة السلبية وأن يكون له موقف ورأي في ما يحيط به بمقتضى الحديث: 

(من رأى منكم منكراً فليقومه بيده أو بلسانه أو بقلبه) 

مقتضى ذلك كله أن يصبح المجتمع حاضراً بكل ثقله في الساحة ومكلفاً في كل حين بالتصويب والتصحيح ويكون إلى جوار السلطة مجتمع حي لا تقف مشاركته عند حد ويستشعر كل فرد فيه أنه يجب أن يكون له موقف ودور إزاء ما يجري، وإلا استحق عقاب الله ولعنته.

الثالثة: 

تؤكد وتحسم مشكلة تصنيف البشر وتعتبر أن التقى هو المعيار الوحيد عند الله لقوله تعالى. 

(إن أكرمكم عند الله أتقاكم) مهما كان لونه أو عرقه أو دينه أو انتماؤه. 

الرابعة: 

تتناول التعامل مع الثابت والمتغير فالإسلام يعتبر أن تأمين الحاجات الأساسية للإنسان واجب ثابت، ومعاقبة المجرم واجب ثابت إلى ما هنالك من المحرمات والمحللات الإلهية التي تصب في مصلحة الإنسان أما المرونة في التشريع فتتجسد في الاجتهاد والإسلام يحارب الصنمية والجمود على لسان الرسول(ص) الذي يعتبر أنه ملعون من تساوى يومه بأمسه في إشارة واضحة لحث المجتمع على تبني الديناميكية المتطورة. إذاً فقاعدة المجتمع العلماني وأساسه قائمان في فكرة المشروع الإسلامي وإن ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كافية لإقامة المجتمع المدني وبذلك فإن الإسلام والعلمانية لا يتناقضان، بل يلتقيان ويستويان فالإسلام يكون علمانياً على أساس الأهداف المشتركة التي تبغي سعادة الإنسان. 

(((
الدولــــة الديمقراطيـــة

فــي 


الفلسفة السياسية والقانونية(
)
يشكل مفهوم الديمقراطية وممارسة هذا المفهوم على أرض الواقع، عامل جذب وانتباه وحرص ونضال للأفراد والشعوب على مر العصور.

ومصدر هذا الاهتمام يكمن أساساً في رغبة البشر في ممارسة حق من الحقوق الإنسانية التي ظلت ومازالت مغتصبة في أزمنة وأمكنة كثيرة من بلدان العالم على الرغم من الإعلان المستمر الذي يشير إلى ممارستها بطرق وأساليب شتى، حتى أصبح استخدامها يوظف لصالح فئة دون سواها، وكأنها مرهونة بجماعة أو حتى أفراداً -تحديداً- في حين يراد بالديمقراطية: "حكم الشعب" أي ممارسة الشعب حقه في اختيار ممثليه في الحكومة.. وذلك عن طريق الانتخابات البرلمانية.. وصولاً إلى قيادة سياسية تعتمد العدالة في الحقوق والواجبات..

إلا أننا خلافاً لهذا المعطى الواضح لمفهوم الديمقراطية.. تم حصر الديمقراطية بمفردات محدودة مثل: "الديمقراطية الاشتراكية" ويراد بها حصر الديمقراطية بالفكر الاشتراكي حسب، فيما يعتقد بعض قادة البلدان النامية أو العالم الثالث بأن تكون "الديمقراطية موجهة" أي وفق مواصفات يحددها كل بلد من هذه البلدان وفق ما يراه مناسباً.

في حين توجهت الأنظمة الشيوعية التي أفل نجمها إلى ما أسمته: 

"الديمقراطية المركزية" التي تعني حرية الحزب الشيوعي في اختيار ومناقشة مبدئية الحزب وشخصياته.

أما "الديمقراطية النيابية" فقد كان يقصد بها سلطة المجلس النيابي وإعطاء الثقة المتكاملة له لقيادة الأمة.

كما ساد في القرن العشرين مصطلح "الديمقراطية الاجتماعية" وكان حصراً بالحركات الاشتراكية والعمالية.. بهدف تحقيق سيادة على وسائل الانتاج وتحقيق رفاهية اجتماعية جراء هذه الهيمنة على الإنتاج.

ومع أن مفهوم الديمقراطية يرجع إلى اليونان القديمة، إلا أن الفكر الغربي هو الذي ساهم مساهمة فاعلة في نشر هذا المفهوم وتوسيع قاعدته.

وفق هذه المعطيات وسواها.. توجه الدكتور منذر الشاوي لدراسة معمقة تتعلق بـ "الدولة الديمقراطية" وذلك ضمن خطة شمولية تقوم على ثلاثة كتب هي: الفكرة الديمقراطية، النظام السياسي الديمقراطي، النظام القانوني الديمقراطي..

وقد جاء كتاب: "الدولة الديمقراطية في الفلسفة السياسية والقانونية" في تناوله الأول لمسألة: (الفكرة الديمقراطية) وذلك من منطلق يرى فيه د. الشاوي أن "السلطة والقانون يجدان تجسيدهما في الدولة التي هي ليست في الحقيقة إلا نظاماً سياسياً ونظاماً قانونياً.."

مؤكداً حقيقة أن "الفكرة الديمقراطية نشأت في أحضان المجتمعات الغربية" موضحاً أن "صورة الديمقراطية هي في الحقيقة صورة الإنسان في صيرورته ومصيره".

وفي معرض حديثه عن التمييز بين الحكام والمحكومين... يرى أن أسباب هذا التمييز يكمن في (القوة البدنية) و (القوة العسكرية) و (الهيبة) و (أن بعض الأفراد يتمتعون بنفود وبشخصية وبسطوة على المحيطين بهم) مضيفاً أن (القوة الاقتصادية يمكن اعتبارها من أهم الأسباب) مؤكداً أن: "تملك وسائل الإنتاج من أفراد أو طبقة تمكنهم من السيطرة على السلطة أيضاً"..

ولا يشير إلى أهمية أن هناك تمييزاً بين الحكام والمحكومين يتعلق بالثقافة المعمقة والتجربة الخلاقة والقيم الأخلاقية التي يمكن أن تميّز عدداً من الحكام وتجعلهم في مرتبة راقية أمام المحكومين، بحيث يجد هؤلاء في حكامهم المثل الأعلى والمتميز والمشجع على اختيار أولئك الحكام، أثناء الانتخابات الديمقراطية.

على أن د. الشاوي يحدد أن "أول طرق القبض على السلطة هو طريق الانتخابات" ونحن نرى أن استخدام مفردة (القبض) هنا تعطي معنى الهيمنة والاغتصاب والقسرية أكثر منها في تسلم منصب مؤهل صاحبه له.. إضافة إلى أن "الوراثة" و "الاختيار الذاتي" طرقاً لاحقة للتمييز بين الحكام والمحكومين، شواهد متباينة في تولي السلطة، وسبل مختلفة للوصول إلى كراسي الحكم.

وفي حديث المؤلف عن (شرعية سلطة الحكام) يتساءل د. الشاوي: "متى تجب طاعة السلطة؟ ومتى لا تجب هذه الطاعة؟ أي متى تكون السلطة شرعية وبالتالي تجب طاعتها؟ ومتى لا تكون السلطة شرعية حيث لا تجب طاعتها؟"

دون أن يضيف أسئلة أخرى تتعلق بمن يحدد الشرعية.. وما هي موجبات الطاعة.. وهل أن مجرد امتلاك الحكام للشرعية يؤهلهم لأن تتم طاعتهم حتى لو كانوا على خطأ؟.

من هو المؤهل لتحديد الخطأ أصلاً..؟

إن سلطة ديمقراطية منتخبة بشكل عادل وسليم.. سلطة لا بد أن تكون ممتلكة دراية في كل قرار يتخذ.. دون أن تجرب هذا القرار أو ذاك.. لأن التجربة قد تكون حالة صحية ومفيدة لدى الأفراد، لكنها اجتماعية تكون عرضة للإخفاق مما يؤدي إلى كوارث لا يسهل حلها.. إذا ما اتخذ قرار غير مدروس وغير معروف في نتائجه.

وفي رأي لاحق يرى د. الشاوي: "أن السلطة السياسية ضرورية لتصنع قواعد السلوك الاجتماعي للأفراد وتفرض عليهم بالارغام عند الحاجة، مراعاتها..".

ونحن نرى أن السلوك الاجتماعي هو من صنع الأفراد أصلاً، تؤكده أسس وقيم يحترمها ويصونها المجتمع.. ويتفق الجميع عليها، ويمكن للسلطة السياسية أن تنظم هذا السلوك الاجتماعي، وتقيم أسساً مضافة، ووفق متغيرات الزمن يمكن للسلطة إلغاء بعض التقاليد والأعراف الاجتماعية التي لم تعد تلائم العصر.. بطريقة موضوعية تعتمد الاقناع ومخاطبة وعي الإنسان لا (إرغامه) على إتباعها مكرهاً، فمن شأن أي سلوك يُكره المرء على إتباعه.. أن ينتج عن ممارسته حالة من النفور وأحياناً التمرد..

وإذا كانت قد "مرت على الإنسانية فترة لم يكن فيها التمييز موجوداً بين مصدر السلطة وبين من يمارس هذه السلطة" فإن هذا ليس خللاً في تاريخ الإنسانية وليس حالة استثنائية ينبغي ألا تكرر... بل إن الأمر على العكس من ذلك، ينبغي تأمل ومراجعة ذاك الماضي، والبحث عن إمكانية إلغاء الفوارق.. إلى جانب وجود المميزات بين سلطة يفترض أن تكون الأكثر دقة ووعياً وتجربة وفدائية في الدفاع عن حقوق الآخرين.. ذلك أنها دون هؤلاء... لا معنى لوجودها. باعتبار أن وجودها مرهون بوجودهم.. وأن "أعضاء المجتمع هم مصدر السلطة" وأن "هذه هي في الحقيقة الفكرة الديمقراطية" كما يقول د. منذر الشاوي.

وفي حديثه عن الحرية يشير المؤلف إلى أن: "الحرية تعني أولاً حرية كل فرد أي أن الفرد يحدد سلوكه بنفسه، وتعني ثانياً حرية المجموع أي أن يحدد المحكومون بأنفسهم مصيرهم الجماعي" وأن "الديمقراطية تنشد تطابق الحكام والمحكومين.."

إلا أن حرية الفرد ليست بمعزل كلي عن المجتمع.. إنها مرهونة به وتقاس وفق أعراف اتفق المجتمع على احترامها. والخروج عنها قد يؤدي إلى حالة من الفوضى واللامألوف..

أما التطابق بين الحكام والمحكومين في المعطى الديمقراطي، فليست قاعدة، وإلا تحول المجتمع بكامله إلى استنساخ بشري، لا وجود فيه للفوارق الفردية.. ولا للرأي الآخر.

نعم قد يكون هناك توافق، وهو حالة صحية من الأفضل أن تتكرر وصولاً إلى نتائج منطقية باهرة.. ولكن الديمقراطية لا يمكن أن نعدها توافقاً كلياً ولا إنصهاراً في الآخر بأي حال من الأحوال..

ومع إيماننا بما أورده د. الشاوي كون: "الديمقراطية هي حكومة الشعب من قبل الشعب، وعليه فإن دولة ما تكون ديمقراطية حين يكون المحكومون فيها حكاماً في ذات الوقت أو على أي حال عندما يسهم العدد الأكبر من المحكومين مباشرة في ممارسة السلطة"؛ إلا أننا نعد الديمقراطية.. فكراً.. وكل فكر قابل للمناقشة.. وقد تنبه د. الشاوي إلى الأبعاد الأيديولوجية للديمقراطية باعتبار أن "الأيديولوجية هي نظام متناسق من الأفكار والمعتقدات يفسر موقف الإنسان من المجتمع ويؤدي إلى تبني طريقة للتصرف تعكس هذه الأفكار والمعتقدات وتنسجم معها، كما يمكن تعريف الأيديولوجية بأنها نظام من الآراء- تلاحظ كلمة (آراء) وليس رأياً واحداً- يستند إلى نظام للقيم، يحدد موقف وتصرف الأفراد من أهداف مرادة لتطوير المجتمع، الفئة الاجتماعية أو الفرد" وأن "الفكرة المركزية في الأيديولوجية الديمقراطية هي الحرية أو الرغبة في تطابق الحكام والمحكومين".. ومن شأن الحرية الفكرية، احترام الأفكار الأخرى وإجراء حوار فاعل ومتواصل معها، مما يجعل الخبرات والمعارف في وضع نابه ومتجدد ومفيد ومؤثر.

وفي كتاب د. الشاوي أربعة أبواب وضع عناوينها كما يلي:

الباب الأول: نشأة الديمقراطية.

الباب الثاني: الديمقراطية الليبرالية.

الباب الثالث: الديمقراطية الاجتماعية.

الباب الرابع: الديمقراطية الماركسية.

في الباب الأول يشير المؤلف إلى أن الفلاسفة والمفكرين السياسيين الإغريق والرومان، لم يتساءلوا عما إذا كانت السلطة السياسية شرعية أو ما هو أصل هذه السلطة، فقد تناولوا السلطة كواقعة ضرورية..." والواقع أن الشرعية قائمة ومستمدة من الشعب مصدر الحكم.. وضرورة السلطة تكمن في اختيارها، ولا توجد ضرورة من لا شيء.. أما ربط مشكلة الديمقراطية و "محاولة حلها منهجياً.." وأن الأمر يعود إلى "علماء اللاهوت المسيحيين في العصر الوسيط.." فإنه ربط ضيق ومحدود.. وحتى لو أنه عولجت الديمقراطية على هذا الوجه، فإننا نقلل من أهمية الديمقراطية عندما نربطها بالفكر المسيحي حسب.. فمثل هذا الربط أساساً يجعل من فكرة الديمقراطية، فكرة ثيوقراطية غربية مجردة من الجدل الإنساني الشمولي...

من ناحية أخرى نعلي الفكر المسيحي ونجعل منه تنويرياً -وهذا حسن- ولكننا لا يمكن أن نهمل الفكر التنويري لأديان وشرائح اجتماعية أخرى.

وفي مناقشته لمدرسة النقد الاجتماعي كما قدمها روسو، يؤكد على أهمية أن تقوم الدولة بموافقة الأفراد، الأمر الذي يجعل السيادة قائمة بشكل شرعي.

ومن منطلق الذعر الذي عاشه توماس هوبز الذي قال "أنا والخوف توأمان" وأن ظروف الخشية من غزو الملك الإسباني للإنكليز.. هي التي جعلته يعيش حالة الخوف تلك.. ويؤكد على أن لكل إنسان مثيله ومنافسه" موضحاً أن المنافسة وعدم الثقة المتبادلة والرغبة الجامحة في المجد والشهرة، تكون نتيجتها الحرب الدائمة لكل واحد ضد كل واحد، للكل ضد الكل، والإنسان عندها، سيكون ذئباً بالنسبة للإنسان، ومثل هذه الحرب ستكون عائقاً لكل بناء ولكل حراثة ولكل راحة ولكل علم وأدب ولكل ملكية، وباختصار لكل مجتمع، وأفظع من ذلك إنها تؤدي إلى الخوف الدائم من الموت العنيف، وهذا هو الوضع البائس للإنسان في حالة الطبيعة" كما يرى ذلك: جان جاك شغالييه (المؤلفات السياسية الكبرى من ميكافيلي إلى اليوم) -كما ينقل لنا د. الشاوي ذلك.

ونحن نرى أن ما يماثل وما ينافس، لا نعده بالضرورة على الضد منا، بل ويمكن أن يكون نقيضاً لنا، غير أننا لا نعده بالضرورة خصماً نناصبه العداء، وإنما يمكن أن يكون عامل إثراء لنا.. وهذا أحد معالم التحضر والبناء الإنساني الحر على خلاف ما ذهب إليه شفاليه..

من هنا كانت "دولة هوبز هي دولة الحكم المطلق، وإن كانت في منطقها تقوم على إرادة الأفراد" في حين كانت "دولة لوك تقوم منطلقاً ومآلاً على الإرادات الفردية وتضمن الحريات الفردية. مذهب لوك يقوم على تأكيد الثنائية الأساسية بين الفرد والدولة، لذلك فهو المؤسس الحقيقي للاتجاه الليبرالي..".

لذلك نجد أنفسنا أقرب إلى لوك منا إلى هوبز.. باعتبار أن لوك يعتمد الثنائية بين الفرد والدولة، بينما نجد هوبز يفكر بدولة مطلقة.. هي بالنتيجة ستعتمد على تحديد مصالحها أولاً...!

وفي صفحات لاحقة يعطينا المؤلف تصوراً عن دولة روسو:

"الدولة في تصور مدرسة العقد الاجتماعي ليست ضرورة طبيعية، بقدر ما هي ضرورة عقلية، هي لا تفرض وإنما تنشأ، لا يتحملها الإنسان بل يريدها، لأن مصلحته التي أظهر عقله فوائدها، فرضت عليه ذلك، فدولة مدرسة العقد الاجتماعي هي دولة الفرد والعقل، فهي دولة فردية عقلانية" 

لكن الأفراد.. يتشكلون من وعي يصبح نهجاً عندما يعتقد ويدافع عنه مجتمع يتوجه لبناء دولة العدل والرفاهية والمساواة.

وينقل المؤلف تعريف توكفيل للفردية كونها "الوضع الذي وجد فيه الفرد بعد زوال النظام الاقطاعي بفعل الثورة الفرنسية، فقد كان الفرد في المجتمع الإقطاعي مؤطراً ضمن تدرج اجتماعي وقانوني يوفر له الحماية والمساعدة.

وزوال هذا النظام فجأة جعل الفرد يواجه مصيره لوحده وبدون حماية، فضاع الفرد، إثر ذلك وانعزل، إذ لم يعد مرتبطاً بروابط ذات طبيعة تدريجية كانت تحتضنه وتحميه في المجتمع الإقطاعي".

ومثل هذا المهفوم للفردية مرهون بزمان ومكان معينين، بينما الفردية تشكل انتماءً للذات لا للجماعة، ولاء للنفس لا ولاء للمجتمع.. الأمر الذي يجعل نمط التفكير ينصرف كلية لمصلحة ذات وحدها دون غيرها...

إلى جانب ذلك "تنطلق الفردية الليبرالية من مسلمة: الفردية قيمة مطلقة" مؤكدة ما ذهبت إليه "الفلسفة الأغريقية التي جعلت من الإنسان معيار كل شيء" فهل يمكن في هذا العصر المليء بالمتغيرات والأفكار أن نعزل الفرد ونجرده عن محيطه ونجعله في حالة انفرادية تعبيراً عن حريته المطلقة؟

إن مثل هذا التوجه مضاد للإنسان كونه الكائن الاجتماعي الوحيد من بين سائر المخلوقات.. ومثله، ولا أهمية لوجودها ما لم تكن هناك نظم وأعراف وقوانين يمكن قياس الأشياء بموجبها.

ويشير د. الشاوي إلى ما ذهب إليه بردو في كتابه (الليبرالية): "القانون.. ترتيب للحريات لا يرغمها ولا يوجهها، لأن دوره ستاتيكي وشكلي: فهو يحدد الأطر، أما الحركة، الحياة، الديناميكية التي بها يتأكد.. تفتح الفرد في ذات الوقت الذي يظهر فيها تقدم المجتمع، فإن الحرية وحدها تقوم بها... فالحرية خلاقة..".

كذلك فإننا يمكن أن نجد في القوانين.. مراعاة لنشر العدالة في المجتمع وليس خدمة الأفراد بعينهم.. كما يصبح عطاء الحرية.. عطاء خلق وإبداع وفاعلية.

من هنا تتأكد حقيقة ما ذهب إليه د. الشاوي كون: "الفردية لا يمكن أن تكون مطلقة.. وإنما هي أيضاً اجتماعية، فالفرد المعزول عن المجتمع لا يمثل الحقيقة الإنسانية، فالإنسان ككل هو كائن فردي، وكائن اجتماعي في ذات الوقت"

وذلك باعتبار أن الإنسان لا يولد في فراغ ولا يعيش في فراغ.. وإنما هو عرضة للتأثر والتأثير في المجتمع الذي يعيش فيه.

ومع أن المؤلف يعترف بمعاداة ميكيافيلي صاحب (الأمير) /1513 للحرية.. فإنه يرى فيه: "قدم خدمة لا يستهان بها بالنسبة لمنهج البحث الذي اتبعه لأنعتاقه من كل تعصب فكري، فقد استبعد في بحثه كل النظريات والأحكام الأخلاقية أو اللاهوتية الجاهزة، واقتصر على استقراء وملاحظة الوقائع"

فإذا تجرد البحث في أي تعصب فكري واستبعد كل النظريات.. مثلما استبعد حرية الإنسان إلى جانب ذلك فهل نعد مثل هذا موقفاً سليماً. هل نسلم تماماً بما جاء به من اجتهادات تخدم دكتاتورية الفرد أكثر من إنارة وجوده الإنساني؟.

إن المؤلف وهو يؤكد أن "مصدر الحرية كان في الذكاء والتصور والتصميم عند الإنسان.." يناقض تماماً التصور السابق عن ميكيافيلي.

كما أن الليبرالية التي تقدم مجتمع الحرية نجدها في المجتمع الليبرالي "تتضمن اللامساواة في الأوضاع الاقتصادية.. مما أدى إلى أن تكون ممارسة الحرية حكراً على أصحاب الامتيازات".

إذن الحرية التي تنادي بها الليبرالية، تكون قد اختفت.. وانتهى فعلها في حياة المجتمع باعتبارها تعطي أهمية لشخصيات تميّزهم عن سواهم..

بينما يؤكد د. الشاوي أن الديمقراطية "تمثلت في الحرية، بمعنى تحرير الإنسان من كل تحكم سلطوي" وهو ما لا تقدمه الليبرالية بشكل عادل..

وإذا كان المؤلف يرجح الاقتصار على وجهين للحرية كما يعرفها الفكر السياسي.

"الحرية: استقلال ذاتي، والحرية: إسهام"

الأول  تعريف لا يكره على شيء، إلى جانب مشاركته إن أراد ثانية..والمشاركة هنا تعني السلطة.. باعتبارها حقاً مشروعاً من حقوق كل فرد..شاء المجتمع أن يحل فيه الفرد في الموقع الذي يراه مناسباً وجديراً به.أما الأساس العقلاني للديمقراطية الاجتماعية فيبنى على الإخاء والتضامن..

مما يجعلها على تماس مباشر بالحياة والمجتمع معاً.. وسيادة المجتمع بدلاً من سيادة الفرد..

وفي الطروحات الاشتراكية العليا مبدأ يقول: "لكل حسب حاجته" بدلاً من: "لكل حسب كفاءته" ونفهم من هذا أن الكفاءة ينبغي أن تكون في خدمة الآخرين لتوفر حاجاتهم قبل أن تحقق لنفسها الحضور الذي تنشده.. وأنه إذا كان روسو يريد "إلغاء الامتيازات" فإن ماركس يريد: 

"إلغاء الطبقات"... فهل هذا يعني أن تتمتع طبقة اجتماعية متميزة بكامل الامتيازات دون غيرها!

إن (الفكرة الديمقراطية) كما تناولها د. منذر الشاوي في الكتاب الأول من: 

"الدولة الديمقراطية في الفلسفة السياسية والقانونية"؛ كتاب مثير للجدل.. يعمق تجربة الديمقراطية، ويعطيها بعداً شمولياً جديراً بالمراجعة والتأمل.. وبالتالي إثارة المناقشة... وصولاً إلى أبعاد جديدة لمعطيات الفعل الديمقراطي.

(((

على هامش مقالة 
د. علي عقلة عرسان: 
(مقاربة في الخطاب العربي)

الخطاب العربيُّ 
أمَام مَصِيره القَوْميّ!

يشتغل بعضُ النقدِ السياسي والاجتماعيّ والثقافيّ والنظريّ العربيّ الراهن على مفهوم الخطاب العربيّ. وكانت دراساتٌ سابقة قد اشتغلت على مفهومات الفكر القوميّ والأيديولوجيا القوميّة والأيديولوجيا الإنقلابيّة والنظريّة الثوريّة ونظريّة الثورة العربيّة وغيرها. وكأنّ أعمال هذا النقد الراهن ترى في مفهوم الخطاب العربي مفهوماً حديثاً وإجرائياً يساعد توظيفه على إعادة إنتاج تلك المفهومات في صورةٍ متطوّرة وحديثة، وإن اشتمل على أفكارٍ وقيمٍ واتجاهات أشاعتها تلك المفهومات من قَبْلُ في مرحلةً كان العمل القوميّ السياسيّ فيها ممكناً، وكانت قواه الجديدة قوميّة وغير قوميّةٍ تعلن أهدافها في التحرّر القوميّ والتحرّر الاجتماعيّ.

وترى في برامجها ومهمّاتها بديلاً لسلطة القوى القديمة!

وقد صعدت نخباتُ تلك القوى الجديدة، واستطاعت أن تصنع سلطتها الحديثة أو شبه الحديثة وأن تحافظ عليها في دولةٍ قطريّة حديثة أو شبه حديثة، يوجّهها "سلوك” قطريّ يخدم استقرارها في السلطة واستمرارها، ويوجِّه "وسائط تأثيرها الأيديولوجيّ التي تمتلكها "شعاراتٌ" قوميّة لم تستطع أن تتحوّل إلى "سلوك" قوميّ، ما دامت شعارات سلطةٍ تنطلق من مصلحة نخباتها أوّلاً، وما دامت الأمة لم تتحول إلى ذات فاعلة وما دام المجتمع لم يمتلك مؤسساته المدنيّة التي تمكّن الشعب من أن يمنح هذه السلطة أو تلك شرعيّتها النسبيّة بدلاً من أن تكون "القوة" معيار الشرعية، مهما كانت أشكالها أو تظاهراتها أو مظاهرها السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة.

وعلى أيّة حالٍ فإن نخبات الدولة القطريّة العربيّة شبه الحديثة ترى في الموضوع العربي علّة وجودها في السلطة وأحد عوامل استقرارها فيها واستمرارها، كما أن دولة النخبات العربيّة القطريّة شبه الحديثة تعلن عن التزامها بالموضوع العربي، فهو موضوع مستقبلٍ ومصير!

فأيّ مستقبلٍ هو مستقبلُ الخطاب العربيّ الذي يشكّل الموضوع العربي محوره الرئيس؟

وأيّ مصيرٍ ينتظر أهدافه القريبة والبعيدة سواء أكان الفعل الذي سينجزه هو فعل "أنظمةٍ" غير فاعلة وغير فعّالة أم كان فِعْل قوى وجماعات قوميّة واجتماعية يعكس واقعها الراهن تآكلاً وتكسّراً وتراجعاً في الفكر كما في السلوك!

ألا تدلّ وقائع الحياة العربيّة اليوميّة على انسحاب الموضوع العربيّ منها على الرغم من الإعلام العربيّ الذي يصدِّر لغوه القوميَّ، وهو يدرك أنه يصدر عن "سلوكٍ" قطري!

احتفلت مطالعُ الفكر القوميّ بالمشروع القوميّ العربيّ كمشروع حضاريّ إنسانيٍّ، له رسالته. ويُتوقع منه أن يتجاوز عوامل "النقص" في المشروع الحضاريّ الغربيّ الحديث الذي لم يؤسَّس على مواقف عادلة من الشعوب المختلفة والأمم المغايرة، وقد تماثل المشروع القومي العربي مع المشروع الإسلامي العربي أو العربيّ الإسلاميّ في إشاراتهما المتكرّرة إلى البعد الإنسانيّ الذي ينطلقان منه.

وقد نظرت نخباتُ كلٍّ منهما إلى مشروعها، الذي هو مشروع الأمّة في نزوعه الإنساني، كبديلٍ لحركة الرأسمالية وللحركة الشيوعيّة، بما تشتمل عليه كلٌّ منهما من ظواهر وعلاقات ومفهومات غير إنسانيّة.

وبعد وقائع متتاليةٍ محليّة وقطريّة وقوميّة وإقليمية وعالميّة، وبعد انتصاراتٍ وهزائم عربيّةٍ وغير عربيّة، وبعد انفجار هويّاتٍ وصعود هويّاتٍ، وبعد انهيار نظام عالمي سابق ومشروع نظام عالمي تالٍ، ستلاحظ مقارباتٌ نقديّة عربيّة راهنة تآكل مفهومات سابقة أو تراجعها، وإشاعة مفهومات جديدة أو مختلفة وحضورها، وستلحظ تبدّلاً واضحاً في مبادئ وسلوكات وقيم... وهو تبدّل سريع ومفاجئ بمعنى ما، ما دامت الوقائع التي تعكسه غير نهائيّة وغير مكتملة، وإن لم تكن طارئة ومؤّقتة، وتعبرّ عن صراع يستمرّ!

في المشروع القوميّ العربي الوحدويّ يجد بعضهم الدولة القطرية مدخلاً واقعياً إلى دولة الأمّة الواحدة، ويتقبل العمل التضامني العربي في إطار إقليميّ كحدٍ أعلى في الممارسة القوميّة، ويقبل على "أنوار" الدولة القطريّة سواء أكانت مشيخة أو إمارة أم مملكة أو جمهورية!

وهل يجسّد البديل القطريّ سوى مصلحة نخبةٍ أو فئة أو جماعةٍ اجتماعية؟

ويبرز الآن مفهوم المشروع النهضويّ العربيّ كبديل لمفهوم الثورة أو لمفهوم الثورة العربيّة. ويغلب الاهتمام بمفهومات الديمقراطية والعلمانيّة والتعدديّة وحقّ الاختلاف وحقوق الإنسان وحقوق الأقليّات والمجتمع المدنيّ وغيرها. ولا شكَّ في أن حضور هذه المفهومات يعبرّ عن متطلّباتٍ وحاجاتٍ هي منتمية إلى فضاء الخطاب العربي في تطوّره وتغيّره، ألاّ يلغي التقنّع بها الموضوع العربي الذي هو دليل هذا الخطاب ومحوره أيضاً...

ومهما كانت وجهة النظر في مفهوم الخطاب العربيّ ومواده وأنظمته، ومهما كانت الأحكام النقديّة التي تستخلصها هذه المراجعة النقديّة أو تلك على مضموناته وعوائده ونتائجه وقيمه ومبادئه  التي اشتمل عليها، واشتغل عليها أيضاً، ومهما كانت طبيعة المؤثّرات الداخليّة والخارجية التي تدخّلت في تكوينه، فإن الخطاب العربيّ، يعبّر، باتجاهاته ومستوياته المختلفة، عن "حالات" وعي للذات أو عن مشروع الذات، على الرغم من أنّه قد يكون في بعض حالاته خطاب سلطةٍ أو ترجيعاً لخطاب سلطةٍ ومؤسّسةٍ، وخطاب نخبة أو صدى لخطاب نخبةٍ أو طائفة اجتماعية!

وعلى أيّة حال فالخطاب الذي يسود هو سلطةٌ بمعنى مّا، ويعبّر عن قوّة سلطة تتنكر فيه، أو يفصح عنها وتفصح عنه!

وقد ينتقل عبره تأثير الآخر والمختلف إذا استطاع أن يكون أحد عوامل تكوينه. ولذلك كان الغرب أحد مصادر الخطاب العربيّ من حيث نظام مفهوماته أو طرائق تفكيره، واستطاع أن يؤثّر على نحو إيجابي وسلبيّ في تشكيله!

وربّما كان الخطاب العربيّ منذ مشروع النهضة العربيّة الأولى هو مشروع خطابٍ عربيّ لم ينجز ذاتيّته أو استقلاليّته بَعْدُ. وربّما كانت مراجعاتٌ نقديّة حديثة ومعاصرة تعمل على تفكيكه، وهي جزء منه، لتعيد إنتاجه وفقاً لوقائع مختلفة تختلف فيها الرؤية، كما يختلف الفعل!

وقد اشتغل أكثرُ من عنوانٍ نقديّ دالّ على الخطاب العربيّ، فقبل كتاب د. محمد عابد الجابري (الخطاب العربيّ المعاصر) أصدر العروي (الأيديولوجية العربيّة المعاصرة) وقدّم إلياس مرقص كتابه (نقد الفكر القومي) وأنجز صادق جلال العظم كتابيه (نقد الفكر الدينيّ) و(النقد الذاتي بعد الهزيمة) وتناول ياسين الحافظ (اللاعقلانيّة في السياسة العربيّة) و(الهزيمة والأيديولوجيا المهزومة). ولا يعني تذكّرُ هذه العنوانات تجاهلَ عنواناتٍ كثيرة قاربت الخطاب العربيّ الحديث والمعاصر عبر مراجعاتٍ متنوّعة ومختلفة قدّمها محمود أمين العالم وهشام شرابي وطيّب تيزيني وحسين مروّة وحليم بركات وسمير أمين وعزيز العظمة ومهدي عامل وغيرهم أيضاً!

وهل يتطوّر الخطاب، أيّ خطاب، بغير النقد؟

وهل النقد سوى إعادة إنتاجٍ لخطاب، أو إنتاجٍ لخطاب؟

*

من الأمثلة النظريّة التي تقارب الخطاب العربيّ مساهمة د. علي عقلة عرسان (مقاربة في الخطاب العربيّ) التي يتجّه فيها إلى موضوعه مباشرة، دون أن يردّد وجهات نظر سابقة، أو يكرّرها، أو يناقشها، وكأنّه يهدف إلى تقديم مقاربته المستقلّة مستعيناً بحديث الوقائع في بعض الأحيان وبوقائع التاريخ القريبة والبعيدة في أحيان أخرى...

ولكن! ما الخطاب العربيّ الذي يقاربه؟ أهو خطاب الفكر المحض والثقافة المحضة أم هو خطاب الفعل والسلوك؟ وهل تعالج مقاربته خطابَ سلطةٍ عربيّة ومؤسّسةٍ عربيّة أم تحلّل خطاب قومي وتنظيمات قد تمثّل أحوالَ طبقاتٍ وفئاتٍ أو نخباتٍ؟ وكيف تفكّك بنية هذا الخطاب؟ وكيف تعرضه أو تصفه؟ وما هي أبعاده التي تتوقف عندها؟ ولمَ تستلهم المعطيات القومية  في المواجهة؟ إلخ إلخ... 

إن الموضوع العربيّ القوميّ هو في أساس هذه المقاربة التي تريد أن تؤكّد على مبادئ وثوابت تلاحظ تآكلها، والتي تهدف، على ما يبدو لي، إلى تعبئة وجدانٍ عربيّ واستنفاره بعد أن مزّقه تراجعُ مشروعٍ قوميّ!

وتميّز أوّلاً الخطاب الثقافيّ من خطاب العصر.

الخطاب الثقافي يشتمل على المكونات الثقافية المختلفة الأدبية والتربويّة والفكريّة والفنيّة. ويتّصل بأداء الوعي البشري، على حدّ تعبير د. عرسان الذي يعني بخطاب العصر لغة المتقدّمين من أهله، وما وصلوا إليه في ميادين المعرفة والعلم، ولا سيّما ما تحقّق من تقانةٍ عالية أدّت إلى تفوّقهم في امتلاك القوّة واستخدامها وهيمنة قواهم على قرارات العالم وعلى بعض صيغ مستقبله... ص7.

الخطاب الثقافيّ، بمعنى ما، يعبّر عن ذاكرة أمّة وتجربتها الروحيّة والإبداعيّة. ويتصّل بوعيها لذاتها. أمّا خطاب العصر، كما اصطلح عليه، فهو خطاب الآخر المتفوّق الذي هو خطاب الغرب الأوربيّ، والأمريكي بشكل خاص؛ إذ امتلك القوّة الآن على نحو يحقّق له الهيمنة!

وربّما كان الخطاب دائماً هو خطاب الذات وخطاب الآخر؛ سواء أ أنتجه تفاعلٌ وتواصلٌ وتثاقفٌ أم أنتجه التحاقٌ وإلحاقٌ وهيمنة. ولكلِّ خطاب موادّه وعلاقاته التي تتدخل في تشكيله. ولكلّ خطاب إمكانياته واحتمالاته...

يتوقَّف د. عرسان عند البعدين القوميّ والإسلاميّ في الخطاب العربيّ؛ فالبعد القوميّ، برأيه، يؤكّد الثوابت القوميّة والمبدئيّة والقيميّة للأمّة العربيّة، ويعمل على تحقيق الأهداف بعد مرحلة حكم عثمانيّ وعهود استعمار غربيّ وصراع مستمرّ مع العدوّ الصهيوني... ص7. وهو خطابٌ مثقلٌ بالتحدّيات من داخله ومن الخارج... ص8.

ينتمي هذا الخطاب إلى هويّة قومية إسلاميّة أنجزت من قبل، ويفترض أن تنجزها الأمّة من داخل صراعٍ حديثٍ ومعاصرٍ مع الغرب الأوروبيّ المستعمر في مرحلة، ومع حركة صهيونيّة استيطانيّة، وهيمنة أمريكيّة، في هذه المرحلة من الصراع... ولذلك يتساءل د. عرسان عمّا إذا كان الخطاب العربي في خارج العصر الذي يدلف إلى العَوْلَمة؛ بما هو خطاب وحدةٍ وتحرّر وتحرير وانتماء وأصالة ومصالح مشتركة، ما دام عصر القوميّات قد زال، كما يزعم بعضهم، وإن كانت القوميّات تتفتّح في أمكنةٍ مثل روسيا الاتحاديّة!

إن المشروع القوميّ العربيّ هو مشروعٌ قيد الإنجاز من قبل والآن، وفيما بعد. وهو مشروعٌ يعبّر عن هويّة قيد الإنجاز في داخل الصراع. وقد أنجز بعض مهمّاته في هذه المرحلة التاريخيّة السابقة أو تلك. ولكن مهمّته الكبرى في إنجاز الدولة العربية الكبرى الواحدة يتأخّر إنجازها، بل إن بعض مواد الخطاب العربيّ تشكّك في إمكانية إنجازها، أو العمل على إنجازها، بما هي تعبيرٌ واقعيّ عن الأمّة كذات فاعلة، وعن وعي لحظتها الذاتيّة كهويّة تؤسّس لاستقلالها ولذاتيّتها...

وسيلاحظ د. عرسان ممارسةَ دويلاتٍ قطريّة يمكن أن تتحالف مع الشيطان ضدّ الأمة العربيّة لتعلن موت الحلم القوميّ العربيّ! 

ومع ذلك فقد لا يكون تصنيفه الدول العربيّة، تبعاً لعلاقتها مع الكيان الصهيونيّ، معياراً لتقدّم المشروع القوميّ أو تراجعه، ولتآكله أو تكامله، فهو مشروعٌ أهدافه تعبّر عن احتمالاتٍ تاريخيّة تنتمي إلى صراع أمّة مع ذاتها ومع الآخر، ويُتوقّع من هذا الصراع أن ينتج استقلالها ووحدتها ووعيها بذاتها. وإذا أقامت الآن "دولٌ" عربية تمثيلاً دبلوماسياً مع الكيان الصهيونيّ، واعترف بعضها به، وإذا مارست التطبيع الاقتصاديّ أو الثقافيّ، وإذا تنكّرت للعمل العربيّ المشترك والدفاع المشترك والتضامن العربيّ، فهل يعني ذلك نهاية مشروع تاريخ عربيٍّ حديثٍ ومعاصر بإمكانيّاته واحتمالاته التي يحرّكها حلمٌ قوميٌّ بأمّةٍ واحدةٍ ومجتمعٍ عربيّ حديث وبدورٍ حضاريّ إنسانيّ؟

وأيّة دولٍ هذه الدول العربيّة بمشيخاتها وإماراتها وملكيّاتها وجمهوريتها ما دامت لا تمثّل إدارة شعب أو أمّة، ولا تعكس مزاج أغلبيّة اجتماعيّة، ولا تلبّي متطلّبات خطاب عربيّ يؤسّس لمشروع قومي، ولا تتطابق أفعالها مع حاجات جماعةٍ قوميّة كبيرة تبحث عن مكانتها، وتهدف إلى تحقيق ذاتها!

وهل يفترض التطبيعُ، أو علاقات طبيعيّةٌ مع إسرائيل، إمكانيّة إلغاء الصراع مع إسرائيل وحَذْفه، أم أن هذا الشكل من التطبيع وذاك قد يؤجل الصراع الذي يُخْتَزَل إلى علاقةٍ بين دولة ودول وإلى علاقة بين حكومة وحكومات!

ألا تنتظر إسرائيل "التطبيع" مع أمّةٍ حاولت، وتحاول، أن تنجز ذاتها؟ ألا تتوقّع في مرحلةٍ تلي التطبيع، أو تصاحبه، الهيمنة على إمكانيّاتها وتوجيه الاحتمالات التي تتطابق مع مصالحها كمشروعٍ صهيونيّ استيطاني في المنطقة العربية؟

ومن هم (أهل الخطاب الثقافيّ العربي...ص9)؟ ومن هم (العرب الذين يتنكّرون لبعد الهويّة القوميّة والأصالة والوحدة والتحرّر والتحرير... وهي مقولات يحاربها الغرب والصهيونية... وقد أخذ العرب يحاربونها بأشكال مختلفة بعد تراجع التيّار القوميّ، وما أصاب الأمّة من إحباط... الخ ص9) حسب تعبير د. عرسان.

إن الموضوع الرئيس في الخطاب العربيّ هو الموضوع العربيّ، وما الموضوع الفلسطينيّ إلا أحد مدخلاته.. أما القضيّة الرئيسة في الخطاب العربيّ فهي قضيّة الأمّة. وليست القضيّة الفلسطينيّة سوى عنوان من عنوانات قضيّة الأمة أيضاً.

وقد يكون تراجع التيّار القوميّ "مناسبة" لنقد الذات، إذا  كان ثمّة تيّار قوميّ موحّد في هذه المرحلة التاريخية أو في مراحل تاريخيّة سابقة، وإذا لم تدفع تناقضات قواه ونخباته ومصالحها المختلفة إلى أكثر من مواجهة مسلّحة وغير مسلّحة فيما بينها!؟

وإلى أيّ مدى يعبّر هذا التيّار القوميّ أو ذاك عن المشروع القوميّ الذي هو مشروع الأمة كلّها، بقواها المختلفة والمتنوّعة، التي تنتجها الأمّة، وتنتج، بدورها، تاريخ الأمّة باحتمالاته المختلفة والمتنوّعة أيضاً. وليست حقبة ثورة الجزائر وصعود الناصريّة والبعث- وهي حقبةٌ ليست طويلة، إن لم تكن قصيرة- مثالاً كاملاً وبهيّاً على تقدّم الأمّة أو على تقدّم المشروع القوميّ فقد حفلت هذه الحقبة بالاختلالات والتناقضات، ولم تستثمر "إمكانيات" الأمّة حقّاً، وقد طغت خلافاتٌ واختلافاتٌ على قضية الأمة، وطَفَتْ، وأنتجت فيما بعد النظام القطريّ بسلطته القطريّة التي لا تستطيع أن تكون "سلطة" وأن تكون "وحدوية" في الوقت نفسه، ولم تستطع أن تكون ديمقراطيّة لأنها ليست وحدويّة!

وليس مستند الخطاب القوميّ في قدرةٍ ماديّةٍ أو سندٍ دوليّ أو تضامن أنظمةٍ كما يرى د. عرسان ص9، بل إن المشروع القوميّ هو مستند هذا الخطاب الواقعيّ والعمليّ والنظريّ أوّلاً. وليست الحرب أو إمكانية الحرب ولا السلام أو إمكانيّة السلام من المدخلات الرئيسة إلى مشروع قوميّ ينجز ذاته، أو هو قيد الإنجاز، ويستمرّ في إنجاز ذاته... يطوّر قواه، ويعيد إنتاجها في كلّ مرحلة تاريخية، ما دامت الهويّة ليست معطى نهائياً، وما دامت الأمّة أيضاً ليست معطى مطلقاً، بل تكتشف ذاتها، وتعيد اكتشافها أيضاً... وإذا كانت مفهومات العولمة والسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان هي من أقنعة خطاب العصر الأمريكيّ، فهي مفهومات لا تتعارض مع خطاب الهويّة.

ولكن! إلى أيّ مدى نستطيع أن نقول مع د. عرسان: إن (خطابنا نحن العرب خطاب أخلاق يملك الحقّ ولا يملك القوّة) ص10؟ وهل (خطاب العصر هو خطاب قوّة) فحسب و(خطاب استلابي، استعلائي، عنصري) ص10؟

ألا يفترض بنا أن نعيد النظر في (أهل الخطاب العربي) فنميّز خطابَ سلطةٍ قطريّةٍ من خطاب العباد وخطاب مؤسّسةٍ من خطاب نخبةٍ وخطابَ قوى متحالفةٍ من خطاب قوى معارضة؟

ألا يفترض بنا أن نميّز خطابَ إعلامٍ رسميٍّ وشبه رسميّ من خطاب غير رسميّ قد يتواصل مع مزاج كتلة اجتماعية عربية في بعض جوانبه، وقد يتقاطع معه، أو يقطع معه في جوانب أخرى؟

وهل يمتلك (خطاب العصر الذي هو خطاب قوّة) عناصر ثابتة ومتجانسة، أم أنّه خطاب قابلٌ للتغيّر، تصاحبه عناصر إيجابية أو تنويريّة لابدّ من توظيفها في هذه المرحلة أو تلك! ولا بدّ أن نتفاءل مع د. عرسان بالتاريخ (فقوى اليوم ليست قوى خالدة لأن تداول الدول سنّة الحياة وقانون في ضوء دروس التاريخ وتجارب الأمم واستقراء الواقع... الخ ص11 على حد تعبيره!

وما دامت الدولة زائلة والحكومات زائلة فإن استراتيجّية إسرائيل هي إقامة علاقات طبيعيّة مع الأمّة، إذ أدركتْ حكوماتُها المتعاقبةُ والمتنافسةُ على تحقيق المشروع الصهيوني أن الصلح والسلام ممكنان مع الشيخ أو الأمير أو الملك أو الرئيس، لأن مصلحة كلّ منهم تتمثّل في استملاكه السلطة وتوريثها. وهذا الصلح أو السلام مِعْبَرٌ إلى هدفها البعيد!

إن قضيّة الصراع إذاً هي قضيّة المستقبل، وليست قضيّة الحاضر وحده، وليست قضيّة الماضي فحسب!

ومن هذه الزاوية يمكن أن نتأمل تحذير "هنتغتون" الذي أشار إليه د. عرسان، من مستقبلٍ يتعاون فيه المسلمون والصين ضدّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة والغرب. وردّه عليه بأن الثقافة الحقّة تصنع التعارف بين الأمم وتعزّز السلام ما دامت في خدمة الإنسان والمبادئ والقيم والأخلاق... ص11.

ولكن الثقافة ينتجها صراع قد يكون عادلاً أو غير عادلٍ، كما أن الشعوب تعلن صراعاتها أو تضمرها، وتستكشف تناقضاتها الداخليّة والخارجيّة، وتطوّر تحالفاتها أو تغيّرها في هذه الحقبة التاريخيّة أو تلك تبعاً لوعيها بلحظتها الذاتيّة التي تكثّف مصالحها ورهاناتها وإراداتها...

وإذا كان خطاب العصر الصهيوني- الأمريكي يصف الأصوليّة القوميّة والأصوليّة الإسلاميّة بالإرهاب فلأن كلاً من الخطابين اللذين ينتميان إليهما يحاول نَقْضَه أو دَحْضَه مدركاً تناقضه الرئيس معه من داخل تطوّرات محليّة وإقليميّة وعالمية!

ألا يعزّز البعدُ القوميُّ في الخطاب الثقافي العربي المقاومة ويناصرها، ويأخذ بالتحرّر على حد تعبير د. عرسان ص11؟

ألا يتكامل البعد الإسلاميُّ أو الشقّ الديني في الخطاب الثقافي العربيّ مع الشقّ القوميّ وفقاً لتعبير د. عرسان أيضاً ص14؟

أليس خطاب العصر -وفقاً لمصطلح د. عرسان هو الخطاب النقيض الآن للخطاب الثقافيّ العربيّ، والخطاب الثقافي العربي هو الخطاب المضادّ؟

*

تتناول مقاربة د. عرسان البعد الديني في الخطاب الثقافي العربي. وعلى الرغم من أنه يجده متأصلاً في هذا الخطاب، فإنه يتساءل عمّا إذا كان الخطاب الديني متخلّفاً أم يؤدّي إلى التخلّف من حيث مرجعيّاته وغيبيّاته وأدواته ووسائله وأساليبه، وإن استنكر تساؤله فيما بعد، لما لهذا الخطاب من رصيد في الوجدان الشعبيّ وفي الإرث الثقافيّ. ويتساءل أيضاً عمّا إذا كان خطاباً عصرياً له مستقبل أو يفيد الناس في المستقبل...

ويقرّر وجودَ بعدٍ دينيّ إسلاميّ ومسيحيّ يتجلّى في منظومات قيم ومحرّمات، وإن وُجِّهت إليه تهمٌ أو نُسِبَ إليه تطرّفٌ.. الخ ص12

ويلاحظ أن الخطاب الدينيَّ هو جزء من الهويّة، ولا مصلحة في تهميشه لأنّه موجود مؤثّر... الخ ص13.

والمصدر الإسلاميّ الأساس في ذلك الخطاب هو القرآن ثم الحديث ثمّ السنّة الثابتة قولاً وعملاً، والمراجع كثيرة بالإضافة إلى حقّ الاجتهاد لمن ملك القدرة عقلياً وشرعيّاً وعلمياً... إلخ ص13.

ويفترض في هذا الخطاب أن يعزّز الإيمان، والإيمان كلٌّ لا يتجزّأ. ومن حسن دينه حسن إيمانه وسلوكه وأداؤه... إلخ ص13.

ويرى د. عرسان أن خطابنا الدينيّ القائم على الإيمان والداعي إليه لا ينقض العلم، ولا يضعفه، بل يعزّره... ص14 وإذا شكلَّ عائقاً في وجه تقدّم الإنسان ونموّ قدراته توجب تقصّي أسس الفهم والتفسير والتأويل والتدبّر والتدبير... والخطاب الدينيّ ليس مصدر اعتراضٍ على النزوع القوميّ والتمايز القوميّ.... ومن غير المقبول أن يتعارض الشقّ الدينيّ من خطابنا الثقافيّ مع الشقّ القومي، فالأساس هو التكامل... الخ ص14.

ويستخلص أن وضع العروبة في مقابل الإسلام والإسلام في مقابل العروبة يؤدّي إلى إضعاف الطرفين... ص15.

وليس ثمة من شكّ في أن الإسلام مصدر هويّة وذاكرة حضارة وفضاء لغة، أعاد إنتاج العروبة مدنيّةً وثقافةً وعملاً وروحاً في حقبة تاريخيّة تمثّلت فيها الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة.

وتجاوز خطابُ العقل وخطابُ النقل، كما صاحب التفلسفُ التصوّفَ والعلمُ العملَ والتشككُ اليقين والفتحُ الانفتاحَ...

وفي حقبة انحطاطٍ تاريخيّ تراجع الإسلام إلى إسلام فرقٍ ومللٍ ونحلٍ وخاصّةٍ وعامةٍ وتقاليد ودَرْوَشة بعامة!

وقد نستطيع أن نميّز في حياة العرب الحديثة والمعاصرة إسلاماً رسميّاً وشبه رسميّ من إسلام شعبيٍّ واجتماعيٍّ وإسلاماً منفتحاً على الحداثة والعصر من إسلامٍ مغلقٍ على أصول وتقاليد وإسلاماً يحتكم إلى سلاح الحوار من إسلام يحكمه حوار السلام وإسلامَ تفكيرٍ من إسلام تكفير...الخ

وإذا كان الخطاب الثقافيّ العربيّ خطاباً متعدّداً ومتنوّعاً، يعاني من انقساماتٍ واختلافاتٍ، وتمثّله اتجاهاتٌ وميولٌ وتيّاراتٌ مختلفة ليبراليّة وقوميّة وماركسيّة وإسلامية، فإن الخطاب الإسلاميّ هو خطابٌ متعدّدٌ ومتنوّع، وتدّعي امتلاكه أكثر من فئةٍ وأكثر من جماعة، وتوظّفه أكثر من سلطة في مصلحتها...

ولكنّ الإسلام الذي هو كثيرٌ بُعْدٌ من أبعاد الخطاب العربيّ الذي ينجز مشروعَه القوميّ، وينجزه مشروعُه القومي!

وكيف يمتلك هذا المشروع القوميّ هويّته، ويعيد إنتاجها، إن لم يمتلك عروبته وإسلامه؟ وكيف يعيد إنتاج عروبته وإسلامه إن لم ينتج حداثته أيضاً؟

*

هكذا يلاحظ د. عرسان فيما بعد ما في خطابنا من (الانفعاليّة والشعاراتيّة والعصبيّة والعاطفيّة) كما يلاحظ (انكفاءه في حضن القديم... يضفي قداسةً على ما ليس مقدّساً... ص15).

بالإضافة إلى تعلّقه بخطاب الآخر وثقافته (بنوع من التبعيّة...) (بعيداً عن المعطى العلميّ والتواصل مع معطيات العصر... ص16)

ويستخلص د. عرسان أهميّة التغيير وضرورته... والمدخل (مراجعةٌ دقيقةٌ وجريئة للذات ولما في خطابنا من معطيات يراها العقل النقديُّ السليم عيباً فيه أو حجاباً له عن العصر ومعطياته وعن التأثير في مجرياته والقدرة على التغيير من موقع بناء... ص16) وربّما كانت المراجعة النقديّة هي اختبار لحقبة الانهيار العربيّ والهزيمة العربيّة كما اصطلحت عليها كتابةٌ عربيّة جديدة ومختلفة!

وقد تحمل المراجعة النقدية علامات ما بعد المراجعة النقديّةَ!

*

في فقرةٍ تالية من مقاربته يميّز د. عرسان خطابَ القوّة من قوّة الخطاب. وخطاب القوّة، برأيه، يُعْنَى بالمصالح ويضع المبادئ والقيم في خدمتها، وإن لم يمتلك قوّة الخطاب التي يراها تستمدّ مقوّماتها من الاستناد إلى الحقّ والاعتماد على ثوابت مبدئيّة وقيميّة وخلقيّة وإنسانيّة... إلخ.

بينما تستند قوّة الخطاب إلى (معطيات خلقيّة وحقانيّة وإنسانية في الأغلب الأعمّ...) وتستفيد من قيم ومقوّمات تمنح الخطاب (القوّة الروحيّة التي تبقى مجرّد كمونٍ للقوّة... إلخ ص17).

ويقرّر أن العرب تمتلك قوّة الخطاب التي تفتقد إلى خطاب القوّة... ص18) ولكنّ (الرغبة والحماسة لا تكفيان، والاستقالة من الموقع والمسؤوليّة غير ممكنة وغير مقبولة... ص18)

ويتساءل عمّا إذا كنّا نقبل بوضع قوّة خطابنا المهزوم أمام خطابِ القوّةِ القاهرة! ص18.

ويقرّر أن الطريق المؤديّة إلى خلاصٍ ممكن تبدأ بالعلم والإيمان والعمل بهما على مستويات فرديّة وجماعيّة، قطريّة وقوميّة، عربيّة وإسلامية... إلخ ص18.

ولكن! إلى أيّ مدى يمتلك خطابنا، نحن العرب، قوّة الخطاب مادام يعكس واقعه تناقضاً بين أنظمةٍ وقوى واتجاهات وتيّارات، وما دامت هذه الحكومة أو تلك تعتبر نفسها الممثّل الشرعيّ للأمة أو للشعب، وتفوّض نفسها باتخاذ القرارات، وقد افترضت أنّها تمثّل الإرادات!

وهل الخطاب مجرّد ألفاظٍ وكلامٍ وإعلامٍ أم أنه فِعْلٌ وعمل وسلوك أيضاً؟

وما الاحتمالات التي يفتحها شعارٌ ينادي بتغيير جذريّ يبدأ بالعلم والإيمان والعمل بهما؟

ألا يتطلّب هذا التغيير المفترض تحديد مفهوم العلم وتحديد مفهوم الإيمان؟ وهل يتطابق مفهوم العلم مع مفهوم الإيمان؟

إن مفهوم التغيير هو الذي يدفع د. عرسان فيما بعد إلى التساؤل عن مفهوم الخطاب السياسيّ، على ما يبدو!.. فهل الخطاب (لغة ذاتيّة أم لغة موضوعيّة) أي (هل هو كلام صاحب الخطاب أم خطاب صاحب المسؤوليّة والصلاحية في التعبير عما ينتهجه نظام من سياسة... الخ ص19)

(وهل الخطاب كلامٌ في المبدئيَّة والأخلاق والثوابت القومية والوطنيّة والقيم الإنسانيّة، أم أنه مجرّد صياغاتٍ كلاميّة مدروسة بعناية... الخ ص19).

(وهل هو خطابٌ يلتزم بالاستراتيجيّة السياسية والأيديولوجيا أم أنه تكتيك ومناورات وعوامل تمويه... ص19).

وهل ينطوي الخطاب السياسي، أو ينبغي له أن ينطوي على الصدق أم أنّه فضاء يراوغ المتكلّم في مجالاته للوصول إلى الأهداف والمنافع والأغراض الشخصيّة أو العامة؟... ص19)

ويلاحظ د. عرسان أن سؤال الأخلاق والسياسة سؤال مركزيّ. ولكن السياسة التي تستند إلى مبدئية خلقيّة  وثوابت الحقّ قد تفلس ما دامت لا تملك القوّة. وما دامت السياسة فنّ الممكن في بعض الاجتهادات فهي مصالح عند الكثير من السياسيّين، وإذا انطوت على منظومات قيم وأخلاق عند بعضهم، فإن بعضهم الآخر يتنكّر لمنظومات القيم والأخلاق... إلخ ص19.

ويقرّر أهميّة التوقف عند الخطاب السياسيّ من أجل فهمه والتعامل معه لأنه يتعلّق بالحياة والمصير، وفيه ثوابت وأساليب تعبير عنها، وفيه ما هو مضمر أو منسيّ أو ما يُراد له أن يكون منسيّاً من تلك الثوابت، وفيه المسكوت عنه أو ما لا يشاء السياسيّ أن يصرّح به... إلخ ص20.

ويذكّر بمراحل وحالاتٍ مرّ بها هذا الخطاب منذ موجة الاستقلال الوطنيّ القطريّ، كما يذكّر بتغيّرات طرأتْ على أسلوبه ولغته ومفرداته وطريقة تعبيره، ليتساءل عمّا إذا كان يحمل في طيّاته ازدواجيّة الوجه والقناع، وليتساءل أيضاً عمّا إذا كان الخطاب السياسيّ العربيّ هو خطاب شخص الحاكم أم خطاب النظام أم خطاب الدولة، أي مؤسّسات المجتمع المدنيّ... وعمّا إذا كان الخطاب الذي يُتوجَّه فيه إلى الداخل يتناقض مع الخطاب الذي يُتوجَّه به إلى الخارج... إلخ ص20.

وإذا كان لهذا الخطاب السياسيّ العربي تأثيره في مصائر النّاس ومصائر البلدان فما مصير هذا الخطاب؟ وما مستقبل علاقته بقضايا الحاضر والمستقبل كقضية الوحدة القومية والديمقراطية والتنمية والصراع العربيّ الصهيونيّ وحقوق الإنسان العربيَّ والأمن القطريّ والقوميّ والإسلام والعلاقة مع الغرب وغيرها...

إن هذا الخطاب هو مشروعُ أكثر من خطاب ينتمي إلى هذه السلطة القطريّة أو تلك، وينفتح إلى هذا الحدّ أو ذاك على مشروعِ خطابٍ عربيّ قوميٍ هو جزءٌ من مشروع قومي  يُنْتَجُ، ويعاد إنتاجه في هذه المرحلة التاريخية أو تلك!

وربما كانت المراجعة النقديّة أحد مدخلات إنتاجه وإعادة إنتاجه وتحرّره وتحريره وتغيّر وتغييره، وعندها قد يمتلك قوّة الخطاب التي هي مدخل إلى خطاب القوّة، وفقاً للمصطلح الذي يستخدمه د. عرسان في مقاربته...

ويخطر في البال أن نتساءل عن العلاقة بين الخطاب الثقافي العربي الذي تناوله د. عرسان في مطالع مقاربته والخطاب السياسي العربي فيما بعد!

أليس خطاب السياسة خطابَ ثقافةٍ وخطاب الثقافة خطاب سياسة؟ ألا تصاحب السياساتِ ثقافاتٌ، وتصاحب الثقافاتِ سياساتٌ تتـناقض مع سياسات قوى وثقافات قوى، وتختلف معها؟ ألا يوظِّف خطابُ سياسةٍ مّا خطابَ ثقافةٍ مّا لخدمة مصالحه، وبخاصة عندما يمتلك وسائل التأثير الأيديولوجية العلنيّة وحده، بالإضافة إلى مؤسّسة التأثير "الأمنيّ"؟

يرى د. عرسان فيما بعد أن الخطاب السياسي العربي، ولا سيّما خطاب العقود الثلاثة الأولى من نصف القرن العشرين الثاني، هو خطاب استنهاض وليس مسؤولاً عن الهزيمة أو سبباً لها في مناخ عربيّ ممزّق وتابع... الخ ص21 بل (إن حرب حزيران لم تكن إلاّ مؤامرة شاركت فيها، بالإضافة إلى عوامل القصور والتقصير، قوى عديدة منها الأصدقاء السوفييت إمّا عن غفلة أو عن تسميم إعلاميّ أميركي، صهيوني، وإمّا بإدراكٍ ووعيٍ قامت به عناصر مواليةٌ للصهيونية من داخل الحكم السوفياتيّ... إلخ إلخ ص21)

ومع ذلك فهو لا يقرّ خطاب اليأس أو خطاب الهزيمة... فالخطاب السياسيّ العربي (يحتاج إلى مراجعة، ليكون أقلّ عاطفيّة وشعاراتيّة وانفعاليّة وطوباويّة وأكثر موضوعيّة وعلمية وواقعيّة ومعلوماتية..). إلخ ص22 وأن يأخذ فيما يتعلّق بالصراع العربي، الصهيوني، بالاعتبار الواقع من جهة والممكن من جهة أخرى، وأن يعزز مقوّمات القرار والقوّة والحساب، على ألا تُسوَّغ إعادة النظر بالحقِّ والمبدأ... إلخ ص22.

وإذا كان الغرب والشرق قد شاركا في إقامة "إسرائيل"، وإذا كانت خلافاتهما قد أفادت العرب، فإن العرب لم تكن لديهم فرصٌ واختياراتٌ كثيرة، على حد تعبير د. عرسان ص23 وقد كان ثمة تحكّم بالتخطيط العربي والقرار والإرادة لا يسمح بالتجاوز مادام يستند إلى مصالح وتحالفات والتزامات سياسيّة وغير سياسيّة حيال الكيان الصهيونيّ... إلخ ص22- ص23.

وسيستنتج د. عرسان أنّنا (كنّا وكان خطابنا السياسيّ وقرارنا السياسيّ وإرادتنا في الفخّ على نحو مّا... ص24)

ولكن هذا الوضع، برأيه، لا يسوّغ الخطاب الانهزامي أو خطاب الهزيمة و"واقعية" الموالين للصهيونية والغرب الاستعماري، فمازال المشروع الاستعماريّ العنصريّ الاستيطاني هو المشروع النقيض لأيّ مشروع نهضويّ عربيّ يحقق حضوره الفاعل... ص24- ص25.

ولكنّ عوامل القصور والتقصير تفترض نقداً ذاتياً واسعاً، وبخاصة عندما تتعلّق بتأخّر أمّة وتأخّر مجتمع، كما تتعلّق بتأخّر نخبات وأنظمة وسلطات. وتعكس تأخّراً في خطاب الثقافة وفي خطاب السياسة. وليست سمة "الاستنهاض" في خطاب السياسة العربيّة خلال هذا العقد أو ذاك مسوّغاً لإعفاء هذا الخطاب أو تلك السياسة من مسؤوليّة مباشرة أو غير مباشرة عن هذه الكارثة القومية أو تلك الهزيمة القوميّة. ولا تغني هنا أن تشتغل المراجعة النقديّة الراهنة أو المتوقّعة على إنتاج فكر هزيمة وهزيمة فكرٍ يلغي احتمال إنتاج اجتماعٍ عربيّ مختلف وإنتاج تاريخ مستقبلٍ عربي مختلف، بل نعني التفاؤل بهذا الاحتمال!

*

سيلاحظ د. عرسان أيضاً أن ثلاث معادلات متناقضة يُشَدُّ إليها الخطاب السياسيّ العربيّ، ولا سيّما في الأقطار العربيّة المحيطة بفلسطين المحتلّة: في المعادلة الأولى تُسْلم الرؤيةُ مصيرَها للموقف الأمريكيّ من الصراع العربيّ الصهيونيّ، وهو موقف لا يحتاج إلى فهم أو تحليل أو تعليل. وفي المعادلة الثانية تلاحظ الرؤيةُ قوميّة الموضوع الفلسطينيّ. ولكنها تنوس بين خطابٍ علنيّ وآخر سريٍّ ما دامت تهدف إلى المحافظة على سلطة نظامها القطريّ أمّا المعادلة الثالثة فتجسدها رؤيةٌ بُنيَتْ على سياسة العرب التي بدأت منذ عام 1948 بشعار تحرير فلسطين، ثم أخذتْ تتراجع أو تنكشف عن عجزٍ أو تواطؤٍ أو تبعيّة للاستعمار... إلخ إلخ ص25- ص26 ويمثّل د. عرسان لأنموذجين في حرب 1973: أنموذج حرب تحريك في قرار السادات وأنموذج حرب تحرير في قرار الأسد. ويشير إلى تجلّي الضعف والتمزّق العربيّين في حصار بيروت 1982، وإلى تجلّي تعارض الموقف والتآمر الصريح على الأخ الشريك في القضيّة والمصير في مؤتمر مدريد وما بعده، وإلى الانفجار الكارثيّ للوضع العربي في أثناء غزو العراق للكويت وما أسفر عنه... إلخ إلخ.

ويتساءل عمّا إذا كانت تناقضات الخطاب السياسيّ العربيّ ناتجةً عن استخدام الغموض في النصوص...

ولكنّه يراها كامنة في الفرديّة الأنانيّة المتورّمة، وفي التنافس الظاهريّ أو المظهريّ على خدمة ما هو قوميّ، وفي ضعف المؤسّسات أو غيابها... إلخ إلخ ص27- ص28 وسيجد أخيراً أن القوميّ ينتفي لمصلحة القطري، وأن القطريّ ينتفي أمام المصلحة الشخصية، ليضيع العام لدى اقترابه من الخاص... إلخ ص29.

فأيّ ضعف هو هذا الضعف العربي!

وأي ضياع هو هذا الضياع العربي!

ألا يجسّد هذا الضعف وهذا الضياع ضعف خطابٍ عربيٍّ سائد وضياع خطابٍ عربيٍ سائد هو ضعف أنظمةٍ وسلطات أولاً وضياع قوى ونخباتٍ أو شبه قوى ونخبات سائدة أولاً؟

وماذا يعني اختراق ميثاق الدفاع المشترك وانتهاكه بأشكال مختلفة كما يبرز ذلك د. عرسان ص28؟

وماذا يعني أيضاً جدلُ الدول العربيّة الموقّعة على اتفاقياتٍ مع إسرائيل حول موضوع التضامن العربيّ وحدوده، وحول تفعيل المقاطعة العربيّة وموضوعات التطبيع ومظاهره وأشكاله، كما أشار د. عرسان أيضاً ص28؟

وسيلاحظ أخيراً (الروح القطريّة والتنافسيّة والمصلحيّة  المسيطرة على بيئة الخطاب العربيّ وبيئة القرار القوميّ، كما تتجلّى في عدم رؤية المستقبليّ (..) وعدم رؤية قوة الكلّ (..) وعدم التأسيس لعمل الجماعة (...) بالإضافة إلى عامل التواكل وعامل التآكل في الإرادة... إلخ إلخ ص30-31.

وكان قد رأى أهميّة سيكولوجيّة اتخاذ لقرار لأنّها تفضي إلى تحليل سيكولوجية الخطاب السياسيّ العربي... إلخ ص30 وسيستخلص أن السؤال المحوريّ أو السؤال الأعلى على حدّ تعبيره يحدّده مدى انصياع القطريّ للقوميّ والالتزام به أو التنازل له أو الانضواء تحت لوائه، وفي مدى انصياع المصلحة الآنيّة الضيقة لشخص أو فئة أو قطر للمصلحة الدائمة والواسعة... إلخ.

وسيستخلص أيضاً أن (الخطاب السياسيّ العربيّ ملغمّ ومخترق في مصداقيّته...) ص29 ويمثّل لذلك بالخطاب المراوغ الذي يفضي إلى قرارٍ لا يلتزم به صاحب القرار السياسي كما في انتهاك توصيات قمّة بغداد 1978 وتعريب كامب ديفيد... إلخ ص29- ص30

هذا هو الخطاب السياسي العربي السائد إذاً...

وهو يعبّر عن مواقف رسميّةٍ أو شبه رسميّة بمعنى مّا!

ولكن! أهو الخطاب السياسيّ الوحيد في حياتنا العربية بما تشتمل عليه من وقائع يوميّة اعتياديّة وغير اعتياديّة، مفاجئة وطارئة، عنيفة وهادئة...

أليس ثمة أكثرُ من خطاب سياسيّ عربي غير مسموع وغير مرئيّ تضمره الكتلة الاجتماعيّة العربيّة الكبرى التي أقالتها أنظمةٌ وسلطاتٌ قطريّة من العمل السياسي، وأفقها من العمل الوطنيّ والقوميّ، بل من الاهتمام بالحياة العامة!

وما علاقة هذا الخطاب السياسيّ العربيّ السائد بمعاناة الكتلة الاجتماعية العربيّة الكبرى؟

وهل سينفجر هذا الخطاب عن خطاب بديلٍ أو عن "خطابات" بديلة؟ وكيف يبتدئ احتمالُ خطابٍ قوميٍّ عربيّ مختلفٍ وبديل؟ وما مستقبل هذا الخطاب بعامّة؟

*

إن الخطاب السياسيّ العربي السائد هو خطابُ أنظمةٍ قطريّةٍ سائدة بقواها ونخباتها السائدة التي يشكّل الآن استقرارها في السلطة واستمرارها فيها هاجسها الأوّل على ما يبدو. أمّا بالنسبة للمشروع القوميّ العربي، الذي هو موضوع الأمّة فهي قادرة على شحنه إعلاماً ودعاوة فحسب، لتضفي شكلاً من أشكال الشرعيّة القوميّة على سلطتها القطريّة، ما دامت تستطيع أن تدفع الكتلة الاجتماعيّة في هذا القطر العربي أو ذاك إلى مبايعات تقليدية لحكّامها...

وقد ينتهي سلوك هذه السلطة القطريّة إلى أن تكون ضدَّ مشروعها القوميّ الذي تتغنّى أجهزتها به، وقد حاصرتها "عولمة" أو "هيمنة" لا تمتلك متطلّبات أيّة مواجهةٍ نسبيّة في تضادّها معها، ولم توفّر للكتلة الاجتماعيّة العربية الكبرى الصامتة والممنوعة من المشاركة أيّةَ استعداداتٍ للتكيّف معها، إِذْ ألغت إراداتها، وحذفتْ أدوارها أيضاً...

وأيّة احتمالاتٍ لتكوين بدائل سياسية يقترحها غيابٌ قوميٌّ عربيّ؟ وأيّة إمكانيّات لمشاركاتٍ وطنيّة وقوميّة في اتخاذ القرارات الوطنيّة والقوميّة؟

ألا يفترض وضع الخطاب السياسي العربي، بل أوضاعه وشروطه، مراجعةً نقديّة كبرى، وهو الخطاب "الملغّم" و"المخترق" وفقاً لتعبير د. عرسان؟

وكيف تؤسّس الأمّةُ لخطابها المضادُ، ولوعيها الضديّ؟ كيف تطوّر إراداتها ورهاناتها؟

وقد تؤثّر هيمنةٌ أمريكيّة وصهيونيّة في أوضاع "الخارج العربيّ والعلاقات العربية الخارجيّة إلى هذا الحدّ أو ذاك.

وقد تفرض "شروطاً". وقد تدفع إلى اتخاذ "قرارات" غير قوميّة. ولكنّ أوضاع "الداخل" العربيّ في هذا القطر أو ذاك تمتلك إمكانيّاتٍ غير محدودة في المواجهة إذا استطاعت الكتلة الاجتماعية القوميّة الكبرى أن تنتج قواها الوطنية والقومية الديمقراطية التي تعبّر أفكارها وأفعالها ومواقفها وقيمها عن المشروع القومي العربي!

وليست الهيمنة الأمريكيّة الصهيونية "قدراً" موضوعياً... 

وليست المؤسّسة القطريّة العربيّة الحاكمة "قدراً" موضوعياً أيضاً... وللتاريخ تطوّراته واحتمالاته دائماً!

*

هكذا تلتزم مقاربة د. عرسان للخطاب العربي بموقف قوميّ عربيّ ينطلق من المشروع النهضويّ العربيّ في علاقته مع الموضوع الفلسطينيّ بشكل خاص. وتلاحظ، بكل ما تحمله من شجنٍ قوميّ، غيابَ الإرادةِ العربية المستقلّة وتآكل المصلحة القوميّة العليا في خطابٍ سياسيٍّ عربيٍّ راهن يتراجع أمام خطاب مضادٍّ، هو خطاب مضادٍّ، هو خطاب العصر، كما تصطلح عليه. وهو خطابُ تفوّقٍ واستعلاء تمثّله هيمنةٌ أمريكيّة صهيونيّة تلغي أيّ بعد للحوار والتفاعل والتواصل...

إن موضوع المشروع القوميّ العربي هو موضوع الأمّة أوّلاً... وهل الموضوع الفلسطيني غير مدخل إلى موضوع الأمة في الخطاب العربي المعاصر؟

إن للخطاب العربيّ، بعامّة، جذوره التي تنتمي حضارات الشرق العربي القديم التي هي جزء من التاريخ الحقيقيّ للعرب بالإضافة إلى أبعاده العربيّة والإسلاميّة. وهي حضارات تدخّلت في تشكيل ما دُعِيَ بالمعجزة اليونانية التي تفاعلت معها، ومع سواها، حضارةٌ عربيّةٌ إسلاميّة كانت أنموذجاً لحوار حضاراتٍ وتفاعلها وتواصلها. وكان لها دورها في نهضة الغرب الحديثة...

فكيف ينتج المشروع القوميّ العربيّ المغاير الذي يتطابق فيه الكلام مع السلوك والوعي مع الفعل؟

وأيّ مستقبلٍ يُتوقَّع من خطابٍ عربيّ راهن إذا لم ينجز مراجعةً نقديةً كبرى لمفهوماته ولغته وأفعاله وبناه وقواه؟ وأيّ اختبارٍ سيواجهه في المستقبل؟

(
* د. علي عقلة عرسان، مقاربة في الخطاب العربيّ، ص7- ص31، مجلّة الفكر السياسيّ، صيف 1999، فصليّة تصدر عن اتحاد الكتّاب العرب بدمشق.

(((
فلسفة القومية العربية 
علــــى ضـــــوء 
التحول التاريخي الراهن

* مقاربات نقدية بين طروحات 
الحصري والكسم وستالين حول القومية.

مدخل:

* نعيش نحن العرب فترة انتقالٍ تاريخي ذي طبيعة مزدوجة، تمتد من الماضي إلى المستقبل: الماضي، بتفككه وتخلفه وكل ما ينافي طبيعة الوجود القومي العربي، من تجزئةٍ استعمارية وفسادٍ اجتماعي ومسحٍ للعدالة وتشويهٍ للقيم وهدرٍ لإمكانات الأمة وتكبيلها، ومنعها من تحقيق وجودها القومي الواحد، كأمةٍ موحدة تؤدي رسالتها الإنسانية المتصلة بقيمة الإنسان والأمة معاً في هذا العالم..

* وقد امتد هذا الماضي إلى الحاضر العربي، الذي يقف /بازدواجيته وباستعصاءاته وحرجه وبما تجمّع فيه من رواسب الفساد الماضية ومظاهر الانحطاط السابقة، وواقعِ التجزئة والقطرية المقيم/ يقف على عتبة المستقبل بازدواجيته وصراعه المزمن بين قوى التجزئة، وراسب الماضي، وأنظمة اقتصادية تهدر إمكانات الملايين من أبناء الأمة وتحول دون انطلاقها وتمنع قيام الوحدة الحقيقة للأمة وفي المجتمع الواحد، وأنظمةٍ اجتماعية هي أقل ما يقال فيها أنها من تركة الماضي الضيق الأفق إلى حد الخرافة، وتبعيةٍ سياسية وثقافية تنيخ بكلكلها على صدر هذه الأمة منذ عصر الانحطاط العباسي إلى حالة التجزئة والاحتلال الصهيوني ذي التوليفة الدينية القومية، إلى القواعد الغربية وتابعها القطري في كثيرٍ من أرجاء الوطن العربي.. هذا من طرف، وقوى المستقبل، من طرف آخر، قوى النضال التقدمي (القومي) حيث تنمو بذور الانطلاق، وتومض ملامح المجتمع الحضاري الذي ننشده، ومفاهيمُ التطورِ والنهوضِ والحرية السياسية (الديمقراطية) والاجتماعية (الاشتراكية).. وكل ما ينسجم مع طبيعة وجودنا القومي ومستقبلنا المتجدد الذي توجهه القيم الحقة، ليعبر عن رسالة هذه الأمة المتمثلة في مبادئ وأسس وروابط تجربة تاريخية طويلة تفاعلت حركياً عبر العصور لتكوّن شخصية الأمة وهويتها، أنها القومية العربية..

وإذا كان هذا هو حاضرنا، وهذه هي طبيعته، وهو امتداد للماضي، فإنه أيضاً طريق إلى المستقبل، إلى بناء مجتمع متطور يتلاءم والتقدم الحضاري.. إنه انعطاف تاريخي جذري يتوقف عليه مصير الأمة وقدرتها على البقاء والتطورِ والتعبيرِ عن وجودها وتحقيق إنسانية أبنائها لتسهم في تحقيق إنسانية العالم..

* هذه النظرة إلى المستقبل، أو الانعطاف التاريخي الجذري على هذا النحو، تستدعي قراءة الحاضر بعين ناقدة وعقلية باصرة، تسمي الأشياء بأسمائها.. فالحقبة الراهنة أشبه ما تكون بالحقبة التي مرت بالأمة في الأربعينات والخمسينيات من هذا القرن المنصرِّم، من حيث تراجع الفكر القومي، وقوى المستقبل، بفعل الهجمات الخارجية التجزيئية وثقافتها وتوابعها القطريين.. فبعد أن تبوأ الفكر التقدمي النهضوي المركزي الرئيسي في الستينات والسبعينات، وانحسر الفكر الظلامي التبعي والتجزيئي التشكيكي في الهامش، بفعل تصاعد حركة التحرر القومي، وبقيام الوحدة بين سورية ومصر وثورة الجزائر والطبقجلي والشواف في العراق، وثورة حزب البعث العربي الاشتراكي في سورية، وثورة عدن.. إلى ما هنالك.. عاد هذا المد القومي إلى الهامش وتقدم الفكر المناهض إلى مركز الصراع من الماضي والمستقبل.. فقد تراجعت فكرة الوحدة، مثلاً، إلى فكرة التضامن العربي، ومن موقع الانطلاق القومي إلى موقع الدفاع عن الذات القومية وتوكيد هوية الأمة.. وقد تمثل ذلك في صورٍ وأشكال مختلفة في الحقبة السابقة، أما على شكل دعوات وحركات وأحزاب قطرية أو إقليمية وجدت تعبيرها في طروحات ثقافية (أدبية أو فكرية أو أيديولوجية) على شاكلة الأمة المصرية والأمة السورية والأمة اللبنانية، واستبدال أو تغيير اللغة الفصحى، والثقافة الفرعونية والثقافة المتوسطية والشرق أوسطية، أو الثقافة الأفريقية، والنزعة اليوربيانية في الثقافة... الخ.

ونسوق أمثلة على ذلك، فنذكر دعوة طه حسين إلى ثقافة مصرية وثقافة متوسطية، والطهطهاوي الذي وقف عند فكرة الوطن المصري المتصل عبر التاريخ، وجهد إلى فك الارتباط مع الوطن العربي. وحذا حذوه عبد الله النديم فطرح فكرة قومية مصرية تضم المسلمين والأقباط بدون الأجانب الأوروبيين وبدون الدخلاء السوريين الذين هم مرابون وأدوات الأجنبي".. ولعل بعض القادة السياسيين في العقد الثاني من هذا القرن خضعوا لتأثير هذه الأفكار الوافدة، فقد وقع سعد زغلول في هاوية "مصر أمة" ضد الانقسامات والأحزاب ومواقف حكومة عدلي باشا/ وكذلك طرح حسين مؤنس أفكاراً لا يجسد عليها فقال: "إن العرب محرومون من غريزة الإحساس بالمستقبل. وإن تاريخ الشرق والمسلمين والآسيويين لا يكوّن حبلاً متصلاً ولا يعرف  التطور والتدرج بل يقوم على الجمود والانفجار".. وإن الصين، مثلاً، لا تزال بلفة كونفوشيوس".

وذهب أنطون سعادة مذهباً آخر فرفض أن تكون اللغة عنصراً في تكوين الأمة. بل هي في نظره "وسيلة من وسائل قيام الاجتماع لا سبب من أسبابه.. أنها أمر حادث بالاجتماع، وليس بالاجتماع أمراً حادثاً باللغة".. ثم قامت جماعة عربية بالدعوة إلى جامعة إسلامية وقد غذاها الأفغاني في مقال.

وتتابعت هذه الدعوات بتطاولها على قيم الأمة، واللغة العربية فدعا عيسى اسكندر المعلوف إلى استبدال الفصحى بالعامية وأثنى على ظهور رواية زينب لهيكل باللهجة السوقية، وألف معجماً مطولاً جمع فيه ألفاظ العامية لاستخدامها في كتابة العلوم وقال بأن هذا سبب للارتقاء وأن الفصحى تخلف ثقافي. ولعل تأثره بالإنكليز والمستشرقين دفعه إلى هذا الموقف.. وقد وجد في الخمسينات من يكمل المشوار مثل طه حسين، وسعيد عقل الذي دعا إلى التجديد وتغيير حروف اللغة باللاتينية.. الخ..

وقد انحرف بعض الشعراء عن الخط القومي والوجود التاريخي والاجتماعي والثقافي للأمة، فنجد أن شوقي نفسه في عصر أتاتورك قد انزلق إلى فترة في هذا المنزلق.. ولا ننسى قصيدته في مدح أتاتورك:

	ألله أكبركم في الفتح من عجب

	
	يا خالد الترك جدد خالد العربِ..



ومن شوقي إلى طه حسين ثم مالك بن نبي ودعوتهما لثقافة متوسطية ولشمال إفريقية..

إلى دعوة التحديث في الشعر وهجر عمود الشعر بل والغوص في الإبهام والغموض وكسر الوزن وعلق بعضهم مشانق للمتنبي والمعري والأصالة العربية.. لكنها، انكفأت (هذه الحركة المضادة) في ستينات وسبعينات هذا القرن، لتطل برأسها من جديد في العقدين الأخيرين من هذا القرن، بطروحات مكملة من شاكلة البنيوية والتفكيكية والتشكيكية والشرق أوسطية والحوار مع الآخر وسلام اللغات والتطبيع والعولمة إلى ما هنالك من بدع وظواهر سلبية.

وفي الماضي كان قد انبرى للرد على هذه الظواهر، عدد كبير من المفكرين، من مثل بطرس البستاني، واليازجي، ثم ساطع الحصري، في الأربعينات والستينات، والدكتور بديع الكسم منذ الأربعينات حتى الآن أيضاً..

ولعل ما طرحه المفكر الكسم هو بشكل أو بآخر أكثر راهنية يجيب على استقصاءات الحاضر وحرجه في مسعاه لإعادة التوازن القومي المفقود للفكر العربي راهناً ومستقبلاً..

في القومية:

لضرورة البحث نبدأ من التعريفات والتوصيفات التي درجت في الفكر العربي القومي، فقد أجمع المفكرون العرب على تعريف القومية العربية، على أنها (القومية) هي الوجود الحي للأمة بما فيه من روابط وتجارب ومعطيات حضارية ومدنية وثقافية عبر التاريخ. وتشكل بمجملها وجودها القومي وتميزُها عن بقية الموجودات القومية الحية، أي تعطيها هويتها.. وبذا لا تنفصل القومية والهوية عن الأمة في هذا التعريف. وقد ذهب الأستاذ الحصري إلى تعريف القومية العربية في إطار مقارنته ما بين القومية والوطنية فقال: "إن الوطنية هي حب الوطن والقومية هي حب الأمة.. والوطن قطعة من الأرض والأمة جماعة من البشر. وإن مفهوم الوطنية لا يختلف في الحقيقة عن القومية، ذلك الاختلاف، لأن حب الوطن يتضمن بطبيعته حب المواطنين الذين ينتمون إلى ذلك الوطن.

كما أن حب الأمة يتضمن في الوقت نفسه حب الأرض التي تعيش عليها الأمة. وإن منبع الوطنية وبذرتها الأولى حب الوطن وأما منبع القومية الأصيلة فحب الأهل" ويبني الأستاذ الحصري عوامل القومية على عاملين حاسمين هما اللغة والتاريخ، ويضيف إليهما، هنا وهناك، عوامل أخرى هي بالدرجة التالية لهذين العاملين؛ كالأرض أو الاتصال الجغرافي، والإيمان القومي، والاجتماع.. وأخذ عنه بعض الكتاب القوميين هذه الفكرة وطوروها ليكوّنوا تعريفاً آخر/ الحكم دروزة وحامد الجبوري فقالا: "إن القومية العربية هي الشخصية الجماعية المتميزة لتلك المجموعة من البشر التي يطلق عليها اسم العرب أو الأمة العربية، أو بكلمة: هي واقع الحياة التاريخي واللغوي والثقافي والاجتماعي الشامل/ بما فيه من وحدة في العادات والتقاليد والمصالح والأهداف والتجارب...) وإن القومية العربية هي وجود تاريخي اجتماعي ناتج عن تفاعل جميع الروابط القومية اللغة والتاريخ والثقافة والأرض والمصلحة".

أما الدكتور الكسم فيذهب أبعد من ذلك فيقول: "إن القومية العربية ليست مجرد واقع تاريخي واجتماعي ولكنها فوق ذلك عقيدة. والحق أن فلسفة القومية العربية تعني أول ما تعني أن القومية العربية نفسها هي نظرة شاملة متفتحة ذات قيمة حضارية وموقف واعٍ مسؤول يحمل رسالة إنسانية أي أنها فلسفة"..

ثم يصف الدكتور الكسم هذه الفلسفة فيقول: "هي فلسفة إنشائية تقوم على فهم الإنسان في طبيعته ومُثُلِه، وتهدف إلى حلٍ أخلاقي مباشر للمشكلات العربية، وإلى إعطاء العالم نموذجاً خيِّراً لمضمون الحياة القومية، من شأنه إذا ساد وانتصر، أن يعيد إلى العالم توازنه المفقود".

وكأننا بالدكتور الكسم يعارض المقولة السابقة التي ترى القومية العربية وجوداً أو واقعاً تاريخياً اجتماعياً ناتجاً عن روابط اللغة والتاريخ والثقافة والأرض والمصلحة ويضيف: “فدعوة القومية العربية أولاً، بوصفها دعوة قومية، قد أدركت أن الفرد لا يستطيع تحقيق ذاته إلا خلال عمل مشترك مع الآخرين، فالمجتمع هو الجو الطبيعي الذي يتنفس فيه. ولكل مجتمع إنساني شخصية حية دائمة تميزه من المجتمعات الأخرى وتجعل منه قومية مستقلة تتصف بمجموعة من الشروط المادية والروحية تطبع تقاليده وتطلعاته بطابع الاستمرار".

لقد عرّفنا الكتاب والمفكرون العرب، في فترة الخمسينات، بكثير من التحديدات للأسس والروابط القومية، وبخاصة تلك التي دخلت في الكتب المدرسية وجعلت من العادات والتقاليد والآمال و المشتركة والأهداف والمصالح.. الخ روابط أساسية لفكرة الدعوة القومية.. إلا أن الدكتور الكسم يحدد هذه الروابط تحديداً حاسماً ويجملها في القول: ".. وإذا كانت هناك روابط كثيرة تربط الفرد بالمجتمع القومي، فإن المحبة أكثر هذه الروابط عمقاً وشمولاً لكونه يقدم شيئاً من ذاته إلى مواطنيه. وفي هذا العطاء المتبادل هو الأساس الأول للمحبة القومية. والرابطة القومية بهذا المعنى تعبّر عن حقيقة التضامن الفعلي بين الفرد والمجتمع تتجاوز كل رابطة طائفية أو طبقية"..

بطبيعة الحال نلاحظ هنا أن الدكتور الكسم يعالج عدة قضايا كانت تطرح على المفكر العربي في الحقبة الماضية. منها ذلك الجدل بين الحصري وآراء ستالين حول عوامل تكوين الأمة والقومية. بحيث أن ستالين كان يرى أن اللغة والتاريخ والاتصال الجغرافي (التي طرحها الأستاذ الحصري) هي عوامل تكوينية صحيحة. ولا يمكن فصل أحدها عن الآخر وأضاف إليها عاملاً رابعاً هو التكوين النفسي والثقافي وخامساً هو المصالح الاقتصادية القائمة على انتصار قوى الإنتاج في مجتمع الأمة الموحد، وهو رابطة طبقية بالطبع. تقوم على الصراع الطبقي، وقد علل الأستاذ الحصري هذه المسألة بأن الاقتصاد شأن من شؤون الدولة، والدولة ناتج من نتاجات وأنشطة الإنسان عبر التاريخ. فيما استبدل الدكتور الكسم هذا العامل أو الرابطة من الصراع إلى المحبة التي تعبر عن حقيقة تضامن الفرد والمجتمع، في جملة الروابط التي رددها الكتّاب والمفكرون فيما مضى. كما رأينا.

* الثقافة القومية واللغة:

قلنا آنفاً أن حالة اليوم شبيهة بحالة الأمس، حيث أن القلق وضعف الأمة ينتجان حاملهما الفكري، وقد أنتجت حالة الأمة السابقة انهيارات متعددة، وبالتالي مفكرين وكتّاباً أنجزوا بدعوات الأغيار خارج حدود هذه الأمة وقدموا آراءً ووجهات نظر تجزيئية، وخاطئة حول الثقافة القومية واللغة العربية (عاملي التكوين القومي العربي) ووجدوا أنهما لا يصلحان للمستقبل، بل إن قيام ثقافة متوسطية أو شمال أفريقية هو فعل موضوعي أقرب إلى الواقع.. ومن هؤلاء طه حسين ومالك بن نبي. 

وكان للأستاذ ساطع الحصري إسهام كبير في الرد على هذه الدعوات، وبإسهاب، فيما كانت ردود الدكتور الكسم موجزة ومعمقة وربما هي أشمل وأكثر راهنية..

وقبل عرض أفكار الدكتور الكسم، أتوقف عند نقطة أساسية يقتضيها البحث، وهي: أن نظريات تكوين الأمة أو القومية قد طرأ عليها بعض الاستزادات النظرية ودراسات سياسية وانتروبولوجية واجتماعية متعددة طرداً مع تقدم العلوم الإنسانية والتطبيقية معاً..

فقد أجمع علماء الاجتماع والأنتروبولوجيا على أن عوامل تكوين الهوية أو القومية للأمة تنحصر في أربعة هي: 

اً- الأرض (الجغرافيا)، وهي عامل طبيعي ومجال قيام الحضارة والمدنية وكل الأنشطة والفعاليات المادية والروحية للبشر (العمران والثقافة)..

2ً- الإنسان (جماعةً وأقواماً وشعباً وأمة) وهو منتج هذه الفعالية المادية والروحية. عبر العصور (وهذا عامل انتروبولوجي برز في النص الثاني من هذا القرن).

3ً- التاريخ وهو حصيلة اجتماع العاملين السابقين.

و4ً- اللغة (كوعاء للثقافة التي تشمل كل المعارف والأنشطة الروحية والمفاهيم والآراء والفلسفات).

وبذا فإننا نوافق الدكتور الكسم، بأن القومية العربية ليست مجرد كيان تاريخي اجتماعي بل عقيدة، لكن هل العقيدة أو الفلسفة وحدهما يشكلان عوامل تكوين القومية آنفة الذكر؟..

* الحضارة والمدنية والثقافة القومية:

يقول د. الكسم في هذا السياق: إن لفظة الحضارة (أو المدنية) إما أن تستخدم إطلاقاً لتعني حضارة الإنسان الواحدة عبر الزمان والمكان وإما أن تنسب إلى شعب معين أو جملة من الشعوب(...) وفي جميع هذه الأحوال لا تحمل لفظة الحضارة (أو المدنية) معنىً تقويمياً وإنما تقتصر على معناها الوصفي الذي يتصل بتقرير الواقع لا بالحكم عليه (...) وأذكر هنا أن الأستاذ ساطع الحصري يقول في محاضرة له عن "الثقافة العربية وثقافة البحر الأبيض المتوسط".

إن مفهوم الحضارة يشمل جميع مآثر الحياة المادية والفكرية والخلقية عند الأقوام من علوم وصناعات وعادات... ولكنه يقرر في المحاضرة نفسها: "إن الحضارة تتمثل بأحسن الصور وأجلاها في العلوم والصنائع بوجه عام. أما الثقافة التي تدل على أساليب التفكير والتحسس والعمل والتي تتصل بالأمور الذهنية والمعنوية فتظهر بأجلى مظاهرها في اللغات والآداب بوجه خاص" ويتابع الدكتور الكسم: "فالأستاذ الحصري إذن يستخدم لفظة الحضارة ليعني بها جملة النتاج بوجه عام والمظهر العلمي والآلي منه بوجه خاص ويستخدم لفظة الثقافة ليعني بها المظهر المعنوي وحده. ومن هنا ينتقل إلى نقطة هامة فيقول: "لهذا السبب نجد أن الحضارة بطبيعتها قابلة للانتقال من أمة إلى أخرى بسهولة وقابلة للانتشار بين الأمم بسرعة. وأما الثقافة فتبقى خاصة بكل أمة على حدة. وأن تراث ثقافات الأمم المختلفة بعضها في بعض قليلاً أو كثيراً" ثم يؤكد هذه الفكرة بقوله: "الأمم تتميز بعضها عن بعض بثقافات خاصة وتشترك بعضها مع بعض بحضارات عامة. فالثقافة تكون في حد ذاتها قومية والحضارة تكون بطبيعتها أممية". ولكننا نعتقد/ والقول.. للدكتور الكسم/ أن من الأوفق حين نريد التمييز بين الجانب الروحي والجانب المادي من نتاج الحضارة أو المدنية، أن نحصر استخدام لفظة الحضارة للإشارة إلى الجانب الروحي، واستخدام لفظة المدنية للإشارة إلى الجانب المادي. أما لفظة الثقافة فمن الأنسب أن نطلقها على الفعالية الشخصية في تمثلها لإبداعات الحضارة الشاملة بحيث تنتهي إلى أن تتخذ تجاهها موقفاً فكرياً يدفع إلى السلوك العلمي (...) والمدنية بإيجاز وليدة النشاط الذهني البحت في اتجاهه نحو الطبيعة بغية الكشف عن قوانينها والسيطرة عليها والإفادة من ذلك كله لإنتاج الوسائل الآلية التي تحقق المزيد من الرفاه المادي. والحضارة بإيجاز وليدة النشاط التأملي والعاطفي في اتجاهه نحو الإنسان بعد الكشف عن حقيقته والتعبير عن موقفه من الوجود الكلي وتنظيم حياته الاجتماعية بصورة تكفل تحقيق إمكاناته الروحية"..

وفي موقع آخر يرى الكاتب (د. الكسم) أن معنى الحضارة والمدنية يدل على واقع متحقق بالفعل، "ويكوِّن وحدة شاملة تجسد جهود الإنسان عبر الأجيال ويمكن أن نصطلح. على تسميتها بالتراث البشري. وهو يشمل لديه معتقدات فلسفية واجتماعية وأنظمة سياسية واقتصادية وآثاراً فنية وعلمية ويشمل فوق ذلك كيان الأمم المستقلة والكتل السياسية ومناطق الاستعمار والنفوذ كما يشمل المستشفيات والمطابع والطائرات والقنابل الذرية".. والثقافة في هذا الصدد هي موقف من التراث الشامل لدى الدكتور الكسم يحكم على وجود الرق والإقطاع والاستعمار والطغيان والتعصب وعلى استخدام القنبلة الذرية. ولا يمكن أن يحصر نفسه ضمن مشكلات محلية. ورأى الدكتور الكسم أن العقائد الدينية انتقلت من أمة إلى أخرى، بالظروف التاريخية. وعليه فإن نتاج الإنجليز في الفلسفة مطبوع بطابع واحد يميزه عن النتاج الفلسفي في ألمانيا أو فرنسا. فبرادلي الإنكليزي أقرب إلى فيلسوف ألماني كهيجل منه إلى فيلسوف إنجليزي كهيوم... وإنه لمن الصعب أن نجد رابطة قومية بين فلسفات ديكارت وباسكال وبيرغسون على الرغم من أنهم جميعاً فرنسيون ثم خلص إلى القول/ في رده على معالجة الأستاذ الحصري حول الثقافة الخاصة ببلدان البحر المتوسط/ "إننا نوافقه على إنكاره مثل هذه الوحدة الثقافية دون أن نعد الثقافة في حقائقها الكبرى وقيمها العليا. مختلفةً باختلاف الأمم (...) وأن الثقافة ليست من الأمور التي يمكن اقتباسُها ونقلُها من الخارج نقلاً وأنها من الأمور التي لابد من تكوينها في النفوس تكوينياً"..

ونجد في العبارة الأخيرة معنى خاصاً بتلك الآراء والدعوات التي تستند على الخارج وتلبس لبوسه بصبغة محلية أو قومية. ولم يكتفوا بل نقلوا نقلاً حرفياً عن الخارج، بل تبنوا ما نقلوه وراحوا يروجونه وجعلوا من أنفسهم أبواقاً لتلك الظواهر الغربية، ففشلوا في مسعاهم، ذلك، لأن تلك الظواهر هي نسيج مجتمعاتهم وتعنى بوجودهم وكيانهم، وقد أخصبت فيها لكنها لم تنمُ في مجتمعاتنا لكونها جسماً غريباً في أرضٍ يلفظ ملحها وترابها كل الأجسام" غير القابلة للإخصاب أو النمو فيه.

وفي الرد على مفهوم الثقافة القومية عند مالك بن نبي، الذي بنى أفكاره على مدرستين هما المدرسة الغربية: التي تعد الثقافة ثمرة الفكر، والمدرسة الماركسية التي تعد الثقافة ثمرة المجتمع والتجربة المادية والتاريخية لأفراده.. ويقول ابن نبي بأن هذين المفهومين يختلفان عن بعضهما في أنهما صادران عن نظامين مختلفين للحياة في كلا المجتمعين: "إن تعريف الثقافة بصورة أو بأخرى مكتمل ضمنياً في فكر عالم الاجتماع الأميركي أو في فكر الكاتب الماركسي. والسؤال الذي يرد أمام كليهما في صورة "ما هي الثقافة"؟ يأخذ لديه نفس الاتجاه ونفس المعنى: فهي تتصل لديهما بفهم واقعي اجتماعي معين موجود بالفعل في نطاق تاريخي معين أو موجود في حيز القوة في نطاق فكري معين أيضاً"، ويقول ابن نبي: "إن كل ثقافة معنية هي انعكاس من حيث شكل مفهومها لمجتمع معين حسب التعريف الماركسي (الصيني) وأما إذا وضع هذا السؤال في العالم العربي أو الإسلامي فإنه يأخذ معنى آخر مختلفاً تمام الاختلاف: إذ هو يتصل بخلق واقع اجتماعي معين لم يوجد بعد.. وغني عن البيان أن حلاً يجعل من عالم الأشياء هيكل الغباء الثقافي لا يمكن تطبيقه في البلاد العربية والإسلامية حيث لم تملك بعد عالم الأشياء" (...) "ولقد يحدث أن يخطئ الفتى المسلم في تقديره للمشكلات والأشياء فهو غالباً ما يخطئ عندما يعتقد أن الذي ينقصه في وضعه الراهن إنما هو الصاروخ أو على الأقل البندقية التي يؤدي بها كما يتوهم واجبه الكامل. فضميره هنا قد أصيب بانحراف لأنه يحسب حساب حضوره الفذ وسط عالم يشعر بأنه لا مكان له فيه ولكنه يفسر أصل دائه تفسيراً خاطئاً حين يعزوه إلى نقص "أشياء" على حين إنما ينقصه إنما هو الأفكار".. ويناقش الدكتور الكسم هذا الرأي أو الدعوة، بالقول: ".. وربما استطعنا أن نفهم من ذلك أن العالم العربي لا يملك اليوم مدنية مادية ولا حضارة روحية.. غير أن ما ينقصه فعلاً هو الأفكار.. ولكننا نسأل الأستاذ ابن نبي: ما هي الأفكار التي تنقصنا؟ هنا يبرز أمامنا مفهومه الإقليمي للثقافة: فهو يرى أن الطبيب الإنكليزي والراعي الإنكليزي، على الرغم من أنهما لا يلتقيان في المكونات الخاصة التي تمليها المهنة، يتشابهان تشابهاً عجيباً في سلوكهما الخاص.

ومثل هذا التشابه لا يمكن مطلقاً أن نجده بين الطبيب الإنكليزي والطبيب المسلم الذي درس في إنكلترا وفاق زميله الإنكليزي معرفة وذكاءً. وكذلك يورد الأستاذ ابن نبي نهاية قصة عطيل لشكسبير عندما يقتل عطيل ديدمونا وينتحر. فالطبيب والراعي الإنكليزيان يتصرفان في ظنه بصورة واحدة أمام حل هذه العقدة لأنهما يمثلان نموذجاً ثقافياً واحداً. أما جذور المتفرج المسلم فإنها تمتد في أرض أخرى. فذاتيته واستعداده للتقبل والانفعال مختلفان. ولذلك فقد يحدث كما يقول ابن نبي أن نراه يضحك حين يؤدي الموقف بالمتفرج الأوربي إلى البكاء.

وكذلك ملاحظة التقابل الذي لا يقوم بين أمة وأخرى ولكن بين مجموعة من الأمم يسود فيها دين واحد وأخرى يسود فيها دين آخر. ومع هذا يرتب ابن نبي على هذه الفروق ضرورة قيام ثقافة أفريقية ويخصص رسالتها بأن العبقرية الأفريقية لا تستطيع مستحدثه في تحليل الذرة ومن ثم فإن ما ينبغي أن نقدمه لخدمة السلام هو الضمير وليس العلم! (...) ولا أعتقد أني بحاجة إلى مناقشة طويلة لهذه النظرات على اختلاف الثقافات ثم تسمح بأن تأخذ ثقافة معينة صورة عربية وصورة إسلامية وصورة أفريقية بصورة متتالية أو في وقت واحد. 

والخلاصة التي ينتهي إليها الكتاب هي أن الثقافة القومية ثقافة شعب معين تنزع إلى أن تطبق على الإنسانية. ولكننا نقلب هذه العلاقة ونقول: إن الثقافة القومية هي الثقافة الإنسانية المطلقة في نزوعها إلى أن تطبق على شعب معين.. وأن الثقافة القومية هي النظرة التقويمية النقدية إلى الأوضاع المدنية والحضارية في شعب معين بغية العمل على أن تتحقق فيه بصورة متزايدة القيم الإنسانية المطلقة..

فالمفكر الذي ينزع إلى حل مشكلات المجتمع الإنساني لابد أن ينزع أولاً إلى حل مشكلات المجتمع الذي يعيش فيه". ويخلص الدكتور إلى هذه الفكرة الجوهرية العظيمة فيقول:

"إن الرابطة التي تربط الفرد بأمته أعمق من رابطة الأخوة الإنسانية.. إنها رابطة المحبة التي يولدها كون كل فرد خلال عمله وجهده يقدم شيئاً من ذاته ولعل حرص المثقف على إشاعة القيم داخل أمته أن يكون المقياس الصحيح الذي يقاس به صدق حرصه على الاهتمام بمشاكل المجتمع الإنساني.

إذن الثقافة القومية لدى الدكتور الكسم موقف فكري مسؤول يهدف إلى الارتقاء بالأمة. وهي لا تنحصر مطلقاً في وعي الواقع ولا تهدف مطلقاً إلى تجميده وتسويره، "إنها قبل كل شيء سعي إلى تطوير هذا الواقع في خط القيم المطلقة.. ويقول: "ولا أدل على ذلك من نضال العرب في سبيل الاستقلال والوحدة فهو ليس إلا تطبيقاً مباشراً لمبدأ ثابت هو مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ومن أن نضالهم لتحقيق الحرية والعدل هو تطبيق مباشر لقيمة مطلقة هي قيمة الكرامة الإنسانية"..

وفي دفاعه عن اللغة العربية حيال طروحات المستشرقين من مثل جاك بيرك، ولوي غاوريه وريجي بلاشير وجان بول شارنيه وروجيه أرنلديز ودافيد كوهين وجيرار لوكونث، وبعض مناصريهم مثل ربحي كمال وشفيق شحاتة ومحجوب بن ميلاد.. الذين اعتقدوا مع ماسينيون بأن الأضداد في اللغة العربية مثال يدل على أن الحدود الأساسية في الثقافة العربية ذات مدلول مزدوج. وبيّنوا وجهات نظرهم في أمور ثلاثة هي التي استرعت اهتمام الدكتور الكسم واهتمامه، وهي: الأضداد، في اللغة، والاختلاف في الفقه الإسلامي، والجدل في الفكر العربي. ففي إطار الأمر الأول ذكّر الكاتب بشارة الأنباري إلى أن أهل الاستهزاء، أي الذين يحبون أن يسخروا من اللغة العربية قد اتخذوا ظاهرة الأضداد حجة على ضعف هذه اللغة وعجزها عن التعبير الواضح وهو يذهب في رده على، إلى أن وجود الأضداد في العربية هي من فرائد هذه اللغة وأنها دليل على الغنى لا على الغموض والإبهام. وساق الكاتب مثالاً طريفاً على الأضداد فقال: "ورد في الأبحاث التي يضمها الكتاب أن الفعل "ركد" وهو في اللغة الدارجة مخفف "ركض" يدل في سورية ولبنان على الجري السريع بينما يدل عند القاهري على السكون" ويرد الدكتور الكسم ذلك التفسير أو الاجتهاد الهازيء لدى أولئك بأنهم لم يستندوا إلى المراجع الصحيحة. حيث أن سوق هذا القياس على العربية وحدها هو فهم مجزوء. خاصة فيما يخص مبدأ/ الذاتية أو الهوية، على أنه الخصم الأول للأضداد لديهم، فيشير الكاتب د. الكسم إلى مدى احترام الفكر العربي لمبدأ الذاتية هذا. وبين بأن في أبحاث هؤلاء ما يبين أن "ظاهرة الأضداد ليست مقتصرة على العربية وحدها، بل تكاد تكون عامة في جميع اللغات أما أن يحاول أحد أن يقفز من ذلك إلى تمييز عقل إنساني عن عقل إنساني آخر فمغامرة خطرة. ثم ينتهي إلى الاختلاف الفقهي فيشير إلى أن وجود الاختلاف تحت أسماء أخرى في جميع المذاهب القضائية، هو أن الفقه الإسلامي يكشف عن مرونة خصبة حيث يقرر مثلاً اختلاف  الأئمة رحمة وأن الضرورات تبيح المحظورات..

ففي هذين المبدئين وحدهما ويشهد بقدرته على استيعاب الظروف المختلفة وعلى التلاؤم مع مقتضيات الحياة الواقعية وهذه القدرة هي التي تطبعه بطابع الانفتاح"..

خاتمة:

إن ما طرحه المفكر العربي د. بديع الكسم على مدى نصف قرن من طروحات، يصعب عرضها وتقديمها في وقفة عجولة، وليس لكونها موجزة بدقة وعمق شديد، تحتاج إلى دراسة متأنية، بل لكونها ذات دلالات فلسفية ووليدة تجربة عاشها الكاتب مع الأمة بكل ما فيها من تحول متعدد الوجهات، ولأنها فلسفة المستقبل وليست تتوقف عند الحقبة الغابرة..

ولعلنا نلخص مفهوم القومية أو فلسفة الكسم المستقبلية في النقاط التالية:

1ً- أنها فلسفة قومية عربية- أي عقيدة اجتماعية سياسية ترتكز على مبادئ الحقوق الطبيعية للإنسان وإلى رابطة المحبة بين أفراد المجتمع وتهدف إلى الإصلاح الاجتماعي والارتقاء الأخلاقي ضمن الوطن العربي.

2ً- أن الحركة القومية هي حركة نحو رابطة المحبة والتعاون والاهتمام بمصير الشعب كوحدة تتضمن بالضرورة أن يكون الشكل السياسي للحكم شعبياً ديمقراطياً يفسح المجال الكامل لكل فرد أن يسهم في قيادة أمة.

3ً- أنها تستلزم الكفاح القومي بوصفه كفاحاً أخلاقياً. بحيث أن من خصائص التفتح الأخلاقي هو تعميق معنى الحرية والمسؤولية. فالحرية في مستوى الأخلاق تعني توكيداً للذات فرداً أو مجتمعاً. والمسؤولية هي نتيجة لاحقة بها.

وفي الختام أعود لأطرح السؤال الذي أوردته في المتن، وهو يخص العوامل التكوينية للقومية العربية، والتي عرفتها بأنها الأرض والإنسان والتاريخ واللغة (كوعاء للثقافة) حيث أن هذه العوامل لا تجتمع كلها في أمة كما تجتمع في الأمة العربية، ولنا من الواقع التاريخي العام للأمم دليل على هذا القول. فهل الفلسفة (فلسفة القومية الإنشائية) التي ذكرها الدكتور الكسم تتضمن هذه العوامل؟ 

ثم ما صحة هذه المقولة التي أنجزتها الدراسات الفكرية- السياسية التاريخية والأنتروبولوجية الاجتماعية، في رأي الدكتور الكسم؟ هذا ما نتمنى أن المفكر العربي د. الكسم الذي نعتز به. وبكل ما كتب.

((
( المصادر:

- دفاعاً عن العروبة 

-ساطع الحصري.

- .



- بديع الكسم.

- مشكلة الثقافة 

- مالك بن نبي.

- نشوء الأمم


- أنطون سعادة.

- آراء في القومية العربية
- حامد الجبوري وعزة دروزة

- المسألة القومية

- ي. ف. ستالين

- 
E. M. Michel,                    The lnditety.
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الثقافــة الصهيونيـة ،
وتزويـــــر التاريــــخ 

تمهيد: 

بداية، علينا أن نقرر ما إذا كان يصحّ اعتبار الكتب السماوية مصدراً من مصادر التاريخ الوضعي، فالمؤرخ الوضعي يعتمد، في كتابته للتاريخ، الحقائق الوضعية المستندة إلى أدلة مثبتة بالبراهين القطعية، وأهمها: الوثيقة والأثر (الاركولوجيا) والرواية الشفهية المعنعنة (باثنين أساساً) وتخضع، كلها، للتمحيص والتدقيق للتأكد من صحتها ومن سلامة الرواية. أما الكتب السماوية، سواءً أكانت وحياً منزلاً (كالقرآن الكريم) أو ما نقل عن الوحي (كالإنجيل المقدس) فرواياتها أقرب إلى الرمزية منها إلى الوقائع الثابتة المؤيدة بالأدلة الحسية. ويظل الوحي، أو ما هو معناه، أسمى وأرفع من أن يخضع لأي توثيق أو تمحيص من قبل المؤرخ الوضعي. وفي الوقت نفسه، يمكن اعتبار مروياته ذات دلالات رمزية مقدسةٍ هدفها الهدي والإرشاد والإصلاح، وليس تأريخ أحداث ما. 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، في هذا المجال: هل تعتبر التوراة التي أنزلت على موسى (عليه السلام) وحياً منزلاً وكتاباً سماوياً؟ لا شك في ذلك متى ثبتت صحتها وعدم تزويرها. وهذا ما يؤدي بنا إلى البحث، في مطلع هذه الدراسة، عما إذا كان ما وصل إلينا من كتاب اليهود، وما يُزعم بأنه وحي من الله لنبيه موسى، هو التوراة الحقيقية. 

أولاً: تزوير التوراة: 

لقد أصبح من الثابت، تاريخياً، أن ما يسمى "بالتوراة"، وهي الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم (التكوين، والخروج، والأحبار، والعدد، وتثنية الإشتراع، وهي ما يسمى بكتب الشريعة)، ليست هي تلك التي أنزلت على موسى، نبي الله، على جبل سيناء، في القرن التاسع عشر ق. م، فقد روى العهد القديم، ذاته، أن موسى تلقى أوامر ربه ووصاياه، على ذلك الجبل، في لوحين (هما لوحا الشريعة أو الشهادة)، ووضعهما في "تابوت العهد" بحراسة اللاويين (وهما حراس التابوت وخيمة الموعد)، وسار بذلك (التابوت والخيمة)، عبر سيناء، إلى ما زُعم بأنها "أرض الميعاد"، وذلك عبر مسيرة طويلة استمرت أربعين عاماً (هي فترة التيه في سيناء) حيث هلك جيل موسى (أو جيل الخروج) بأكمله، ومات موسى ودفن على جبل (نبو) قبالة "أرض الميعاد"، شرق نهر الأردن الذي اجتازه يشوع، بعد ذلك، على رأس قومه، نحو أرض فلسطين. وكما لقي موسى وقومه، في سيناء، مقاومة عنيفة من سكانها "العمالقة"، لقي يشوع، كذلك، مقاومة عنيفة من سكان فلسطين، وقد ورد ذكرهم، في العهد القديم، سبعة شعوب هم "الحثيون والجرجاشيون والأموريون والكنعانيون والفرزيون والحوريون واليبوسيون"، بالإضافة إلى الفلسطينيين. وقد قاتل هؤلاء يشوع ومن بعده من حكام العبرانيين وقادتهم (الذين عرفوا بالقضاة ثم بالملوك)، وتبادل العبرانيون مع هذه الشعوب، النصر والهزيمة في معارك عديدة فصّلها العهد القديم، وكان "تابوت العهد" المحروس "باللاويين" والذي يضم "لوحي الشريعة" حاضراً في "خيمة الموعد" معهم. 

ولكن "تابوت العهد" هذا أضاعه العبرانيون في إحدى حروبهم مع الفلسطينيين، في عهد صموئيل، حيث أنتزعه الفلسطينيون منهم وأخذوه إلى "أشدود" ووضعوه في معبد إلههم "داجون" بالقرب منه، وظل "تابوت العهد" مع الفلسطينيين سبعة أشهر (العهد القديم، 1 صم 6: 1)، ثم أعادوه، بعد ذلك، إلى العبرانيين الذين وضعوه في قرية "يعاريم"، وكانوا قد انصرفوا عنه إلى عبادة "البعليم والعشتاروت"، إلى أن أعادهم صموئيل إلى عبادة "الرب وحده" كما جاء في العهد القديم نفسه(1 صم 7: 1-4). 

كان الفلسطينيون قوماً شديدي البأس، تمرسوا في الحروب وصناعة السلاح، وهي صناعة تفوقوا فيها على جميع شعوب المنطقة، بمن فيهم العبرانيون، وقد أنشأ الفلسطينيون مدناً محضة على الساحل الفلسطيني هي: غزة وعسقلان وجت وأشدود وعقرون، كما انتشروا في داخل فلسطين. وكانوا قد وصلوا إلى فلسطين (وهي بقعة من أرض كنعان سميت فيما بعد باسمهم) من جزر بحر إيجه، منذ زمن بعيد سابق على الزمن الذي وصل فيه العبرانيون إلى هذه البلاد (منذ الربع الأول من القرن 15 ق.م، وقيل منذ عهد إبراهيم ع. س)، لذا، ما إن دخل العبرانيون أرض كنعان حتى استشعر الفلسطينيون فيهم، كما استشعر سواهم من شعوب هذه المنطقة، نزعة الكراهية والعداء لكل ما هو غير عبراني، وأدركوا المطامع التوسعية لهؤلاء القوم في بلادهم ، أوَ لم يقل رب بني إسرائيل لشعبه أنه سوف يطرد من أمامهم "الحيثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين، سبع أمم أكثر وأقوى منك "وأنه سوف يسلمه هذه الأمم ليضربهم "ويحرمّهم تحريماً" (أي يقتلهم تقتيلاً) (العهد القديم، تث 7: 1-6)، ثم، أوَ لم يقل رب العبرانيين لشعبه أنه سوف يعطيه، بلا وجه حق طبعاً، "مدناً عظيمة حسنة لم تبنها، وبيوتاً مملوءة كل خير لم تملأها، وآباراً محفورة لم تحفرها، وكروماً وزيتوناً لم تغرسها" (تث: 6: 11)، تماماً كما فعل بالفلسطينيين، أهل فلسطين ومالكي أرضها، بعد أكثر من اثنين وعشرين قرناً؟ 

أوليس من المحتمل، بل من المفترض، أن يكون الفلسطينيون الذين استولوا على "تابوت العهد" وفيه "لوحا الشريعة" الموسوية (كما يزعمون) قد عبثوا بهذه الوثائق المقدسة وأتلفوها، باعتبارها الذريعة التي يتذرع بها العبرانيون لاغتصاب أرضهم وبلادهم؟ 

إن العهد القديم قد أهمل، وربما عن قصد، الإشارة إلى ما جرى للوحي الشريعة بعد أن استولى الفلسطينيون على "تابوت العهد"، خصوصاً أن العهد القديم، نفسه، يشير إلى أن أولئك العبرانيين كانوا قد انصرفوا عن عبادة إلههم، إله موسى، لعبادة آلهة أخرى "البعليم والعشتاروت" وظلوا كذلك إلى أن ردّهم صموئيل إلى عبادة "الرب الأوحد". 

ولم يكن خطر الفلسطينيين هو الوحيد الذي أحاق "بتابوت العهد" والألواح التي حفظت شريعة موسى، فقد أحاق بها خطر آخر على يدي القائد الكلداني "نبوخذ نصر" الذي سبى العبرانيين إلى بابل، في النصف الثاني من القرن السادس ق.م، بعد أن دمّر يبوس (اورشليم) وأحرق "بيت الرب وبيت الملك وجميع بيوت أورشليم" وكل بيوت العظماء فيها، كما هدم أسوارها وأجلى "سائر الشعب الذي بقي في المدينة"، وكذلك "الذين نجوا من السيف" فقد أجلاهم نبوخذ نصر إلى بابل" حيث صاروا عبيداً له ولبنيه". كما حطّم جند بابل "أعمدة النحاس التي في بيت الرب، والقواعد، وبحر النحاس الذي في بيت الرب، وحملوا نحاسها إلى بابل"، كما أخذوا "القدور والمجارف والمقاريض والقصاع وجميع أدوات النحاس التي كانوا يخدمون بها"، و"جميع آنية بيت الرب الكبيرة والصغيرة، وخزائن بيت الرب، وخزائن الملك ورؤسائه، أخذها، بأسرها،، إلى بابل"، كل ذلك وفقاً لما جاء في العهد القديم نفسه (2 أخبار 36: 18 و20، 2 ملوك 25: 8 و9 و11-14) دون أن يأتي على أي ذكر لما حدث لتابوت العهد وألواح الشريعة، وماذا كان مصيرها. 

فهل يحتمل، بل يفترض، بعد كل الذي جرى لأورشليم وأهلها، وزعمائها وبيت الرب فيها، على يد نبوخذ نصر وجنده، أن يكون "تابوت العهد" ووثائقه "الربانية المقدسة" قد نجت من أي ضرر؟ 

لقد سردنا هذه المرويات، من التوراة، لكي نصل إلى حقيقة مفادها أن ليس معقولاً، ولا منطقياً، القول إن "تابوت العهد" بما تضمن من وصايا الرب وأوامره إلى موسى، كما وردت في لوحي الشريعة، ظل مقفلاً على تلك الوصايا (أو الألواح) طوال هذه الفترة المشحونة بالحروب (والتي امتدت نحو سبعة قرون)، دون أن يمسها سوء أو يلحق بها ضرر، رغم ما شهد "بيت الرب" في أورشليم من دمار، ورغم ما لحق بأورشليم وشعبها وقادتها وعظمائها من سبي وتنكيل. 

ولا بد، في هذا المجال، من الاستطراد والقول إن الباحثين والمؤرخين القدامى والمحدثين، يكادون أن يجمعوا على أن "التوراة" التي بين أيدينا ليست تلك التي أنزلت على موسى، فهذه قد أُتلفت، أو ضاعت، ولم يعثر لها على أثر، وإن التي بين أيدينا قد وضعها (والأصح اختلقها) أحبار العبرانيين خلال فترة سبيهم إلى بابل، في النصف الثاني من القرن الثالث عشر ق. م، أي بعد نحو سبعة قرون من بعث موسى (عليه السلام) وتلقيه وصايا الرب على جبل سيناء، ولأجل ذلك، نرى أن أسفار التوراة (بل وكامل أسفار العهد القديم التي وضعت فيما بعد) قد تميزت بالعنف والحقد والكراهية ضد باقي بني البشر (من غير العبرانيين)، كما تميز إله العبرانيين فيها بأنه "الاله المرعب “Le Dieu Terrible وليس "الاله الحكيم Le Bon Dieu الذي هو إله المسيحيين، ولا "الإله العظيم Le Grand Dieu" الذي هو إله المسلمين. 

حتى إن وجود العبرانيين في مصر، أصلاً، وخروجهم منها، كما جاء في سفر: "الخروج" من التوراة التي بين أيدينا، هما، اليوم، موضوع شك لدى العديد من الباحثين والمؤرخين، وكما يبدو من الحفريات والكتابات الأثرية الفرعونية التي أرّخت تلك العهود. 

ونورد، فيما يلي، شهادات دامغة على حقيقة تزوير التوراة، وتشمل هذه الشهادات، ليس التوراة، فحسب، بل أسفار العهد القديم كلها، باعتبار أن وضع هذه الأسفار امتد على نحو عشرة قرون (منذ أيام السبي إلى بابل في النصف الثاني من القرن السادس ق. م. حتى نهاية العهد المكابي الأول، في النصف الأول من القرن الثاني ق. م): 

1-القرآن الكريم: وردت في القرآن الكريم آيات عديدة تؤكد تحريف اليهود للتوراة، ومن هذه الآيات: 

(يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا، سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه..) (المائدة 5/41). وجاء في أسباب نزول هذه الآية أن رسول الله (صلعم) مر بيهودي مجلودا" فسأل بعض اليهود "أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم؟" فقالوا: نعم، فسأل السؤال نفسه رجلا من علمائهم (وردت "غلمانهم" في النيسابوري، ونعتقد أنه خطأ مطبعي، والصحيح "علمائهم" كما وردت في السيوطي)، بعد أن ناشده الله "الذي أنزل التوراة على موسى (عليه السلام)"، فقال الرجل: لا، ولولا أنك نشدتني لم أخبرك. نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم"، فنزلت الآية
. 

وقد تكرر هذا القول الكريم في آية أخرى حيث جاء: (من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، ويقولون سمعنا وعصينا، واسمع غير مُسمع وراعنا، ليَـاً بألسنتهم وطعناً في الدين..) (النساء 4/64) وجاء في أسباب النزول للسيوطي (على هامش القرآن الكريم) أن اليهود كانوا يحرّفون الكلام الذي أنزل في التوراة من نعت النبي محمد (صلعم)، ويقولون للنبي إذا أمرهم بشيء "سمعنا قولك وعصينا أمرك، كما يقولون له "راعنا" وهي "كلمة سبّ بلغتهم"، وكان الرسول الكريم "قد نهى عن خطابه بها". ثم إنهم كانوا يلوون بألسنتهم عند قراءتهم للتوراة فيحرّفون كلماته ويغيّرون معانيها. ويذكر المؤرخ "كمال الصليبي" أن فئة من أحبار اليهود تدعى "المصوريتين" أي "أهل التقليد" هي التي كانت تقوم بهذا العمل بدءاً من القرن السادس حتى القرن العاشر الميلادي، وقد قام هؤلاء بتحريف النصوص التوراتية عن طريق إدخال الحركات والضوابط عليها بصورة اعتباطية.. مما غيّر إعراب الجمل وحوّر المعاني". وقد رفض فريق آخر من أحبار اليهود يدعى "الربّانيين" عمل "المصوريتين" هذا، إلا أنه قُبل به فيما بعد "وأصبح النص التوراتي المصوريتي المضبوط من التوراة هو النص المعتمد من اليهود"، كما قبل المسيحيون أيضاً واعتمدوا في ترجماتهم للعهد القديم، مع أن "علماء التوراة اليوم، بمن فيهم علماء اليهود، يعرفون تماما أن ضبط المصوريتين للتوراة لم يكن صحيحاً في مواقع كثيرة"، وأن "محاولات التصحيح" التي أجراها علماء التوراة لم تفلح حتى اليوم، بإعادة تكوين التوراة تكويناً صحيحاً، وذلك لأن التحريف الذي جرى على النص التوراتي "أضخم بكثير مما يتصوره علماء التوراة"
 هذا ما يراه "الصليبي" من تحريف اليهود للتوراة، ولكن ما ورد في نصوص القرآن الكريم يؤكد أن التحريف قد تجاوز حدود "لي الألسنة" و"إدخال الحركات والضوابط" إلى تغيير متعمد في الكلمات والعبارات، إلى حدّ "إخفاء" كثير منها واستبدالها بسواها، كما سيتبين لنا فيما سنستعرضه من آيات كريمة. 

-وقال تعالى: (وما قدروا الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدىً للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً..) (الأنعام 6/91). وجاء في أسباب نزول هذه الآية أن اليهود سألوا رسول الله (صلعم): "يا محمد، أأنزل الله عليك كتابا؟ قال: نعم، قالوا: والله ما أنزل من السماء كتاباً" فأنزل اللّه تعالى هذه الآية
. وورد في تفسير الجلالين أن اليهود كتبوا التوراة على قراطيس (أي في دفاتر مقطعة) لكي يخفوا ما يريدون  إخفاؤه منها، مثل نعت النبي محمد (صلعم). 

-وقال تعالى: (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرّفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون) (البقرة 2/75) وقد نزلت الآية في أحبار اليهود الذين كانوا "يسمعون كلام الله في التوراة ثم يحرفونه" أي يغيّرونه
. وجاء في أسباب نزولها أنها نزلت في السبعين رجلاً، الذين اختارهم موسى (عليه السلام) "ليذهبوا معه إلى الله"، فلما عادوا أدّى الصادقون منهم ما سمعوا من كلام الله، وأما الآخرون فقالوا: "سمعنا اللّه، من لفظ كلامه، يقول: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا ولا بأس". إلا أن أكثر المفسرين يرون أن هذه الآية نزلت في اليهود الذين غيّروا آية الرجم وصفة محمد (صلعم)
. 

وقال تعالى: (فويلٌ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم وويلٌ لهم مما يكسبون) (البقرة 2/79) وجاء في أسباب نزول هذه الآية أنها نزلت في أحبار اليهود الذين غيّروا من صفات النبي (صلعم) كما وردت في التوراة، فقالوا أن التوراة وصفته "طويلاً أزرق سبط الشعر" بينما ذكرت التوراة أنه "أكحل أعيّن، ربعة، جعد الشعر، حسن الوجه، وقد قام أحبار اليهود بهذا التحريف في التوراة كي ينفوا صفة النبوة عن محمد (صلعم)
. 

-وقال تعالى: (يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكّروا به) (المائدة 5/13). 

وجاء في تفسير هذه الآية للجلالين أنها تعني اليهود الذين حرّفوا نعت النبي محمد (صلعم) في التوراة وغيّروه، كما أنهم نسوا ما أمروا به في التوراة من اتّباع النبي محمد (صلعم)
. 

-وقال تعالى: (يا أهل الكتاب لِمَ تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون (آل عمران 3/71) وجاء في تفسير هذه الآية للجلالين أنها نزلت في اليهود الذين كانوا يخفون صفات النبي (صلعم) كما وردت في التوراة وهم يعلمون ذلك ويعلمون أنها حق. 

-وقال تعالى: (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) (المائدة 5/15). وجاء في أسباب نزول هذه الآية أنها نزلت في اليهود وكانوا قد أتوا إلى النبي (صلعم) يسألونه عن الرجم، فسأل عن أعلمهم فدلوه على ابن صوريا، فناشده "بالذي أنزل التوراة على موسى والذي رفع الطور والمواثيق التي أخذت عليهم" 

فقاله له ابن صوريا أنه "لما كثر (الزنى) فينا، جلدنا مئة وحلقنا الرؤوس"
، مخفياً، بذلك، الحكم الحقيقي للزنى، كما ورد في التوراة، فحكم الرسول عليه بالرجم ونزلت الآية.

- وقوله تعالى: (وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند اللَّه وما هو من عند اللَّه، ويقولون على اللَّه الكذب وهم يعلمون) (آل عمران 3/78). وجاء في تفسير هذه الآية، للجلالين، أنها نزلت في اليهود، وخصوصاً "كعب بن الأشرف"، حيث كانوا يلوون ألسنتهم عند قراءتهم للتوراة كي لا يفهم كلامهم ويحرّفون، بقراءاتهم، ما يريدون تحريفه منه، وخصوصاً صفات النبي (صلعم)، فتحسبهم يقرؤون الكتاب الذي أنزله اللّه وهم لا يقرؤون، ويقولون هذا من عند اللَّه، وهم كاذبون.

وقوله تعالى: (إن الذين يشترون بعهد اللَّه وأيْمانهم ثمناً قليلاً لا خَلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم اللَّه ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم) (آل عمران 3/77). وجاء في أسباب نزول هذه الآية أنها نزلت في اليهود الذين أغراهم كعب بن الأشرف بالمال كي يشهدوا أن صفات النبي ليست هي التي وردت في التوراة قائلين أنهم وجدوا النعت الوارد في كتابهم مخالفاً لنعت محمد (صلعم)، فنزلت بهم الآية
. وذكر السيوطي أنها نزلت في "حي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل اللَّه في التوراة وبدلوه وحلفوا أنه من عند اللَّه"
.

ويجمع المفسرون المسلمون على تأكيد وقوع التحريف في التوراة، إلا أنهم يختلفون في معنى هذا التحريف ومداه، فمنهم من يرى أن التحريف والتبديل تما في التأويل لا في النص، ومن هؤلاء البخاري وابن كثير. ومنهم من يرى أن التحريف والتبديل قد أصابا "جملاً قليلة وألفاظاً يسيرة"، ولكن أكثره ظل كما أنزل على موسى (عليه السلام). وآخرون يرون أن معظم التوراة التي أنزلت على موسى قد حرف وبدل بشكل أساسي بحيث لم يبق منها إلا النزر اليسير، ومن هؤلاء ابن حزم الأندلسي والإمام الغزالي، والإمام الشافعي، وابن قيَم الجوزية، وابن تيمية وغيرهم
. ويرى بعض العلماء أن التحريف قد تم، في معظمه، بالتبديل أو الزيادة أو النقصان، أو بتغيير المعنى (في التفسير) دون تغيير اللفظ
، مما أدى إلى ضياع التوراة الأصلية، إذ طغى عليها التحريف والتبديل لفظاً ومضموناً ومعنى، وخضعت للكثير من أهواء النساخ والمؤلفين وأذواقهم ومآربهم وميولهم. ويكفي أن نذكر ما طرأ على آخر أسفار التوراة (تثنية الاشتراع) من زيادة وتعديل، حتى ندرك جسامة هذا التحريف ومداه، فنحن نقرأ فيه تفاصيل عن وفاة موسى، وما كان لموسى أن يتحدث عن تفاصيل وفاته، كما نرى في أسفار التوراة كلها، إن الحديث يجري على لسان موسى (وكلم الرب موسى، وقال الرب لموسى، وتقدم إلى موسى، وخرج موسى، وبركات موسى، ونشيد موسى، إلخ...) وليس بلسان موسى نفسه، مما يؤكد أن موسى ليس هو المتكلم، وبالتالي ليس هو واضع هذه الأسفار.

2- محققو العهد القديم:

يعرّف محققو "العهد القديم" في ما سمي "بمدخل إلى الكتاب المقدس" والذي نقلته "الرهبانية اليسوعية من الترجمة المسكونية الفرنسية للكتاب المقدس"،
هذا الكتاب (العهد القديم) بأنه "مجموعة كتب مختلفة جداً" يمتد زمن وضعها "على أكثر من عشر قرون، وتنسب إلى عشرات المؤلفين المختلفين"، وقد وضع "بعضها بالعبرية، مع بعض المقاطع بالآرامية، وبعضها الآخر باليونانية، وتشتمل على مختلف الفنون الأدبية "كالرواية التاريخية ومجموعة القوانين والوعظ والصلاة والقصيدة الشعرية والرسالة والقصة"
. أما واضعوه فهم عبارة عن "أناس مقتنعين بأن اللَّه دعاهم لتكوين شعب يحتل مكاناً في التاريخ بتشريعه ومبادئه في الحياة الفردية والجماعية"
.

فالقضية، إذن، قضية قناعة من أناس يدّعون أن "اللّه دعاهم لتكوين شعب" وليست قضية وحي منزل ولا قضية أناس ملهمين. أنها مسألة تأليف بشري لنصوص سطرت فيها القناعات الشخصية لهؤلاء المؤلفين "بدعوة من اللَّه" كما يدّعون.

وكان محققو العهد القديم أكثر صراحة ووضوحاً في التعبير عن قناعاتهم عندما قالوا أن أسفار الكتاب المقدس "عمل مؤلفين ومحررين عرفوا بأنهم لسان حال اللَّه في وسط شعبهم، ظل عدد كبير منهم مجهولاً" وأن "معظم عملهم مستوحى من تقاليد الجماعة"
. ويذكر هؤلاء المحققون أن هذه الأسفار لم توضع في صيغتها النهائية إلا بعد أن "انتشرت زمناً طويلاً بين الشعب، وهي تحمل آثار ردود فعل القرَاء في شكل تنقيحات وتعليقات، وحتى في شكل إعادة صيغة بعض النصوص إلى حد هام أو قليل الأهمية". وأكثر من ذلك، فإن أحداث الأسفار "ما هي، أحياناً، إلا تفسير وتحديث لكتب قديمة"
 غير منزلة ولا سماوية ولا دينية طبعاً، وهو ما يؤكد، بلا أدنى شك، أن معظم ما جاء في هذه الأسفار لا علاقة له، من قريب أو من بعيد، بالسماء.

ويذكر هؤلاء المحققون أن أسفار الشريعة الخمسة، أو "التوراة" تحتوي "من جهة على روايات وتقاليد قصصية، ومن جهة أخرى على شرائع بحصر المعنى، وتقاليد اشتراعية أثرت في مراحل تكوين شعب إسرائيل وأمَّنت بنيته"
، إلا أنه، وإن كانت شرائع التوراة تعبّر، إلى حد كبير، عن شريعة موسى، رغم ما أدخل عليها من تعديلات وإضافات وفقاً لأهواء المؤلفين، فإن الروايات والقصص التي وردت في أسفار هذه التوراة تبدو أقرب إلى الأساطير الخرافية منها إلى الحقائق التاريخية العلمية.

3- سبينوزا:

لقد اكتسبت آراء الفيلسوف الهولندي "باروخ دي سبينوزا Baruch de spinoza (1632-1677)، في التوراة خصوصاً، والعهد القديم عموماً، أهمية خاصة لدى الباحثين والمفكرين في كل الأوساط العالمية، وذلك لما تضمنته من صراحة وجرأة نادرتين في نقد الفكر الديني العبراني.

يرى سبينوزا
أن الظواهر المعجزات التي رواها العهد القديم ليست خروجاً على الطبيعة، بل أنها خليط من خيال الرواة وحوادث الطبيعة، ويتساءل عما إذا كان ممكناً حدوث شيء ما يناقض قوانين الطبيعة، ولكنه ينفي ذلك قائلاً إنه " لا جديد يحدث في الطبيعة" وإنه يتبين "بأعظم قدر من الوضوح، إن المعجزات كانت ظواهر طبيعية، وبالتالي يجب تفسيرها بحيث لا تبدو جديدة... أو مناقضة للطبيعة، بل يجب أن نفسرها مبينين، بقدر ما نستطيع، اتفاقها التام مع سائر الأشياء" وعلى هذا الأساس، يحاول سبينوزا أن يفسر ما ورد في العهد القديم من معجزات مثل شق البحر بعصا موسى، والضربات العشر، وتوقيف الشمس في كبد السماء، بأنها أحداث طبيعية ليس فيها شيء من الإعجاز، وإن شق البحر، مثلاً، حصل على يد الاسكندر المقدوني كما حصل على يد موسى، فهل يجب اعتبار الاسكندر نبياً، إذن؟. وهكذا يحاول سبينوزا أن يجرد العهد القديم، ولا سيما التوراة، من خصوصية مهمة ترفعه إلى مرتبة القداسة، وهي اعتماد المعجزة، إلى حد كبير، لإثبات نبوة موسى (عليه السلام).

انطلاقاً من هذه النظرية، يرى سبينوزا أن "القاعدة العامة" التي يجب اعتمادها لتفسير الكتاب المقدس هي أن "لا ننسب أية تعاليم سوى تلك التي يثبت الفحص التاريخي"، بوضوح تام، أنه قال بها"
 يعني أن تكون علمية البراهين التاريخية هي الأساس في تفسير الكتاب المقدس وتصديق روايته. ويحدد سبينوزا الطريقة التي يجب أن يتم بها هذا "الفحص التاريخي"، وهي كناية عن مجموعة من الأسئلة يجب طرحها قبل اتخاذ القرار النهائي بمصداقية الكتاب، وهي:

"سيرة مؤلف كل كتاب وأخلاقه والغاية التي كان يرمي إليها، ومن هو، وفي أية مناسبة كتب كتابه، وفي أي وقت، ولمن، وبأية لغة كتبه؟

- "الظروف الخاصة بكل كتاب على حدة: كيف جمع أولاً، وما الأيدي التي تناولته، وكم نسخة مختلفة معروفة من النص، ومن الذين قرروا إدراجه في الكتاب المقدس؟

- "وأخيراً، كيف جمعت جميع الكتب المقننة (أي اعترفت بها الكنيسة رسمياً) في مجموعة واحدة؟"
.

ويرى سبينوزا أنه لا بد من قرار حاسم بأن "لا نسلّم بشيء لا يخضع لهذا الفحص أولا يستخلص منه، بوضوح تام، على أنه عقيدة مؤكدة للأنبياء"، وعندها، وبعد أن تنتهي من فحص الكتاب على هذا الأساس، نعمد إلى "دراسة فكر الأنبياء والروح القدس"
 لكي نصل إلى النتيجة المنطقية التي نصنّف، على أساسها، الكتاب بين الكتب المقدسة أو نرفض تصنيفه بينها.

وعلى هذا الأساس، ينتقل سبينوزا إلى التحقيق في أسفار العهد القديم، والتحقق من "قدسيتها"، فيقرر أننا "نجهل تماماً مؤلفي كثير من هذه الأسفار، أو نجهل الأشخاص الذين كتبوها... أو نشك فيهم"، كما أننا "لا ندري في أية مناسبة وفي أي زمان كتبت هذه الأسفار التي نجهل مؤلفيها الحقيقيين، ولا نعلم في أي أيدي وقعت، وممن جاءت المخطوطات الأصلية التي وجد لها عدد من النسخ المتباينة، ولا نعلم، أخيراً، إذا كانت هناك نسخ كثيرة أخرى في مخطوطات من مصدر آخر"
. إضافة إلى ذلك، فنحن "لا نملك هذه الأسفار في لغتها الأصلية، أي في لغة كاتبها" مما يزيد من صعوبة تفسيرنا لها تفسيراً صحيحاً
.

ويرى سبينوزا أن المعلومات التاريخية عن الكتاب المقدس، "ناقصة، بل وكاذبة"، وأن الأسس التي تقوم عليها معرفة هذا الكتاب "غير كافية، ليس فقط من حيث الكم" بحيث لم نستطيع أن نقيّمها بشكل صحيح، "بل أنها، أيضاً، معيبة من حيث الكيف"، ولكن الناس المتشبثين بآرائهم الدينية يرفضون "أن يصحح أحد آراءهم" هذه، بل أنهم "يدافعون بعناد" عن هذه الآراء، مهما كانت مغلوطة ومشوشة، كما يدافعون عن "الأحكام المسبقة... التي يتمسكون بها باسم الدين". وهكذا، لم يعد العقل مقبولاً "إلا عند عدد قليل نسبياً"
.

واستناداً إلى هذه النظريات، يثير سبينوزا تساؤلات مهمة حول أسفار العهد القديم عموماً، وأسفار التوراة خصوصاً، ثم يقرر ما يلي، معتمداً في تقريره على (ابن عزرا): "أن موسى ليس هو مؤلف الأسفار الخمسة (التوراة) بل أن مؤلفها شخص آخر عاش بعده بزمن طويل، وأن موسى كتب سفراً مختلفاً"
.

ولتأكيد تقريره هذا، يقدم سبينوزا البراهين التالية:

1- "لم يكتب موسى مقدمة التثنية لأنه لم يعبر الأردن".

2- "كان سفر موسى، في حجمه، أقل بكثير من الأسفار الخمسة" (كتب السفر كله على حافة مذبح واحد، وفقاً لما جاء في التثنية 27 ويشوع 8: 32).

3- ورد في سفر التثنية (9:31) أن موسى كتب هذه التوراة (أو هذه الشريعة)، "ويستحيل أن يكون موسى قد قال ذلك، بل لا بد من أن يكون قائلها كاتباً آخر يروي أقوال موسى وأعماله".

4- عندما يتحدث الراوي، في سفر التكوين (الإصحاح 12)، عن رحلة ابراهيم في أرض كنعان، يقول:


"والكنعانيون حينئذ في الأرض" مما يدل على أنهم، أي الكنعانيين، لم يكونوا في هذه الأرض عندما كتب هذا الكلام، مما يعني أن هذا الكلام قد كتب "بعد موسى، وبعد أن طرد الكنعانيون ولم يعودوا يشغلون هذه المناطق"، وبالتالي، فإن الراوي، "لم يكن موسى، لأن الكنعانيين، في زمان موسى، كانوا لا يزالون يملكون هذه الأرض".

5- ورد في سفر التكوين (22: 14) أن "جبل موريا سمي جبل اللَّه" إلا أن ذلك الجبل لم يحمل هذا الاسم "إلا بعد الشروع في بناء المعبد"
ويستطرد سبينوزا: "والواقع أن موسى لا يشير إلى أي مكان اختاره اللَّه، بل أنه تنبأ بأن اللَّه سيختار، بعد ذلك، مكاناً سيطلق عليه اسم اللَّه".

6- ورد في سفر التثنية (3: 11) عبارة خاصة بعوج ملك باشان: "وعوج هذا هو، وحده، بقي من الرفائيين، وسريره سرير من حديد، أو ليس هو في ربة بني عمون؟ طوله تسع أذرع وعرضه أربع أذرع بذراع الرجل؟ "وتدل هذه الإضافة" بوضوح تام، على أن من كتب هذه الأسفار عاش بعد موسى بمدة طويلة.... وفضلاً عن ذلك، فلا شك في أنه لم يعثر على هذا السرير الحديدي إلا في عصر داود الذي استولى على الرباط (ربة عمّون) كما يروي صموئيل الثاني (12: 30)

7- تتحدث التوراة، في أسفارها (ما عدا التكوين)، عن موسى "بضمير الغائب" فتقول، مثلاً: قال موسى للَّه، وذهب موسى، وكلم الرب موسى، ودعا الرب موسى، وغضب موسى على ضباط الجيش إلخ... (ونجد ذلك بكثرة في الأسفار الأربعة من التوراة: الخروج والاحبار والعدد والتثنية، بينما نرى، أحياناً، وفي سفر التثنية، أن موسى يتحدث بنفسه، وبضمير المتكلم، وذلك بعد أن يقدمه الراوي قائلاً: "هذا هو الكلام الذي كلّم اللَّه به موسى كل إسرائيل في عبر الأردن" (تث 18: 1)، ثم يستطرد: "شرع موسى في شرح هذه الشريعة فقال: الرب الهنا... قلت لكم... ثم رحلنا... فأجبتموني... كما أمرني الرب... ثم كلمني الرب... فأرسلت رسلاً... ثم تحولنا.. وأمرتكم.. الخ..." وظل موسى يتكلم بنفسه، كما قدمه الراوي، طيلة الخطاب الأول من السفر المذكور (تث 4: 39)، حيث عاد الراوي إلى الكلام عن موسى بضمير الغائب: "حينئذ أفرد موسى ثلاث مدن.." (تث 4: 41). وبدأ الراوي خطاب موسى الثاني بقوله: "هذه هي الشريعة التي وضعها موسى أمام بني إسرائيل" (تث 4: 44)، فكانت: الوصايا العشر (تث 5- تث 12) ثم مجموعة الفرائض والأحكام (تث 12- تث26)، وقد صيغت كلها بضمير المتكلم، حتى إذا وصل الراوي إلى خطاب الخاتمة الذي هو نهاية الخطاب الثاني (تث 27- تث 28)، عاد ليتحدث عن موسى بضمير الغائب، إلى أن يصل إلى أعمال موسى الأخيرة ووفاته، حتى آخر السفر. ويرى سبينوزا، أن بعض سفر التثنية، وليس كله، هو الذي يمكن نسبته إلى موسى، وأن الراوي هو الذي نقل كلام موسى وليس موسى نفسه الذي تحدث مباشرة، وأن طريقة الكلام والشواهد، ومجموع نصوص القصة كلها، يدعو إلى الاعتقاد بأن موسى لم يكتب هذه الأسفار، بل كتبها شخص آخر
.

8- بالإضافة إلى أن سفر التثنية وقد روى قصة وفاة موسى ودفنه، وهي قصة لا بد من أن تكون خارجة عن نطاق أعمال موسى في هذا السفر، فإن الراوي يرى أن موسى فاق من جاء بعده من الأنبياء في بني إسرائيل، إذ يقول: "ولم يقم من بعد في إسرائيل نبي كموسى الذي عرفه الرب وجهاً لوجه" (تث 34: 10) مما يؤكد، بلا أدنى شك، أن صاحب الكلام هو غير موسى بالطبع.

9- وردت في أسفار التوراة أسماء أطلقت على أمكنة لم تعرف بها في عهد موسى، بل عرفت بعده بزمن طويل، مثل ما ورد في سفر التكوين بأن ابراهيم "جد في أثرهم" (أي في أثر الأعداء) حتى دان" (تك 14: 14). ولم تحمل "دان" هذا الاسم إلا بعد موت يشوع بمدة طويلة، كما ورد في سفر القضاة
.

10- كثيراً ما يتجاوز الراوي، في رواياته في أسفار التوراة، حياة موسى، كأن يروي، في سفر الخروج (16: 35) أن بني إسرائيل أكلوا "المنّ أربعين سنة، إلى أن وصلوا إلى أرض عامرة، أكلوا المنّ إلى حين وصلوا إلى أرض كنعان "حيث" انقطع المنّ من الغد، منذ أكلوا من غلة الأرض" (يش 5: 12)، ومعلوم أن موسى قد مات قبل دخول العبرانيين إلى أرض كنعان وأكلهم من غلتها. أو أن يروي، في سفر التكوين ( 36: 31) عن "هؤلاء الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم، قبل أن يملك ملك في بني إسرائيل"، إذ يتحدث الراوي "عن الملوك الذين كانوا يحكمون الأدوميين قبل أن يخضعهم داود لحكمه "حيث جعل داود" في "أدوم محافظين، وصار جميع الأدوميين رعايا لداود" ( 2صم 8: 14)، مما يؤكد أن الراوي في هذا السفر قد عاش بعد داود
.

بعد كل ما تقدم، يصل سبينوزا (ونشاركه في ذلك) إلى الاستنتاجات التالية:

1- من الواضح "وضوح النهار" أن موسى لم يكتب الأسفار الخمسة، بل كتبها شخص عاش بعد موسى بقرون عديدة"، وإن كان موسى قد كتب بعضها مثل: سفر حروب الرب، وسفر العهد، وسفر توراة اللَّه، التي ورد ذكرها في أسفار التوراة (في سفر العدد وسفر الخروج وسفر التثنية)
.

2- ليس لدينا أي سفر "يحتوي، في الوقت نفسه، على عهد موسى وعهد يشوع"، مما يدل على أن سفر "توراة اللَّه" قد فقد، ونستنتج، بالتالي، من ذلك، أن هذا السفر "لم يكن من الأسفار الخمسة (التي تؤلف التوراة حالياً) بل كان سفراً مختلفاً كلياً، أدخله مؤلف الأسفار الخمسة في سفره، في المكان الذي ارتآه".

3- يبدو أنه "من بين جميع الأسفار التي كتبها موسى"، لم يأمر بالمحافظة، دينياً، إلا على سفر واحد هو سفر العهد الثاني
الذي هو "التوراة الصغير والنشيد".

4- ليس من الثابت أن موسى قد كتب غير هذه الأسفار التي سبق ذكرها، "ولما كانت توجد نصوص كثيرة، في الأسفار الخمسة، لا يمكن أن يكون موسى كاتبها، فإن أحداً لايستطيع أن يؤكد، عن حق، أن موسى هو مؤلف هذه الأسفار الخمسة، بل على العكس، يكذب العقل هذه النسبة".

5- حتى لو أننا سلمنا بأنه "مما يبدو متفقاً على العقل أن يكون موسى قد كتب الشرائع في نفس الوقت وفي نفس المكان الذي أوحيت إليه فيه "يقول سبينوزا: "فإني، مع ذلك، أنكر إمكان تأكيد ذلك "لسبب هو أننا" لا ينبغي أن نسلّم، في مثل هذه الحالات، إلا بما يثبته ذلك الكتاب نفسه، أو ما يستنبط كنتيجة مشروعة من الأسس التي يقوم عليها، إذ إن الاتفاق الظاهر مع العقل ليس دليلاً، وأضيف أن العقل لا يضطرنا إلى التسليم بهذا"
.


ويتابع سبينوزا، فيما تبقى من كتابه، تقديم براهين مماثلة لإثبات أن الأسفار المتبقية من العهد القديم (يشوع والقضاة وصموئيل والملوك الخ..) لم يكتبها من سميت بأسمائهم (مثل يشوع وصموئيل مثلاً)، إنما يبدو، من تسلسلها ومحتواها، أن كاتبها "مؤرخ واحد أراد أن يروي تاريخ اليهود القديم منذ نشأتهم الأولى حتى هدم المدينة لأول مرة"، وربما عزرا
.

4- الكنيستان الأرثوذكسية والكاثوليكية:

يعرض الدكتور "محمد علي البار" في كتابه "المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم" رسالة من الدكتور "صبري جوهرة" الذي يصفه بأنه "زميل وصديق قديم... من أقباط مصر.. يعمل جراحاً في الولايات المتحدة، وله ثقافة واسعة، وخاصة في أمور العقيدة القبطية"، كما يصف الرسالة بأنها ملخص موقف الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية "تلخيصاً جيداً". وقد جاء في الرسالة أن اللَّه (عز وجل) قد سمح للإنسان (وهو، في هذه الحالة، كاتب السفر) أن يضع "كل إحساساته وميوله في النصوص، ما دام ذلك لا يغير ما قصده اللَّه من معاني السفر الأخلاقية والدينية"، وعلى هذا الأساس "تعترف الكنيسة بعدم دقة الكتاب في معلوماته الفلكية والجغرافية والتاريخية والجيولوجية" ذلك أن الغاية منه هي أن "يعلّم الدين والأخلاق، ويساعد على الوصول إلى طريق الصلاح والسعادة"، ومن هنا، فإن كل من يتمسك بحرفيته "كمصدر آخر غير الأخلاق والدين" لا بد من أن يبتعد به عن غايته الأصلية، ويحيد عن الفهم الصحيح للغرض الديني والأخلاقي للكتاب.

وترى المسيحية، كما يشرح الدكتور جوهرة في رسالته، أن الكتاب المقدس هو "عمل مشترك بين اللَّه والإنسان، وضع فيه كلاهما ما يريد" بحيث جاءت النتائج وهي تعكس "كما قال اللَّه في صحة تعاليم الأخلاق وعلاقات البشر بعضهم ببعض" كما تعكس "عدم كمال الإنسان بكتابته لمعلومات علمية غير دقيقة، وأحياناً مضحكة"، وأما ما يقال عن "التحريف المتعمد أو غيره، فالكنيسة لا تعتقد بحدوثه" كما أنها " لا تعترف بتحريف وتغيير المعاني الأصلية". ويرى الدكتور جوهرة أن مزامير داود "منقولة حرفياً... وبدون تصرف، من أناشيد أخناتون" أول فرعون اعتمد ديانة التوحيد في مصر
.

ونحن إذ ننقل، حرفياً، بعض ما ورد في رسالة الدكتور جوهرة للدكتور البار، باعتبار أن الأول مسيحي قبطي مثقف في أمور اللاهوت، نحرص على أن لا نعلق على ما ورد في الرسالة، تاركين للمراجع اللاهوتية المسيحية (الأرثوذكسية والكاثوليكية) مناقشته إن ارتأت ذلك.

5- شهادات أخرى:

1- ترى "الموسوعة البريطانية" أن مؤلفي أسفار "العهد القديم" مجهولون، وليس معروفاً أن كان جمعها قد تم، "على يد أفراد أو جماعات"، وأنها كتبت "باللغة العبرية فقط، عدا بعض المقاطع القصيرة النادرة التي دونت باللغة الآرامية"، إلا أن الجماعة اليهودية عمدت، لأسباب فقهية، إلى ترجمة التوراة (أو الأسفار الخمسة) من العبرية إلى الآرامية، و "قد ضاعت المخطوطات العبرية الأصلية، ولم يصلنا سوى الترجمات".

وفي القرن الثالث الميلادي، قام الفقهاء اليهود بترجمة الشريعة العبرية إلى اليونانية فيما يعرف "بالترجمة السبعينية" ثم أدى انتشار المسيحية إلى ترجمة نصوص الكتاب المقدس (العهد القديم والجديد) في مختلف اللغات
.

وترى الموسوعة البريطانية، بحسب روايات العهد القديم: أن موسى "احتفظ بصحف مكتوبة" (خر 17: 14 وخر 24: 4 وخر 34: 27- 28 وعد 33: 2 وتث (31: 9 و 24-26)، وأنه "حتى مع التوسع في تقدير هذه الصحف، فإنها لا تبلغ أكثر من خُمس الأسفار الخمسة، وهكذا يكون الادعاء التقليدي بأن موسى هو مؤلف الأسفار الخمسة ادعاء غير قابل للثبات وغير مدافع عنه". كما ترى هذه الموسوعة أن موسى "وضع الوصايا العشر، وكان وسيطاً للعهد (مع الرب)، وبدأ عملية إصدار فتاوى أضافها إلى بنود العهد، وجمعها وتصنيفها" وأنه "دوّن، ولا شك، بعض الصحف التي استخدمت أساساً لمجموعة متزايدة من القوانين والتقاليد". ورغم ذلك، فهي ترى أنه "يمكن وصف الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس العبري (العهد القديم) بأنها موسوية"، ذلك أنه، بدونها "لم يكن هناك وجود لاسرائيل، ولا لمجموعة تعرف بالتوراة"
.

أما الوسائل التي أتاحت للباحثين تمييز المصادر الأساسية للأسفار الخمسة وتحديد تسلسلها الزمني فهي: اليهودية (نسبة للرب باسم يهوه)، والألوهية (نسبة للرب باسم ألوهيم)، والتثنوية، والكهنوتية. وقد تم، بعد ذلك، اكتشاف مصادر أخرى للعهد القديم، منها كتابان من الأدب العبري القديم مفقودان اليوم ويحتويان، في أجزاء منهما، القصص الأولى، وهذان الكتابان هما: كتاب حروب يهوه وكتاب "ياشار" (العادل)، وقد كتبا بلغة شعرية
.

2- وترى الموسوعة الفرنسية "كييه Quillet " أن أقدم نص كامل للعهد القديم بالعبرية، يعود تاريخ إلى العام 950م، ولم يصلنا منه، قبل ذلك، سوى نتف قليلة "باستثناء مخطوطات صحراء اليهودية التي تعود، عادة، إلى القرن الثاني ق. م. والتي تعود إلى كل أسفار العهد القديم، باستثناء سفر استير".

وقد كتبت معظم أسفار العهد القديم باللغة العبرية (اللغة السامية التي استخدمت في فلسطين حتى القرن السادس ق. م.)، بينما كان هناك بعض أقسام من الأسفار باللغة الآرامية (اللغة الدولية المتداولة في آسيا القديمة، والتي استخدمها اليهود منذ سبيهم إلى بابل)، كما أن آخر سفر من العهد القديم. وهو سفر الحكمة، قد كتب باللغة اليونانية
.

"ووفقاً للمفهوم المسيحيي، تعتبر التوراة حصيلة تعاون بين اللَّه والإنسان، فاللَّه هو المؤلف الحقيقي، لأنه هو الذي أوحى للكاتب وتكشّف له، ولكن الكاتب، هو أيضاً، المؤلف، كلياً، للكتاب الذي كتبه، لأنه وضع فيه كل شخصيته. وينتسب مؤلفو التوراة إلى العصور القديمة، السامية والهلينية، لذا، نراهم يستخدمون عدة أشكال للتعبير الأدبي ليس مألوفاً لدينا"، وعلى هذا، فإننا نجد، مثلاً، في الفصلين الأولين من سفر التكوين "فكراً لاهوتياً، مع مجموعة من التقاليد الشعبية، في الوقت نفسه".

وفي أي حال، فإن مؤلف التوراة "لم يكن ينوي، في أي وقت، أن يعلّم العلوم، ولكن، بما أنه ينتمي إلى عصر محدد، فهو يستخدم علوم ذلك العصر ومعارفه، وحتى أساطيره وفنونه الشعبية". وهكذا، فإن التوراة تاريخ "لتقدم بطيء، في المجالين الأخلاقي والروحي، لشعب اللَّه، هذا التقدم الذي هو اليوم، بالنسبة إلى المسيحيين، مستمر في الكنيسة"
.

3- ويرى الباحث "موريس بوكاي" أن "اليهودية والمسيحية" ظلتا خلال قرون طويلة "تقولان بأن مؤلف التوراة "هو موسى نفسه"، وربما كان ذلك بسبب ما ورد في سفر الخروج (1- 14) والعدد (2: 23) والتثنية (9: 31) من أن اللَّه أمر موسى بأن يكتب.

ومنذ القرن الأول قبل الميلاد، كان هناك دفاع عن النظرية القائلة بأن موسى هو كاتب الأسفار الخمسة للتوراة، ولكن هذه النظرية سقطت اليوم ولم تعد قائمة، رغم أن "العهد القديم" ينسب إلى موسى "أبّوة" هذه الأسفار.

ويستند "بوكاي" في حججه لدعم النظرية القائلة بأن موسى ليس مؤلف التوراة، على تلك التي يقدمها الأب ديفو De Vaux (مدير المدرسة التوراتية في القدس)، الذي وضع، عند ترجمته لسفر التكوين ( عام 1962)، مقدمة عامة للأسفار الخمسة للتوراة تضمنت "حججاً ثمينة جداً تنقض التأكيدات الأنجيلية لأبوة موسى لهذه الأسفار"، كما ذكر أنه "في القرن السادس عشر(م)، لاحظ (كارلستادت Karlstadt ) أن موسى لم يستطع كتابة قصة موته في سفر التثنية" (5: 34- 12). وعدّد كارلستادت، كذلك، انتقادات أخرى ترفض نسبة قسم من الأسفار الخمسة إلى موسى. وهناك أيضاً، كتاب ريشارد سيمون Richard Simon "التاريخ النقدي للعهد القديم Histoire critique du vieux testament (عام 1678) الذي يبين الصعوبات التأريخية والتكرار وفوضى الروايات والاختلاف في الأسلوب، في هذه الأسفار"، ومع ذلك، "لم يؤخذ بحجج ريشارد سيمون قط، وظلت كتب التاريخ ترجع، حتى مطلع القرن الثامن عشر، إلى المراجع السحيقة القدم "لتتحدث عن "ما كتبه موسى".

وكان من الصعب جداً إلغاء هذه النظرية التي يدعمها "المسيح نفسه" في العهد الجديد".

وفي العام 1753، صدر كتاب "لجان استروك Jaen Astruc " الطبيب الخاص للملك لويس الخامس عشر، وضع "الحجة الحاسمة" لإلغاء هذه النظرية، إذ أثبت هذا الكتاب أن سفر "التكوين" متعدد المصادر.

وفي عام 1854، برزت نظرية تقول بأن للتوراة أربعة مصادر هي: الوثائق اليهودية والوثائق الإلوهية والتثنية، والقانون الكهنوتي. وقد حددت أزمنة هذه المصادر كما يلي:

1ً- تعود الوثائق اليهوية إلى القرن التاسع قبل الميلاد، وقد كتبت في مملكة يهوذا.

2ً- وتعود وثائق الإلوهية إلى زمن أقرب، وقد كتبت في مملكة إسرائيل.

3ً- وتعود التثنية إلى القرن الثامن قبل الميلاد، عند بعضهم (أدموند جاكوب E. Jacob ) أو إلى عهد يوشيا في القرن السابع قبل الميلاد، عند بعضهم الآخر (ديفو).

4ً- ويعود القانون الكهنوتي إلى عهد السبي أو ما بعد السبي، أي إلى القرن السادس ق. م. "وهكذا يمتد ظهور نصوص الأسفار الخمسة على مدى ثلاثة قرون على الأقل".

وفي عام 1941 اكتشف لودز (A. Lods) "ثلاثة مصادر للوثائق اليهودية، وأربعة مصادر للوثائق الإلوهية، وستة مصادر للتثنية، وتسعة مصادر للقانون الكهنوتي". ويستطرد الأب ديفو: "هذا عدا الإضافات الموزعة بين ثمانية كتبة".

وقد أدى تعدد مصادر التوراة "إلى كثير من التناقضات والتكرار". وأعطى الأب ديفو العديد من الأمثلة على ذلك
.

وهكذا "تبدو الأسفار الخمسة مؤلفة من تقاليد متنوعة جمعها كتاب بمهارة تزيد أو تنقص، بحيث راكموا تجميعهم (تقميشهم) تارة، أو حولوا الروايات طوراً بهدف تركيبها، إلا أنهم تركوا فيها كل ما هو غير واقعي ونافر، مما دفع بالمحدثين إلى البحث الموضوعي عن المصادر"
. ولم يعد مستغرباً بعد ذلك، أن يقسّم الأب ديفو سفر التكوين، وحده، إلى ثلاثة مصادر أساسية، وذلك في مقدمة ترجمته لهذا السفر عام 1962
.

إضافة إلى ذلك، ينكر بعض الباحثين المصريين القدامى أن يكون موسى عبرانياً، ومنهم "مانيتو" المؤرخ المصري في عهد بطليموس الثاني، وكان قد اشتهر كأستاذٍ يقصده الباحثون في مكتبة الاسكندرية، وهو يقول إن موسى "مصري عاش في أيام أمنحوتب الثالث" وأنه "أراد أن يرى الإله بعينيه حتى يصدق، وأنه درس بمدينة هليوبوليس (عين شمس)". كما ينكر بعض المؤرخين اليونانيين أن تكون قد قامت "دولة أو مملكة لإسرائيل في فلسطين، لا في أيام يشوع، ولا في أيام داود، ولا في أيام سليمان" وذلك استناداً إلى "ما جاء في كتابات المؤرخين اليونانيين، منذ القرن الثامن ق. م. "وهي كتابات" لم يرد فيها وجود لمملكة اسرائيل في فلسطين"
.

ثانياً: الثقافة الصهيونية:

على هذه المرويّات والأساطير الخرافية، قامت الفكرة الصهيونية والثقافة الصهيونية، ذلك أن الصهيونية، كفكرة، تسعى إلى عودة اليهود إلى "أرض اسرائيل" أو "أرض الميعاد" التي ورد ذكرها في "التوراة" التي اخترعها أحبار اليهود في منفاهم، دون أن يقدموا أي دليل على صحة ادّعاءاتهم هذه، وهي، في معناها السياسي، دعوة سياسية انطلقت من أساطير خرافية أُلبست لباس الدين وأسندت إلى مزاعم تاريخية تخفي مطامع استعمارية عنصرية، وساعد على ذلك نشوء الفكرة القومية في أوروبا في القرن التاسع عشر، حيث سعت الصهيونية إلى إلباس اليهودية لباس القومية الحديثة.

كان "هرتزل" أول من تحدث عن دولة لليهود في كتابه "دولة اليهود" (صدر عام 1896) حيث طالب بأن يكون لليهود أرض يقيمون عليها دولتهم، في مكان ما من العالم، وليس، بالضرورة، فلسطين، فهو قد قال في كتابه هذا: "ليعطونا السيادة التامة على جزء كاف من مساحة الأرض، بشكل يؤمن الاحتياجات الشرعية لشعبنا، ونحن نتكفل بالباقي". بل أنه اقترح أن تقام هذه الدولة على أرض الأرجنتين، لأنها "إحدى أكثر البلاد غنى في العالم، وذات مساحة هائلة، ونسبة ضئيلة من السكان، ومناخ معتدل، أو على أرض فلسطين التي هي "بلادنا التاريخية التي لا تنسى"، ولكنه، أي هرتزل، وافق أخيراً، على أن تقوم دولة لليهود في "أوغندا" ولو بصورة مؤقتة
.

"بلادنا التاريخية التي لاتنسى" هكذا زوّر اليهود تاريخ فلسطين واختلقوا، لأنفسهم، وطناً على أرض لم يثبت، تاريخياً، أنها كانت، ذات يوم لهم، وغني عن التكرار أن مرويّات العهد القديم التي تزعم هذا الزعم ليست ثابتة تاريخياً.

وإذا كان "هرتزل" قد تحدث عن "دولة اليهود" دون أن يعني، في ذلك، ما عنته الصهيونية، فيما بعد، فإن الصحافي اليهودي النمساوي "ناثان بيرنبوم Nathan Birnbawm كان أول من تحدث عن "الصهيونية" في كتابه "الإحياء القومي للشعب اليهودي في وطنه، كوسيلة لحل المشكلة اليهودية" الذي صدر، باللغة الإلمانية، عام 1893، وربما يكون بيرنبوم، بالذات، قد استعمل العبارة نفسها في مقالة له كتبها عام 1886 بعنوان "التحرر الذاتي"
.

ويعتبر "آلان تايلر" في كتابه "الفكر الصهيوني" أن أول عبارة عن الصهيونية قد وردت على لسان المفكر اليهودي "مويز هسّ Moise Hess " وكانت الفكرة القومية اليهودية قد بدأت تختمر في عقول العديد من المفكرين اليهود الأوروبيين اقتباساً عن الفكر القومي الذي ساد في أوروبا خلال القرن التاسع عشر، وقد رافق هذه النزعة العنصرية لدى يهود أوروبا إنشاء حركة، في مطلع الثمانينات، دعت نفسها "أحباء صهيون"، وكان من أهداف هذه الحركة السعي لاستيطان يهودي في فلسطين، على أن يشمل هذا الاستيطان مختلف أوجه الحياة اليهودية: الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية
.

ما الذي دفع اليهود، الأوربيين خصوصاً، إلى تبني الدعوة الصهيونية التي تقوم على السعي لإنشاء قومية خاصة باليهود ترتكز على أرض خاصة بهم يعتمدونها وطناً لهم، وهم الذين يعيشون في بلدان أوروبية متحضرة ويشكلون أجزاء من شعوب أوروبية متحضرة؟ فيما لم تقم بين اليهود القاطنين في مختلف أرجاء الوطن العربي مثل هذه الدعوة، إذ من الثابت أن اليهود العرب لم يتبنوا الدعوة الصهيونية إلا بعد أن قامت في أوروبا وانتشرت بين اليهود الأوربيين؟

لا شك في أن الدوافع التي أدت باليهود إلى تبني الدعوة الصهيونية تعود إلى عوامل ثلاثة:

- العامل الأول: ديني، إذ يعتقد اليهود، فعلاً، إن ما ورد في التوراة (والعهد القديم) صحيح تاريخياً، وأنهم أصحاب فلسطين ومالكوها، وأن لديهم أوامر دينية بالعودة إليها.

- والعامل الثاني: عنصري، فاليهود قوم لم يستطيعوا، طوال تاريخهم، التأقلم والتكيف مع أي شعب من شعوب الأرض، وذلك لسبب النزعة الصهيونية التي خلقها "العهد القديم" فيهم، حين زعم أنهم "شعب اللَّه المختار" وأن عليهم أن يعودوا إلى الأرض التي وعدهم اللَّه بها، الأرض التي تدّر لبناً وعسلاً، وبأنه سوف يطرد سبعة شعوب من أمامهم.

- والعامل الثالث: سياسي، وهو القائم على الأطماع الاستعمارية الأوروبية، ومن البديهي القول أن الدول الأوروبية التي ساعدت على تحقيق ما طمح اليهود إلى تحقيقه في فلسطين لم يكن إيماناً منها بحق اليهود في فلسطين، بقدر ما كان تحقيقاً لمطامع استعمارية بحتة، إذ التقت مطامع تلك الدول بأحلام اليهود الخرافية، فتحالفت وحققت المعجزات، وساعدها على ذلك التخلف والتشرذم العربي والإسلامي.

لقد ارتكزت الثقافة الصهيونية، أساساً، على وعدٍ مزعوم بأرض فلسطين، وساعد على تغذية هذا الوهم وتعزيزه في نفوس اليهود وأفكارهم اضطهاد العالم الغربي لهم، بغية دفعهم للتمسك بهذا الوهم وتجسيده في كيان حقيقي، وساعدهم الغرب، بكل ما لديه من قوة وإمكانات في سبيل تحقيق ذلك، على حساب أصحاب الحق والأرض من العرب، ولم ينشأ اضطهاد الأوروبيين لليهود من فراغ، فقد كان اليهود، بطبيعتهم، عنصريين غير متآلفين مع باقي المواطنين، في المجتمعات التي وُجدوا أو نشأوا وترعروا فيها، وذلك بسبب ما زرعه كتابهم "المقدس" المزيف والمزعوم، في نفوسهم من عصبية وعنصرية بغيضة. وساعد على ارتكاب هذا الخطأ الكوني الكبير الذي لا تزال البشرية تعاني من نتائجه، ما أقدم عليه الباحثون والمؤرخون الأوروبيون، اليهود وغير اليهود، من تزوير للحقائق التاريخية بقصد جعل التوراة والعهد القديم "حقيقة" تاريخية.

ثالثاً: تزوير التاريخ:

وهكذا، وبدلاً من أن يسعى الباحثون والمؤرخون الغربيون إلى البحث عن الحقيقة التاريخية لمرويّات التوراة (والعهد القديم) عن طريق وضعها موضع الشك والجدل والمناقشة، شأن كل باحث علمي رصين، إذا بهم يضعونها موضع اليقين ويروحون يختلقون لها أسناداً تاريخية من خلال اختلاق تاريخ لإسرائيل القديمة وتهميش، بل وتضييع للتاريخ الحقيقي لفلسطين
. وقد سار، في هذا الطريق، غالبية الباحثين والمؤرخين الأوروبيين، وتبعهم، في ذلك المؤرخون العرب
. وتكمن المشكلة في أن "العهد القديم" هذا، بكل ما تضمنه من أساطير، قد اعتُمد، لدى معظم الباحثين والمؤرخين، كمصدر (لا يدحض) لتاريخ العبرانيين، وتاريخ فلسطين بالذات، دون أن يكون لما تضمنه هذا "الكتاب المقدس" أصل موثوق، ودون أن يحاول أولئك الباحثون المؤرخون البحث، في مصادر أخرى، أثرية (أركيولوجية) وتاريخية، عن الحقيقة التاريخية في ما أورده من مرويّات. ولمزيد من التفصيل في البرهان والحجة، سوف نعمد إلى الاستشهاد بأثرين هما من أهم من صدر، في الغرب، حول هذا الموضوع، كدحض للتزييف التاريخي الذي اعتمدته التوراة وأقرّه الباحثون والمؤرخون في الغرب خصوصاً:

1- يتناول الباحث "كيث وايتلام Keith Whitelam" البحث في صحة التاريخ العبراني، في فلسطين، استناداً إلى التوراة والعهد القديم، فيرى أن تاريخ فلسطين "غير موجود من الأساس" إذ أن "الخطاب التوراتي المهيمن" قد استبعده، فغدا تاريخ فلسطين مجرد ظلٍ مهمشٍ في إطار التاريخ العبري، حيث تم اختلاق "اسرائيل القديمة" التي يقول عنها المؤرخ "فيليب ديفيس P. Davies " أنها "من اخترع عقول العلماء"، وأنها بعيدة كل البعد عن الحقيقة. ومما يثير السخرية لدى "كيث وايتلام" أن تاريخ "اسرائيل القديمة" قد استأثر باهتمام المؤرخين القدامى، باعتبار المرويات التوراتية حقائق تاريخية لا تناقش، وأن العديد من أعمال التنقيب الأثرية "تهيمن عليها فكرة البحث عن اسرائيل القديمة، وعن الوقائع المادية التي يفترض أنها سوف تلقي الأضواء على التوراة العبرية"
، دون أي اعتبار لتاريخ فلسطين بالذات. وهكذا يبدو لنا، من وجهة نظر "وايتلام" وآخرين عديدين سواه، إن تاريخ فلسطين "مازال غير مصرّح به، محتجباً في الخطاب السائد في الدراسات التوراتية" وهي دراسات "تهتم، أساساً، بالبحث عن تاريخ اسرائيل القديم باعتباره "الميدان الذي يعين على فهم تراث التوراة العبرية" الذي هو "المنبع الأول للحضارة الغربية"
.

المنبع الأول للحضارة الغربية؟ لا شك في أن سيطرة اللاهوت على مضامين الثقافة الغربية وحضارتها أعطى الدراسات التوراتية أبعاداً سياسية وثقافية أضحى الغرب أسيراً لها، بثقافته وحضارته، وقد هدفت هذه الدراسات (التوراتية) في الأساس، إلى "اختلاق اسرائيل القديمة، وإسكات التاريخ الفلسطيني" كما قال "وايتلام" في عنوان كتابه هذا.

ويرى "وايتلام" أن الكذبة التاريخية الكبرى التي أطلقها الباحثون والمؤرخون الذين اعتمدوا "الدراسات التوراتية" كمصدر أساسي (وربما وحيد) لتاريخ فلسطين، قد بدأت تنكشف بسبب "تصدّع هذا الاجماع" الذي حظيت به تلك الدراسات في الفترة السابقة، مما ساعد على "تعرية الافتراضات السياسية والدينية التي عززت بناء تاريخ الدراسات التوراتية"، ويستشهد، على ذلك، بدراسة الباحثين "ميللر وهايز Miller and Hayes ( عام 1986) وهي التي كانت "نقطة تحول رئيسية في كتابة تاريخ إسرائيل من منظور توراتي "بحيث أظهر هذان الباحثان، في دراستهما، المشاكل المتزايدة المتعلقة بتاريخ اسرائيل القديم، باعتباره تاريخ الفجوات" واضطرار هذا التاريخ إلى التخلي، باستمرار، عن "مسلماته، والقواعد الثابتة التي انطلق منها" وهو ما ينذر "بموت التاريخ التوراتي" لكي يحل محله، تدريجياً "الاعتراف بالتاريخ الفلسطيني، كموضوع قائم بذاته"، وهو فهم جديد لتاريخ هذه المنطقة "يزداد ابتعاداً وانفصالاً عن الدراسات التوراتية"
.

وإذا كانت "اسرائيل الحديثة" قد قامت على جزء من أرض "اسرائيل القديمة" وليس كلها، وإن "أرض فلسطين" لا بد من أن تعود، "برمتها وإلى الأبد" إلى "شعب اسرائيل" كما يرى "بن غوريون"
، وإذا كانت "القوى الأربع العظمى ملتزمة بالصهيونية" سواء أكانت "على خطأ أم على صواب" وذلك لأن الثقافة الصهيونية "متأصلة، بعمق، في تراث من الماضي البعيد، وفي حاجات الحاضر وآمال المستقبل" لهذه القوى، كما يقول اللورد بلفور (بعد عامين من إعلان وعده الشهير)،
فإن ما لايمكن دحضه وإنكاره هو أن هذه الصورة "التوراتية" قد بدأت بالاهتزاز في وعي المثقف الغربي الذي بدأ يتأثر بالدراسات التاريخية العلمية لهذه المنطقة، بعيداً عن المؤثرات التوراتية التي سكنت وعيه زمناً طويلاً، خصوصاً وأنه قد بدأ يعني أن ما يربط "القوى العظمى" بالكيان الصهيوني القائم حالياً على أرض فلسطين ليس "توراتياً" بقدر ما هو سياسي استعماري مفضوح.

ويرى "وايتلام" أخيراً أنه، إذا كان التاريخ الفلسطيني قد استبعد خلال القرنين الماضيين بتأثير من "المدرسة التوراتية" المزوِّرة للتاريخ برمته، مما أدى إلى حرمانه "من مكان خاص به في الخطاب الأكاديمي الغربي"، وإذا كان الاهتمام الأوروبي بفلسطين، من الوجهة الاستراتيجية، قد نشأ "مع سعيها (أي أوروبا) لمعرفة جذور حضارتها كما حددتها إسرائيل القديمة والتوراة" مما جعلها تتقبل، بسهولة، أفكار "المختصصين التوراتيين" وتقبل على تصوّر ماضي فلسطين "كما جاء في التراث التوراتي"، فإن "عدم الارتياح المتزايد" من صدقية هذا التراث، ورواج "الكتب التاريخية الجديدة المعدلة" وفقاً لمعايير علمية جديدة لقراءة تاريخ فلسطين، وما رافق ذلك من "تغيّرات" جرت داخل "التخصص الأكاديمي" المتعلق بالتراث التوراتي، حيث كشفت هذه التغيرات عن "مدى اختلاق هذا التاريخ (التوراتي) المتخيَّل بناء على نماذج من التجربة المعاصرة"، بالإضافة إلى الإسهام الذي قدمه النضال الفلسطيني المستمر "والانتفاضة الفلسطينية بشكل خاص"، قد ساعد، ذلك كله، في "استمرار تحطيم الأسس الفكرية" التي كانت سائدة بتأثر من الرواية التاريخية التوراتية
، وهو ما سوف يؤدي ولا شك، في النهاية، إلى "رد الاعتبار للتاريخ الفلسطيني" الحقيقي وغير المزوَّر والمزيف.

2- ويقدم لنا الباحث "توماس طومسون Thomas L. Thompson " في كتابه "التاريخ القديم للشعب الإسرائيلي"، نموذجاً آخر من المؤرخين الذين يفضحون التزوير التاريخي لاسرائيل القديمة (وقد بدأ عددهم يتزايد باطّراد). ويعتمد "طومسون" على نظرية "ويلهاوزن" في "الفرضية الوثائقية" التي ترى أنه يجب فهم "المصادر الأربعة
 للأسفار الخمسة الأولى" من العهد القديم (وهي أسفار الشريعة أو التوراة) على أنها "وثائق أدبية تم تأليفها وقت كتابتها"، وهي انعكاس صادق "لفهم ومعرفة مؤلفيها، وعالمهم"، وعلى هذا، فلا يمكن اعتبارها تاريخاً يعتدّ به، كما أنه لا يمكن الاستفادة منها "لإعادة تشكيل تاريخ اسرائيل القديم، السابق على وقت تأليفها"
.

ويرى "ماير" وهو باحث زميل لويلهاوزن، أن "المصادر الوثائقية" التوراتية ليست، في الأصل، سوى "مرويات شفهية" ومجموعات من القصص التي تألفت من الحكايات الشعبية والأساطير والملاحم"، ويقدم مثالاً على ذلك حكايات "سفر التكوين" التي "تنتمي إلى عالم الخيال" وليس فيها سوى القليل" مما له علاقة بالتاريخ".

وقد وافق "ماير" في تحليله هذا باحث آخر هو "غونكيل" (وكان محاضراً في هال، إلى جانب ماير، خلال أعوام 1889- 1894). يقول "غونكيل" أن "المرويات الشفهية" التي كانت معروفة من "الأدب العالمي والأدب الشعبي" هي التي "تشكل أساس الحكايات التوراتية" و "حكايات العهد القديم". وقد كان للباحث "غريسمان"، وهو تلميذ ويلهاوزن، أثر كبير في انتشار هذه الأفكار، خصوصاً بعد نشره كتابه المهم "نصوص الشرق القديم المتعلقة بالعهد القديم" الذي أثرّ في الفكر اللاهوتي الأوروبي تأثيراً واسعاً، كذلك الباحث "بريتشادر" الذي اشتهر، بعيد الحرب العالمية الثانية، بأبحاثه المتعلقة بالشرق الأدنى القديم، ومنها تاريخ إسرائيل التوراتية القديمة
. ومع هؤلاء، جاء الباحث "إيسفيليت Eissfeldt " لكي ينقل النقاش حول العهد القديم إلى وجهة أخرى، فالعهد القديم في نظره، "لم يكن تاريخاً تحول إلى خيال، بل خيالاً تحول إلى تاريخ"، إلا أنه يرى أن مرويّات "الأسفار الخمسة الأولى" هي، في أشكالها القديمة، "قصص عن أفراد وتواريخ شعبية كانت، بسبب انتقالها كمرويات شفهية، غير ثابتة، نسبياً، كنص تاريخي أصلي اكتسب تدريجياً، صفة القصص الخيالية"، ولذلك، فهو يرى أنه يمكن اكتشاف "النواة التاريخية" المخبأة في "المرويّات القديمة" المهمة، من خلال "حذف وشطب الإضافات".

أمام هذه "الفرضيات المتبادلة، من اعتبار القصص التقليدية، في الأسفار الخمسة الأولى، تاريخاً تحول إلى خيال، إلى اعتبار الحوادث التي نشأت عنها هذه القصص تعكس تاريخ شعوب الشرق الأدنى القديم" وقف جيل جديد من الباحثين والمؤرخين اعتبر هذه الفرضيات "افتراضات مسبقة، مسلماً بها ولا تناقش"، وهكذا استعادت "الدراسات التاريخية عن الكتاب المقدس واسرائيل القديمة" وهجها السابق المحافظ
.

حقق هذا التحول فوائد جمة لصالح تاريخ "اسرائيل القديمة"، إذ استغله الدارسون والمنقبون العاملون لمصلحة هذا التاريخ، في العشرينات والثلاثينات من هذا القرن، وكان عود الصهيونية قد بدأ يشتد، بعد وعد بلفور وتقسيمات سايكس -بيكو والانتداب البريطاني على فلسطين، فاستفادت من هذا التحول أيما إفادة، وشرع الباحثون الصهاينة يجهدون لتأكيد الحق اليهودي في فلسطين من خلال أبحاثهم الأركيولوجية ومن خلال الحفر والتنقيب الذي أجروه في فلسطين وجوارها، ساعين إلى تأويل كل المعلومات المستجدة لمصلحة أفكارهم التوراتية، ومن أهم هؤلاء، أولبرايت (في الولايات المتحدة)، وألت (في ألمانيا). وقد انتهى هذان الباحثان إلى تأكيد الزعم القائل، مع "ايسفيلت" بأن "المرويات التوراتية ذات أصول تاريخية"، واشترك الاثنان معاً، في السعي "لإعادة تشكيل تاريخ اسرائيل القديم على أساس التقييم النقدي والتوفيق بين الدراسات التوراتية والأركيولوجية المتعلقة بالشرق الأدنى"
.

إلا أن "أولبرايت" ورغم ضحالة مفهومه التاريخي (فهو لم يكن مؤرخاً، ولا مفسراً للتوراة، بل كان أثرياً (أركيولوجياً) فحسب، كان أكثر تمسكاً بالمحافظة على تاريخية النص التوراتي من "ألمت" الذي كان أقرب إلى "ويلهاوزن"، بل كان يعتبر خليفة "لماير" أو "غونكيل". وقد أثرت مفاهيم "أولبرايت" على مسار الدراسات التاريخية -الأركيولوجية في اتجاه مغاير تماماً لاتجاهات ويلهاوزن وماير وغونكيل، وهو الذي أسس لأهم النظريات، حول تاريخ أصول إسرائيل، في هذه الحقبة، وانتهى إلى القول "بتاريخية التوراة التي أكدتها الحفريات "معتبراً أن المرويات التوراتية" سردّ تاريخي للماضي" وإن ماذكرته التوراة عن أسلاف إسرائيل كان بصفتهم "أفراداً تاريخيين" و "عرضاً أدبياً" لتلك الشعوب، ومفترضاً، في الوقت نفسه، إنه يكفي، لتثبيت تاريخية الرواية التوراتية، تثبيت بعض تفصيلاتها المهمة عن طريق مصادر غير توراتية، قابلاً، بذلك، تصحيح الروايات التوراتية على ضوء التاريخ
. ويؤكد "أولبرايت" كذلك "أساسية تاريخ الإطار التوراتي للحوادث"، إلا أنه، بسبب عدم الوضوح في فهمه لنصوص العهد القديم "لم يقدم، إلا نادراً، ما يعتقده فهماً لواقع الروايات التوراتية" وهذا ما "وسم العديد من أعمال أولبرايت بالسطحية، وأفسح في المجال لقراءتها بتعصبٍ لاهوتي ومسحة أصولية"
.

إلا أن نظريات أولبرايت هذه رفضت من قبل العديد من تلامذته أمثال: مندنهال، وغيوس ولوك وماتيوس وآخرين
.

لقد جهد "أولبرايت" في كتابه "من العصر الحجري إلى المسيحية" في أن يجد مكاناً مناسباً، في هذه الفترة الزمنية من تاريخ الشرق الأدنى، يمكّنه من إحلال تاريخ إسرائيل القديمة فيه، وبثباتٍ مقنع. وقد استمر، طوال حياته، يسعى لتحقيق هذا الهدف، وقد وفق، في ذلك، إلى حد ما، حيث استطاع أن يحدد "وجود إسرائيل" في فلسطين نحو عام 1200 ق.م "وأن الفتح قد تم أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الثاني عشر ق.م" وقد وافقه العديد من الباحثين، المحافظين وغير المحافظين، على ذلك.

إلا أن محاولات "أولبرايت" للتوفيق بين "البينات التوراتية وغير التوراتية، كإثبات لتاريخانية إسرائيل القديمة، سرعان مادخلت مرحلة الانهيار التي مازالت متواصلة حتى اليوم"
.

هذا القول الأخير هو "لطومسون" الذي تحدث، حتى الآن، في كتابه، عن آخرين، دون أن يبرز رأيه بوضوح، حيث أنه ناقش، في الفصول الثلاثة الأولى من كتابه، نظريات عالجت هذا الموضوع قبله.

إلا أن "طومسون" لايلبث أن يبدأ بمعالجة الموضوع من زاويته الشخصية، بعد ذلك، فيبدي فيه رأياً واضحاً وصريحاً، في نقاش جدي لمعظم مرويات العهد القديم، حيث ينتهي إلى رأي مخالف تماماً لرأي "إيسفيلت وأولبرايت" وطغمة المحافظين، إذ يرى في النهاية، أن المرويات ليست سوى "شظايا ذكريات، مكتوبة أو شفهية، سلاسل من القصص، أعمال أدبية معقدة، سجلات إدارية، أغان، حكم نبوية، كلمات مأثورة عن فلاسفة، قوائم وحكايات: كلها اعتبرت ذات معنى ضمن كل مترابط متراكم، جمع ونظم انتقائياً، وفسّر باعتباره ماضياً مبعثراً"
.

3-إلا أن الصفعة القاسية والضربة القاصمة التي تلقاها اليهود المحافظون، في هذا المجال، هي تلك التي رماهم بها الباحث الأثري الإسرائيلي البروفسور "زئيف هرتسوغ"، وذلك في مقالة نشرها في جريدة "هآرتس" الإسرائيلية بتاريخ 28/11/1999 واستطاع، من خلالها، أن يثبت أنه "بعد سبعين عاماً من الحفريات الأثرية المكثفة في أرض فلسطين، توصل علماء الآثار إلى استنتاج مخيف: الأمر مختلف من الأساس، فأفعال الآباء هي مجرد أساطير شعبية، ونحن لم نهاجر لمصر ولم نرحل من هناك، ولم نحتل هذه البلاد، وليس هناك أي ذكر لامبراطورية داود وسليمان، والباحثون المختصون يعرفون هذه الوقائع منذ وقت طويل، ولكن المجتمع لايعرف"
.

ويستطرد "هرتسوغ" في مقالته هذه، قائلاً: "في السنوات العشرين الأخيرة، حدثت ثورة فعلية في تعامل الباحثين الإسرائيليين مع التوراة بوصفها مصدراً تاريخياً، فمعظم المنشغلين في المداولات في ميدان التوراة، علم الآثار، وتاريخ شعب إسرائيل، الذين كانوا يبحثون، حتى الآن، ميدانياً، عن أي إثباتات لصدقية قصص التوراة، يتفقون حالياً على أن مراحل تشكل شعب إسرائيل كانت مغايرة تماماً للصورة الموصوفة في التوراة..... ومن الواضح للباحثين، اليوم، أن شعب إسرائيل لم يقم في مصر، ولم يته في الصحراء ولم يحتل البلاد بحملة عسكرية، ولم يورثها لأثني عشر سبطاً إسرائيلياً. كذلك أصعب من هذا أن نستوعب حقيقة تتبدى، وهي أن المملكة الموحدة لداود وسليمان، الموصوفة في التوراة كقوة عظمى إقليمية، كانت، في أفضل الأحوال، مملكة قبلية صغيرة"
.

بعد كل ماتقدم، أو ليس صحيحاً القول إن "التوراة" بمرويّاتها، أكذوبة كبرى صنع منها اليهود أساساً فكرياً لطرح سياسي يهودي في القرن العشرين، واستطاعوا، من خلال هذا الطرح، أن يقنعوا العالم بأحقية مطالبهم، وذلك بعد أن جعلوا من "العهد القديم" دستور عمل لهم، وحولوه، في نظر العالم أجمع، وخصوصاً نخبته المثقفة والمفكرة، من كتاب يتضمن أساطير وخرافات ومرويات لا يتسع لها خيالٍ ولايقبلها منطق، إلى كتاب تاريخي لايخضع للمناقشة أو الشك والتساؤل. فكان مرتكزاً أصلياً لثقافة صهيونية اعتمدته أساساً فكرياً مهماً لتحقيق حلمها بإقامة دولة لليهود في فلسطين؟

إلا أن هذا "المرتكز" أخذ ينهار بانهيار "الأكذوبة الكبرى". فهل سيظل الكيان الصهيوني، نتاج هذه الأكذوبة، صلباً قوياً كما كان قبل انكشافها؟ الأمر يعود إلى وعي الغرب، وإلى يقظة العرب ووحدتهم.
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الصهيونيــــــة 
و


تشـــويه التراث العـــربي

لابد بادئ ذي بدء من التساؤل عن ماهية الثقافة المطروحة للدراسة، هل هي ثقافة عبرية أم "إسرائيلية" أم يهودية أم صهيونية، والوقوف لحظة تأمل على صيغ مدرسية تسعى إلى تجسير هذه المفاهيم، باعتبارها "مترادفات" موحدة المدلولات بالنسبة للصهيونية. بل إن التداخل بينها يمارس كحالة اعتيادية عند الكثير من الكتاب العرب والمؤرخين منهم على وجه الخصوص. فكم كاتب يأخذ بالصياغة اليهودية "الهادفة" مثل السامية التي تنساب إلى عقول العرب وغير العرب وكأنها حالة تاريخية صحيحة في حين أن اللفظة نحتها الباحث الألماني شولتزر عام 1781م للدخول إلى لوائح الأمم الأسطورية الواردة في التوراة.

قد يكون جزءاً من التشويه أو حالة تشويهية أن قيم الديانتين، الإسلامية والمسيحية تعزف على أنغام الديانة اليهودية في كثير من أطروحاتها وهي مايطلق عليها باحثون إسلاميون ومسيحيون "بالإسرائيليات". فلو انتقد مسيحي أو مسلم سلبيات اليهودية وشخوصها وأحداثها لوجد أمامه صفوفاً لاتنتهي من أبناء دينه تتهمه بالردة والإلحاد.

لقد سطت الديانة اليهودية على آلهة سكان العراق القديم وبلاد الشام ومصر، فعبدت ايل، وتموز، دجون، بعل، عشتار وغيرها بل سطت على المفاهيم الدينية والألفاظ والمناسك والأطر العامة لكثير من الديانات فالديانة اليهودية بالمحصلة فرعونية -آشورية- بابلية- كنعانية.

بدأ السطو على تراث المنطقة من قبل اليهود -بعد تأسيس اليهودية وكتابة التوراة -في القرن السادس ق.م ومابعده، فكانت الأسفار الأولى سرقاتٍ للثقافة العربية القديمة وأساطيرها، أو تشويهٌ لفلسفة الحياة التي كان يؤمن بها إنسان ذلك العصر، ولنأخذ مثالاً قصة طوفان نوح الواردة في التوراة، فكتبة التوراة الذين كان يقودهم عزرا وأثناء وجودهم في بلاط الملوك البابليين والفرس اطلعوا على خلاصة علوم ذلك العصر سواء كانت من مصر أو بلاد الشام أو العراق، وجيروا ماشاؤوا وغيروا الأسماء والمفاهيم والأحداث، وتحولت إلى قصة الطوفان التي يبدو أنها كانت شائعة في المنطقة بدليل اكتشاف ثلاث قصص طوفان مختلفة الشخوص ومتوافقة الأحداث.

هناك قصة بطلها (أوتو- نبشتم) جد جلجامش والثانية بطلها (زيو سدرا) والثالثة بطلها (ارهاسيس) وجميعها تؤرخ لفترة زمنية أبعد بكثير من زمن (نوح التوراة) ومع ذلك نرى التطابق بالنصوص بين الأقدم والأحدث فقد جاء في اللوح السومري على لسان اوتو نبشتم:

فتحتُ الكوة فغمر الضوء وجهي، والسفينة استقرت على جبل نصير، الذي أمسك بالسفينة ومنعها من الحركة.

أما نوح فتقول التوراة عنه: وفي اليوم الأربعين فتح نوح كوة في السفينة التي عملها، واستقرت السفينة في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أراراط.

وكما فعل أبطال الطوفان البابلي عند انتهاء الطوفان فعل نوح حيث قدم القرابين للآلهة فتذكر التوراة ذلك نصاً وكأنه مقطوع من لوح سومري:

"وبنى نوح مذبحاً للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، واصعد محرقاتٍ على المذبح فتنسم الرب رائحة الرضا".

والمعروف أيضاً أن موسى هو رسول اليهود، إلا أن شخصية هذا النبي التاريخية مجهولة تماماً، أو هي تزاوج مجموعة صور لشخوص إشكالية، فهل تبعد سيرة ولادته كما جاءت بالتوراة عن قصة ولادة سرجون الأكدي، كما أن إسم موسى فضح عملية التشويه والسرية، فهي لفظة فرعونية تعني "الابن" تأتي عادة مركبة مع اسم أحد الآلهة فقد ذكرت اللوائح الفرعونية أسماء عدة فراعنة  تنطبق عليهم هذه الحالة طحوط -موس، بتاح -موس، أُح- موس، والذي يستوي معناها عند التركيب حيث يصبح ابن الإله طحوط، ابن الإله بتاح، ابن الإله أُح.

إضافة إلى ذلك فإن المؤرخين يجمعون على أن أحداث قصة موسى إذا كان لها أن تحدث أو توجد فستكون في القرن الثالث عشر قبل الميلاد وفي هذا الوقت لم تكن ثمة لغة اسمها العبرية تجعل ابنة الفرعون أو زوجته، في بعض الروايات، تطلق اسم موشيه على موسى والتي تعني حرفياً المنقذ من الماء. ومن المؤكد أن هناك اختلافاً بين موشيه وموسى.

إذا كانت لمجموعة السبي ميزة فقد تميزت بقدرتها على السرقة الفكرية... لقد سجلوا معلومات عصرهم وما تناهى إلى عصرهم دون الإشارة إلى المصادر فظهرت كأنها من إبداعاتهم، لكن إمعان النظر فيها وبالاتكاء على علم الآثار تتكشف مواطن الغموض والأسرار، التي تحيق بالمزامير مثلاً.

شاعت قصة جنة عدن بين الناس عن طريق التوراة، فبداية الخليقة كانت فيها -كما تقول التوراة- لكن الجنة هذه وبدليل التوراة ذاتها لابد أن تكون بأرض الرافدين أو قريبة منها حيث تقول: "والنهر الثالث حداقل (دجلة) وهو الجاري شرقي آشور، والنهر الرابع الفرات"(
).

لقد ترك الأدب السومري أثره العميق على كتبة التوراة، ومن المؤكد أن السومريين ماكان بإمكانهم التأثر بهؤلاء لأنهم كانوا قد زالوا من الوجود قبل ظهور التوراة بآلاف السنين، ولكن لايوجد أدنى شك في أن السومريين قد أثروا تأثيراً عميقاً بالكنعانيين كما أثروا في جيرانهم الآشوريين والبابليين والحثيين.

وكان البابليون قد عينوا موضع "أرض الأحياء" الخالدين أنها أرض "دلمون" كما تذكر في الآثار السومرية والأكدية وبنفس المواصفات ترد في التوراة، بتحريفات اقتضتها الظروف المستجدة وقتها، فأسطورة "ادابا" البابلية -السومرية شبيهة بقصة آدم الواردة في التوراة. أما حواء التي "خلقت من ضلع آدم" كما تقول التوراة فقد أخذت تفاصيلها من الأسطورة السومرية (أنكي وننخر ساج) التي تتحدث عن الفردوس. ففي هذا الفردوس انبتت الإلهه (ننخر ساج) ثمانية أنواع من النباتات، وتنخر ساج هي (الآلهة الأم) العظمى عند السومريين، وقد انبتت هذه الأنواع من النباتات بعد عملية معقدة شملت ثلاثة أجيال من الإلهات، ولدن كلهن من إله الماء. وأكدت الأسطورة أن ولادتهن تمت دون آلام المخاض. لكن أنكي أراد تذوق طعم تلك النباتات، ولما علمت ننخر ساج أنه قطف منها، غضبت ونطقت بلعنة الموت على الإله (أنكي) ولكي لا تتراجع عن قرارها ابتعدت عن مجمع الآلهة واختبأت.. بدأت صحة أنكي تتردى ومرضت ثمانية من جوارحه، ولما كاد أنكي يشرف على الموت حزنت الآلهة عليه حتى أنليل إله الهواء -وملك الآلهة السومرية- لم يستطع عمل شيء لأنكي. فجاء الثعلب وقال لأنليل إنه قادر على حمل الآلهة تنخر ساج على العودة إلى مجمع الآلهة وتشرف على علاج إله الماء المحتضر.

وبمقارنة أحداث هذه الأسطورة مع ماورد في التوراة نطلع على عملية الاقتباس والسرقة التي مارسها كتبة التوراة، فولادة الآلهات التي كانت تتم دون ألم تلقي ضوءاً على اللعنة التي لعنت بها حواء وبذلك أصبحت المرأة تلد -بناء على اللعنة- الذرية بالغم والأسى. كما أن أكل الإله (أنكي) من النباتات الثمانية يذكرنا بأكل آدم وحواء -في التوراة- من شجرة المعرفة.

لعل أهم نتيجة يمكن الوصول إليها من التحليل المقارن ذلك التفسير الذي تقدمه لنا الأسطورة السومرية هذه لموضوع خلق حواء "أم البشر" من ضلع آدم فلماذا خلقت من الضلع؟ ولماذا الضلع بالذات دون سائر أعضاء الجسم لتخلق منه المرأة التي يعني اسمها -حواء- تلك التي تحيي؟ يتوضح السبب بمجرد الاطلاع على النص السومري لأسطورة (دلمون) ففي هذه الأسطورة كان أحد أعضاء الإله أنكي الذي أصابه المرض هو الضلع والكلمة السومرية التي تدل على الضلع هي (تي) ودعيت الآلهة التي خلقت من أجل شفاء ضلع الإله أنكي  (نن-تي) أي سيدة الضلع ولكن الكلمة السومرية (تي) تعني أيضاً أحيا أو جعله حياً أو خلق، وعلى ذلك كان اسم الآلهة (نن-تي) السيدة التي تحيي أو سيدة الضلع، فاستغلت التوراة أو كتبتها الأسطورة ووظفت على أنها تراث توراتي.

والهيكل، كذلك، جُيّر يهودياً، فمناسك الديانة اليهودية جاءت متأخرة نسبياً في المنطقة، فالهيكل هو البيت الكبير الذي اعتقد إنسان بلاد الرافدين ضرورته لسكن الآلهة، فمكان الآلهة هو السماء، وإذا رغبت النزول إلى الأرض فلا تكون إقامتها إلا في بيوت كبيرة ملائمة (الهيكل). وتقول التوراة إن سليمان بنى هيكله في السنة الرابعة لحكمه ليضع فيه تابوت العهد، وكان اتجاه أعمدة المعبد نحو الشرق حيث يمكن -على حد تعبير التوراة- رؤية الشمس المشرقة، وهذه الأعمدة تذكرنا بالأعمدة الآشورية، كما أنه يماثل المعابد الكنعانية (السورية) المعروفة من أوغاريت وقطنا ودمشق. وتقول التوراة نفسها إن المعبد بني من أرز لبنان، كما ذكرت اسم حيرام الصوري كشخص ساعد في هذا البناء.

شوهت الصهيونية الدينية والصهيونية السياسية وأحياناً سطت على مفهوم العابيرو ساعدها الباحثون التوراتيون على هذا التشويه أو السطو، وهم يعتبرون العبريين أنفسهم العابيرو. والعابيرو أو الخابيرو لفظة غير أكدية ربما استقرت في الأكدية وغيرها من اللهجات العربية قادمة من اللغة السومرية وقد وردت بهذه القراءة في مخطوطات ماري ورسائل العمارنة وبعض المسلات المصرية يرادفها لفظة (سار جاز) في المصادر الآشورية والبابلية ونعني "قطاع الطرق و المرتزقة"(
).

أطلق اسم العابيرو لأول مرة على المحاربين من نارام -سن سنة 2170 ق.م من ملوك السلالة الأكدية القديمة. وذكر الاسم ثانية في رسائل ماري في القرن الثامن عشر قبل الميلاد، وألواح نوزي في القرن الخامس عشر ق.م وهذا يدل على أن جذور حركات الخابيرو كانت في العراق ولم تأت من مصر.

وظهر مصطلح خابيرون Ha-bi-ru في رسائل العمارنة المكتوبة باللغة الأكدية وبالخط المسماري، وقد اهتز الباحثون التوراتيون طرباً وظنوا أنهم وضعوا أيديهم على مادة تاريخية تؤكد مايؤمنون به أو ماتذكره التوراة من وجود العبريين.

الباحث (ادوارد كامبل) Edward. F. Campell يطابق كلمة خابيرو حي كتابتها باللاتينية Hebrew مع كلمة عبري  Hebrew المكتوبة بالحرف اللاتيني أيضاً ليخرج بنتيجة متسرعة وفجة بناء على هذه المقارنة أن الخابيرو هم العبريون. ويرى البرفسور (سايس)  A. Henry Cayce أن فكرة العابيرو ليست ظاهرة اتحاد بين مناوئين للفرعون. بينما يرى (بترييه) W. M. Flinders Petrie أن كلمة خابيرو مشتقة من كلمة حبرون(
) لكن (كوندر) يرى أن كلمة خابيرو لاتعني الاتحاد ولايمكن استخلاصها من الحبرونيين لعدم وجود حرف النون في الاسم.

وتساءل (ايميل كرينغ) Emill G.Kraeing على لسان أحد الباحثين عن وجود فارق بين كتابة وقراءة Hapiru في رسائل العمارنة وكتابة وقراءة Aperu في الألواح المصرية (مسلة سيتي الأول في بيسان) فمن الواضح أن الإجابة عن هذا التساؤل ستجعل استنباط العبريين من اللفظة صعباً وستكون أسس التشييد فوقها أصعب بكثير.

تؤكد رسائل تل العمارنة أن حركة العابيرو بدأت بالزحف من منطقة حلب وشمال سوريا متجهة نحو الجنوب، حيث سيطر (عبد عشرتا) وهو ملك عموري غير مختلف فيه. (فعشرتا) هي إحدى الآلهات الخاصة بالعموريين. وقد كان جاداً في إنشاء دولة أمورية عربية في سورية تقف في وجه فراعنة مصر وحثيي آسيا الصغرى.

سعت الحركة الصهيونية إلى ركوب موجة المكتشفات الآثارية وتجنيدها لخدمة الأهداف اليهودية الدينية والاغتصابية وتشويه كل ما يتناقض معها. فبعد أن عثر أحد الأطفال العرب صدفة على مخطوطات في أحد كهوف التلال الواقعة على شاطئ البحر الميت عام 1947، قامت الدنيا ولم تقعد، حتى الآن، واعتبر هذا الاكتشاف من الإنجازات التاريخية العظيمة التي سترسخ المفاهيم الصهيونية -التوراتية وتعطى الحجة المادية على طروحاتها، وأخضعت "مخطوطات البحر الميت" للدراسة المعمقة وصدرت مئات الكتب في أطراف الأرض التي تؤذن "للحقيقة التوراتية"، فخطفت الأضواء عن "مخطوطات الجنيزا" التي عثر عليها أثناء ترميم كنيس عزرا في القاهرة عام 1896.

معظم مخطوطات البحر الميت كتبت بلغة أطلق عليها أحد الباحثين "لغة سورية قديمة" وباختبارات الراديو- كاربون على غطاء الكتان تبين أن عمرها يتراوح بين 168 ق.م إلى 233 ميلادية(
)، ويرى الباحثون أن المخطوطات تعود إلى الفرقة الدينية المعروفة باسم "الأسينيين" واستنتجوا ذلك من وجود مجموعة من القبور لذكور ليس بينها نساء، كما أن سفراستير غير موجود بين المخطوطات مما يؤشر استبعاده قصداً لأن هذه الفرقة لاتقبل النساء بين صفوفها وقد أيد هذا الطرح عدد من الباحثين منهم سومر، A.Dupent- Sommer ووليم أولبرايت.

يقول البرفسور (يوجين الريخ) من جامعة توتردام والمحاضر في معهد روكفلر في القدس: إن مانشر من مخطوطات البحر الميت قد تعرض للتسرع والخطأ، وإن 75% منها يعتوره الشكوك. وأول من يتحمل مسؤولية ذلك الباحث (جوزيف فيليك) الذي عمل عشرات السنين في دراسة هذه المخطوطات(
).

أهم المناحي التي اخترقها اليهود المنحى اللغوي: فمن المعروف أن اللغة الآرامية -وهي إحدى شعب العربية- سيطرت على التعامل الدولي من الهند حتى مصر بعد أن أزاحت الأكدية كلغة تعامل، وقد تبنى عزرا إحدى اللهجات الآرامية واعتبرها اللغة المقدسة لتكون البديل عن اللغة "الكنعانية" "النجسة".

فعندما دخل الموسويون أرض كنعان -كما تدعي التوراة- تحدثوا بلغة أهل البلاد الكنعانيين والأصح أنهم تعلموها لإنجاز مهمة أوكلت إليهم من قبل الفرعون تتعلق بحالة الغليان والثورة التي كان يقودها العموريون بقيادة عبد عشرتا وولده عزير والدليل على عدم وجود لغة تحمل اسم العبرية أن هذه اللفظة لم تذكر بكل أسفار التوراة، التي كتبت بعد القرن الرابع ق.م إلا بصيغة "اللغة المقدسة". وحتى الحوار الذي تذكره التوراة بين القائد الموالي للآشوريين (الربشاقى) وبين رجال حزقيا لم يرد ضمن أي نص أو حوليه لسنحاريب والذي حصل هو المزاوجة بين الرواية كما أوردتها الحوليات وما جاء في التوراة -كنوعٍ من التشويه- فالحوليات تذكر أخبار الحرب بينما الباحثون الغربيون ذوو الخلفيات التوراتية يفسرون النصوص المسمارية تلك على ضوء ماورد في التوراة. ومن أهم الكتاب الذين درسوا حملات سنحاريب الباحث (لوكنبل) D.D Luchenbill (دانيال ديفيد لوكنبل)، لكن قراءة ولو سريعة لكتاب سنحاريب الذي أعده هذا الباحث ستظهر مدى اعتماده على التوراة في تفسير الأحداث، فعلى سبيل المثال يرد بالنص الأكدي جملة "حزقيا من يهوذا" فيترجمها الباحث إلى الإنجليزية Uezekia The Jew (حزقيا اليهودي)، ومن المؤكد أن المعنى في العبارتين مختلف تماماً، فالنص الأكدي يشير إلى مكان كان فيه حزقيا وهذا المكان هو يهوذا كموقع جغرافي معروف وهو الاسم المرادف لمنطقة أورشليم، بينما النص الإنجليزي فيربط حزقيا بالديانة اليهودية التي لم تكن قد تبلورت ولم تذكر بالاسم في التوراة أيضاً.

أما النص الذي اعتمده الباحثون التوراتيون لإثبات وجود اللغة العبرية فهو: "وقال الياقيم بن حلقيا وشبنه ويؤاخ لربشاقى، كلم عبيدك بالآرامي لأننا نفهمه ولا تكلمنا باليهوذ في مسامع الشعب الذي على السور"(
) لكن الربشاقي- وكما تقول التوراة- هو من (لخيش)(
) وهي المعروفة بمنطقة (تل الدوير) اليوم وبذلك تتوضح الصورة فلخيش منطقة قرب يهوذا ومحاذية لها وسكانها لابد أن يكونوا كنعانيين كما هو الحال في يهوذا ، فإذا صحت الرواية التي توردها التوراة وتحدث الربشاقي بلغة غير الآرامية فستكون الكنعانية وهي لغة المنطقة، ما أن تتحول الكنعانية إلى العبرية كما يفعل كثير من الكتاب الغربيين وعلى رأسهم وليم أولبرايت الذي يتعمد كتابة (اللغة العبرية) بين قوسين كلما وردت اللغة الكنعانية للإيهام أنها نفسها.

ويؤكد المؤرخ اليهودي (أبراهام بن يعقوب) أن الذين سباهم الملك الآشوري كانوا يتكلمون الآرامية(
)وهذا يتناقض مع نص التوراة آنف الذكر. فإذا عدنا إلى أحداث التوراة نجد أن:

1-محادثات موسى وهارون مع الفرعون وتكرارها مراراً تدلل أنها -إذا حصلت- فلا بد أن تكون باللغة المصرية بحكم تربية موسى في البلاط الفرعوني.

2-أن مكوث من تسميهم التوراة الموسويين 430 سنة في مصر (من عصر يوسف وحتى خروجهم مع موسى) يجعلهم مضطرين إلى تعلم اللغة المصرية والتحدث بها، إذا لم تكن لغتهم الأصلية.

3-عدم ورود أية إشارة ولو تلميحاً إلى معرفة الموسويين أية لغة غير المصرية في أثناء مكوثهم في مصر.

4-اللغة التي تحدثوا بها عند دخولهم إلى كنعان كانت الكنعانية كما قالت التوراة ذلك صراحة.


يقول الباحث ماكلستر R.A.S. Macalister: "إن الموسويين تكلموا لغة كنعان وخدموا آلهة كنعان"(
) فمن الحرف الكنعاني اشتق الحرف الآرامي الذي تطور عن الفينيقي. والنصوص الآرامية القديمة لاتختلف عن الفينيقية من القرن الحادي عشر ق.م حتى القرن السابع ق.م ثم أخذ بالتمايز بسماته الخاصة بعد ذلك. وقد تحدث (عزرا) وجماعة السبي بإحدى اللهجات الآرامية واستعار الحرف الآرامي وسماها "اللغة المقدسة" ومع مرور الزمن تغلب اسم العبرية على الآرامية، وكان ذلك في مرحلة متأخرة جداً. ويقول البرفسور (درايفر) G.A.Driver أستاذ اللغة العبرية في جامعة أوكسفورد في مقالة له في دائرة المعارف البريطانية إن كلمة عبري وعبراني هي صياغة من قبل حاخامي فلسطين في وقت متأخر والدليل على ذلك أن كلمة عبري لم تكن مستعملة في روسيا للدلالة على اليهود إلا بعد القرن الخامس عشر الميلادي.

ويقول الباحث (هيرمان ستراك) إن موضوع التقديس والدنس بالنسبة للغة العبرية ليس له علاقة بجوهر الأحداث، فاليهود الذين يكنون الكره  للكنعانيين اعتبروا اللغة الكنعانية -رغم استعمالها مدة طويلة- لغة دنسة بينما اعتبروا الآرامية لغة مقدسة(
).

ويؤكد الباحث الإسرائيلي (موشيه ديفيد كاسوطو) أن بني إسرائيل تعلموا طرق الفن نتيجة وجودهم بين أمم كبيرة، بين المصريين من جانب والبابليين من جانب آخر. ويقول: "واللغة العبرية ليست سوى لهجة انفصلت عن الجذع الكنعاني، وهذه الفرضية لايمكن دحضها"(
).

لقد شوه اليهود كل مايتعلق بقيم وتراث الشعوب وأفكارهم فتغلغلوا في الديانات وخربوا جوهرها وعملوا في الأحزاب الأممية إلى درجة القضاء عليها.

أصدر (إسحاق أبيشور) الأستاذ في الجامعة العبرية كتاباً عام 1982 تناول فيه ما أسماه "الأهازيج اليهودية في العراق" ورغم أن الكتاب صدر بالعبرية إلا أن نصوص الأهازيج كانت بلغة مشوشة ومختلطة بالعربية، والأهازيج سرقة علنية للتراث العربي في هذا المجال، فالعراقيون مازالوا يتغنون بها ويتلونها في أثناء مواسم زيارة المراقد والأضرحة وهي نفسها اقتبسها اليهود وهم يزورون قبور أنبيائهم وحاخاماتهم مع تغيير الأسماء... فبدلاً من الحسين بن علي يذكر عزرا وحزقيال العباس بن علي وهكذا.

تُركز الآلهة العنصرية على تشويه تراث "الآخر" عن طريق التربية الموجهة للأطفال اليهود الذين يحصلون على حيز واسع من التوجيه عن طريق الصحافة والتلفزيون والراديو والسينما والمسرح إضافة للتدريس، وأهم القضايا التي تطرحها هذه المؤسسات أنهم أفضل من غيرهم، لأنهم أبناء الشعب المختار، وأنهم فوق الجميع وتمادياً في القهر والسطو على القيم والتراث كان كبار العنصريين الصهاينة هم الذين انتدبوا أنفسهم لموضوع تربية الطفل اليهودي وتوجيهه، فالصهيونية المغرقة في عنصريتها (جيئولا كوهين) عضو الكنيست السابق عن حزب "هاتحيا" متخصصة في الكتابة للأطفال اليهود. كما أن (مائير كاهانا) كان أيضاً كاتباً للأطفال. وليس مستغرباً أن صحيفة هاتسوفيه وهي الناطقة بلسان حزب المفدال الديني تصدر ملحقاً أسبوعياً واسعاً خاصاً بالأطفال، وكذلك صحيفة هاموديع الدينية. والتشويه ليس مقتصراً على التاريخ الحديث بل شمل الأدب العربي منذ ماقبل الإسلام.

فكلنا قرأ المقولة "مروءة السموأل خلدت ذكره" وهي مقولة وفكرة سربها اليهود إلى الفكر العربي عن طريق حفيد السموءل (دارم بن عقّال) والتي تظهر أن السموءل وهو يهودي اسمه (صموئيل) رفض تسليم "الأمانة" التي وضعها الشاعر امرؤ القيس عنده قبل ذهابه إلى القسطنطينية، ويرفض السموءل -كما تقول الرواية اليهودية- تسليم الأمانة للحارث بن مظالم مما أدى إلى قتل ابنه. والحقيقة أن امرأ القيس استدان أموالاً بالربا من السموءل مقابل رهن دروع ونساء وأولاد. وقال الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان إن السموءل رفض تسليم هذه الرهينة للحارث إلا إذا دفع له ماله الذي أقرضه لامرئ القيس. مما أدى إلى قتل ابنه ليس مروءة بل بسبب حبه للمال أكثر من ولده.

ويواصل اليهود تشويه وسرقة الذات، فقد أتيحت لي فرصة الاطلاع على أعداد من مجلة Bublical Arcologist وفيها يظهر الزي الفلسطيني المعروف "بالثوب الفلسطيني الذي يتميز بالتطريز والتزويق على أنه تراث يهودي، كما ذكرت بعض الأكلات الشعبية مثل الفلافل والبصارة والمجدرة على أنها انحدرت إليهم من جدودهم الأوائل.

(((
الصهيونيـــــــة 
(*)   والحــــرب النفســـــــية

اليهودي هو إنسان أحدب ونحيف، ذو نظرة غريبة، ضعيف ومتمارض، عيناه عصبيتان، له ضفائر سوداء وذقن، شاحب وتتبدى عليه بسرعة علائم الشيخوخة والتجاعيد والرعشة، يرتدي ملابس أوروبية باهتة وبالية. وعلى رأسه قبعة أو طاقية.

أما من حيث الشخصية فهو منغلق وغريب في كل مكان. يستولي عليه الخوف والشك، يبتعد عن مخالطة الناس، ثقيل الحركة ويفتقر إلى اليقظة والنشاط. ليس لديه تقدير لذاته، منحط، صامت، خجول، مرتبك، روتيني يعجز عن الاستمتاع بالمباهج.

هذه الصورة ليست من صنع معادين للسامية. بل هي نتيجة دراسة نفسية قام بها الباحثان الإسرائيليان تامارين وبن تسفي في العام 1969 وهدفت إلى تبين صورة اليهودي الشتاتي في عيون يهود السابرا. وعلينا نحن أن نتأكد من أن هذه الصورة كانت أكثر قتامة قبل حرب 1967 وأنها بالتأكيد أشد ظلامية في عيون غير اليهود. لذا كان من الطبيعي أن تتركز الحرب النفسية للحركة الصهيونية على ترميم هذه الصورة. وبمتابعة الجهود الصهيونية في هذا المجال نجد أنها اعتمدت على الشخصيات اليهودية أو ذات الأصول اليهودية. ولو كانوا يتنكرون ليهوديتهم.

2-تخليص اليهودي من أسر الأساطير اليهودية عن طريق اعتماد العلمانية وتخليق أساطير جديدة مستوحاة من التراث اليهودي.

3-تجنب الصدام مع التراث الأوروبي المعادي للسامية. وانتهاز فرصة عداء النازي لها لتفجير هذا الصدام. ومن هنا التركيز على الهولوكوست. 

4-التآمر على أعداء الفكر الصهيوني وتشويه صورتهم. وهؤلاء الأعداء هم: 

أ-العرب بصفتهم أعداء دائمين ومشتركين وتاريخيين.

ب-اليهود الذين يربطون قيامة إسرائيل بظهور المشياح.

ج-اليهود المعادون مبدئياً للصهيونية.

د-الأيديولوجيون المعادون للصهيونية.

أما عن السبل التي سلكتها الصهيونية لتحقيق هذه الأهداف فيمكن تلخيصها على النحو التالي:

1-تأمين التمويل من أثرياء اليهود وتسخير نفوذهم لمصلحة الحركة.

2-استغلال الانتشار اليهودي في العالم وتشجيعه لاعتناق الصهيونية عن طريق إقامة المؤسسات الصهيونية في بلدان الانتشار.

3-تعميم الذعر في الهولوكوست على يهود العالم لدفعهم إلى اعتناق الصهيونية.

4- استغلال الظروف الدولية لتشجيع الهجرة إلى فلسطين.

وهذا استغلال اتخذ أشكالاً مختلفة منها:

أ- الاتفاق مع النازية لتهجير اليهود تحت طائلة التهديد بالإبادة. 

ب-الضغط على الدول الشيوعية للسماح بهجرة يهودها إلى فلسطين.

ج- عقد صفقات تهجير جماعية وصولاً إلى دفع بدل عن كل مهاجر.

بهذا نأمل أن نكون قد اختصرنا أهداف الحرب النفسية -الصهيونية والسبل المستخدمة لتنفيذها. لننتقل بعد ذلك إلى المحاور الرئيسية لهذه الحرب وهي:

1-الشائعات بديلة للأساطير.

ولقد فضحها غارودي في كتابة "الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل" حيث نقترح إبدال مصطلح "الأساطير" بمصطلح "الشائعات". فالأسطورة هي قناعة تاريخية لا يحتاج المؤمن بها لإثباتها. أما الشائعة فهي طرح راهن (أو حديث العهد) يمكن التحري للتحقق من صحته. ومن أبرز الشائعات التي قامت عليها الحرب النفسية -الصهيونية نذكر:

أ-الهولوكوست: ونحن بغنى عن ترداد الشكوك حول المبالغات الصهيونية بشأنه. وحسبنا التذكير بالاستغلال السيكولوجي له. إذ تعرض صوره في معارض سنوية حتى اليوم. ويستغل في تفجير مشاعر الذنب تجاه اليهود. كما يستغل في إحياء مشاعر الذعر والهلع عند يهود العالم. بما يرسخ إسرائيل كملاذ آمن لهم ويجبرهم على دعمها. ولعل من أبرز أسباب رواج هذه الشائعة تناغمها والتصاقها مع أسطورة "السبي اليهودي". بحيث يمكن اعتبار هذه الشائعة من نوع الشائعات الغاطسة التي تظهر وتختفي ثم تعاود الظهور فتستقبل بالقول والتصديق. وعلى هذا النوع من الشائعات تركزت الحرب النفسية -الصهيونية. التي يمكن اختصارها بإعادة إحياء الأساطير على شكل شائعات غاطسة.

ب- معادلة بن غوريون: أطلق بن غوريون هذه المعادلة عقب نكبة 1948 عندما كان عدد سكان إسرائيل 700.000 وعدد السكان العرب 28 مليون. فرأى أن الصهيونية انتصرت بنسبة يهودي واحد إلى أربعين عربياً. وهذه المعادلة تتناغم مع أسطورة "الشعب المختار" وتفوق اليهود على الأغيار. بل إننا نلاحظ أن الشخصية اليهودية القائمة على أساطير قد حولت هذه المعادلة إلى أسطورة. لذلك راحت إسرائيل تبذل جهوداً مستميتة لتأمين هجرة يهودية (روسيا، الفالاشا وغيرهم) من أجل الحفاظ على هذه المعادلة. وهم يرون في اختلالها خطراً على استمرارية إسرائيل.

ج-شائعة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض": وهي شائعة تلامس أسطورة "أرض الميعاد". لكن الوقائع التاريخية تبين أن اليهود كانوا يملكون نسبة 3.5% من الأرض عند صدور وعد بلفور عام 1917 و 6.5% منها عند صدور قرار التقسيم عام 1947 ثم أصبحوا يملكون 93% من الأرض في العام 1983. وتفاوت هذه النسب يبين كذب هذه الشائعة كما يبين حجم الاحتيال الإسرائيلي في مصادرة الأراضي. ولقد نشر "إسرائيل شاحاك" قائمة بأسماء 385 قرية فلسطينية أُزيلت بالجرافات من أصل 475 قرية كانت مسجلة في العام 1948. وهذا يقدم الدليل القاطع على ممارسة إسرائيل للتطهير العرقي في محاولة لتحويل هذه الشائعة إلى واقع.

د-شائعة "إسرائيل دولة عظمى": لقد عاد اليهود الذين أقاموا مستعمرة "بتاح تكفا" ومعهم الهجرات اللاحقة لغاية العام 1947 بناءً على وعد صهيوني بإقامة دولة يهودية بالتوافق مع الدول العربية المحيطة بها وبدون حروب. بل تضمن الوعد احتمال انضمام هذه الدولة إلى فيديرالية عربية. وذلك بحيث تستبدل أسطورة "إسرائيل الكبرى" بشائعة "إسرائيل العظمى" التي تستغل دول الجوار وتتحول بذلك إلى دولة صناعية عظمى.

وتتبدى تراجع الصهيونية عن هذه الشائعة عبر عصاباتها الإرهابية التي افتتحت إرهاب الحرب العالمية الثانية ومابعدها.

وبالرغم من إقامة الدولة اليهودية على حكم زعماء العصابات والإرهاب فإن الصهيونية لم تتخلى يوماً عن هذه الشائعة.

وهنا أتوقف للإشارة إلى أن الدعم العسكري المطلق الذي تلقاه إسرائيل يبرر تفوقها العسكري. لكن هذا التفوق لم يمكنها من تحقيق هذه الشائعة وحسب الشعوب العربية أنها تصدت لهذا الحلم الإسرائيلي. الذي نراه اليوم وهو يعاود الظهور تحت مسميات "الشرق أوسطية" و "تطبيع مابعد السلام" وغيرها من المسميات.

2-تلميع صورة اليهودي:

وهي المهمة الأصعب التي واجهت الصهيونية. فقد ترسخت عورات هذه الصورة عبر قرون وأصبحت جزءاً من التراث الإنساني. وقد بلغت هذه الصورة حداً من السوء جعل اليهود أنفسهم يرفضونها وينفرون منها. وحسبنا هنا التذكير بما يقوله مؤلف الموسوعة اليهودية الدكتور عبد الوهاب المسيري. إذ يؤكد بأن الحضارة الغربية قد ذوبت اليهود فلم تبقي منهم سوى أعداد ضئيلة وهم كانوا مرشحين لأن يحصوا عشرات الملايين لولا تذويبهم في الحضارة الغربية. وبهذا يلتقي المسيري مع علماء المستقبليات الذين يؤكدون على كون الحضارة الغربية حضارة مذوبة.

مهما يكن فإن المهمة كانت عسيرة وتطلبت جهوداً غير اعتيادية. وهي تضمنت الخطوات التالية:

أ-إبراز الشخصيات اليهودية: انطلقت الصهيونية من منطلقات علمانية بما يعني أنها رافضة للصورة اليهودية التقليدية. وهذا الرفض ينسحب على الشخصيات اليهودية المعاصرة لنشوء الصهيونية. بل ربما أمكن القول بأن هذا الرفض المشترك هو الذي أعطى للصهيونية إمكانيات الانطلاق والتحرك.

وهكذا كانت الصهيونية في حلٍ من اعتماد التصنيف الديني لليهود. فراحت تباهي وتبرز الشخصيات اليهودية حتى ولو كانت ملحدة ورافضة للدين اليهودي. فتمكنت عبر علمانيتها وعبر هذه الشخصيات من إظهار اليهودي بمظهر "العبقري المتفوق". هذا النجاح كان أبرز انتصارات الحرب النفسية -الصهيونية. وهو أحد أخطر الشائعات الصهيونية. فهؤلاء العباقرة كانوا أبناء الحضارات التي عاشوا فيها والظروف الحضارية المتوافرة لهم. حتى أن غالبيتهم كانت رافضة لانتمائها اليهودي. وحسبنا هنا التذكير بما أورده فرويد (اليهودي) في كتابه المعنون "موسى والتوحيد" ومنه نقتطف:

".... كانت الشروط السياسية (أيام موسى) تتنافى مع تحول الإله اليهودي (وهو قومي محض) إلى إله كوني. فمن أين تأتى لهذا الشعب الصغير البائس والعاجز صلف الادعاء بأنه الابن الحبيب للرب...".

"... إنه لما يبعث على الدهشة أن يختار الإله لنفسه على حين بغتة شعباً من الشعوب ليجعل منه شعبه المختار،... إن هذه الواقعة يتيمة في تاريخ الإنسانية فقد يحدث أن يختار شعب من الشعوب إلهاً جديداً، ولكن لم يحدث قط أن اختار إله من الآلهة شعباً جديداً!

ب-التشبه بالمعتدي: وهذا التشبه هو أحد آليات الدفاع النفسي. حيث يحاول المخطوف التقرب من خطافه والتشبه به بهدف الدفاع عن نفسه وجلب الاطمئنان لها. وهذا تحديداً مافعلته الصهيونية منذ قيامها. حيث تشبهت بالمعتدي باعتناقها القيم العلمانية التي تتناقض مع الشخصية اليهودية وتلغيها. وعن طريق هذا التشبه تمكنت الصهيونية من طرح مفهوم "صورة اليهودي الجديد". وقد لاقى هذا الطرح نجاحاً فكان السبب في تشجيع الصهيونية على متابعة سلسلة من التشبيهات بالمعتدي، ومنها نذكر:

1- التشبه بالمعتدي النازي: الذي تبدى في اتجاهين متعاكسين. أحدهما التعامل مع المخابرات النازية وخدمتها (كما فعل اسحق شامير مثلاً الذي اعتقل متلبساً بالتعامل مع النازي في دمشق العام 1941). وثانيهما بتأليف عصابات إرهابية تقلد المعتدي من حيث عدوانيته.

2- التشبه بالمعتدي البراغماتي: كان الأميركيون منذ مطلع هذا القرن شديدو الحذر من الخطر اليهودي. حيث قادتهم براغماتيتهم إلى تفضيل عدم قبول اليهود على قبولهم وتذويبهم في مابعد (كما فعل الأوروبيون). لكن الصهيونية تشبهت بهذا العدو البراغماتي لدرجة إقامة دولة بدون تاريخ على غرار دولته (أي الولايات المتحدة). بل إن التشبه الصهيوني بالولايات المتحدة قد بلغ حدود اعتبار إسرائيل الولاية الثالثة والخمسين. بما يستتبعه ذلك من اعتبار أية إدانة لإسرائيل إدانة للولايات المتحدة نفسها. فاللاجئون الفلسطينيون يقابلهم الهنود الحمر. وملكية الأسلحة النووية تقابلها قنابل هيروشيما وناغازاكي. ونابالم بحر البقر يقابله نابالم فيتنام وقس عليه.

ج-الكيبوتزات: كانت هذه المستعمرات الزراعية الأداة الرئيسية لتسويق صورة لامعة لإسرائيل ولليهودي الجديد، حيث طرحت هذه الكيبوتزات رمزاً عالمياً لتجمعات إنسانية متحضرة. فكانت إسرائيل تستضيف فيها عشرات الآلاف من الشبان من مختلف أنحاء العالم وتترك لسكان هذه المستعمرات مهمة إقناع هؤلاء بصورة "اليهودي الجديد". بل إن الصهيونية استعادت عن طريق هذه المستعمرات آلاف الشبان من ذوي الأصول اليهودية.

3-الحرب النفسية ضد العرب:

هنا نتساءل: "كيف تحول الجبان الذليل إلى معتد  شرس؟" والإجابة الوحيدة على هذا السؤال تقدمها لنا السيكولوجيا وهي الآلية الدفاعية، المذكورة أعلاه، المسماة بالتشبه بالمعتدى. والوقائع التاريخية تثبت لنا استعداد الصهيونية لمناقشة مسألة إقامة وطنها القومي في مكان آخر غير فلسطين. وفي هذا مايثبت أن عداء الصهيونية للشعوب العربية هو عداء انتقائي واختياري. حيث انطلق هذا العداء من استعداء الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الثانية ضد العرب. وذلك بناء على إغراءات متعددة أهمها: 

أ-تحول اليهود إلى إرهابيين وممارستهم للإرهاب على شعوب أوروبية. وبالتالي فإنه من الأفضل تقنين إرهابهم وتحويله نحو العرب.

ب-الخلاص من حثالات الغيتو المترسبة في دول متحضرة منذ قرون والعاجزة عن التكامل في مجتمعات تلك الدول.

ج-تقديم تعويض مادي لمذابح النازي التي أثارت رعب اليهود في شتى أنحاء العالم. حيث كان للحرب النفسية دورها في إذاعة هذا الرعب.

د-الفوائد المادية على مختلف الصعد. حيث إقامة دولة تتطلب مستلزمات يقدمها أثرياء اليهود (في مقدمتها السلاح) وحيث توفير التعويضات وأيضاً الرشاوى الشخصية -الفردية المهمة حتى الآن.

على هذه الأسس تم اختيار الشعوب العربية لتكون كبش الفداء. وتمكنت الصهيونية من جر الجميع إلى التواطؤ وقبول هذا الاختيار. بعد أن أصبحت تهمة " معاداة اليهود" بمنزلة الفضيحة الأخلاقية الخاضعة لمحاكم نورمبرغ. وذلك دون تمييز بين عداء مبرر يأتي كردة فعل عدوان وبين عداء غير مبرر.

وهكذا بدأت الحرب النفسية ضد العرب باختيارهم بديلاً للنازي وبالتالي أعداءً لجميع الدول المنتصرة".

وبعد اطمئنان الصهيونية لإقامة دولتها بدأت الحرب النفسية ضد العرب. وهي حرب غير مرشحة للانتهاء حتى في مجال حصول السلام المستحيل. وتضمنت هذه الحرب الخطوط العريضة التالية:

أ-تشويه صورة الإنسان العربي.

ب-تعزيز تمثيل إسرائيل للحضارة الغربية بما من شأنه تحويل أي عداء عربي تجاهها إلى عداء لهذه الحضارة.

ج-الحرب النفسية المباشرة.

4-تشويه صورة العربي:

ويعتمد هذا التشويه على أسس سيكولوجية محكمة تقوم على العناصر التالية:

أ-التصور الغربي للإنسان العربي: وهي صورة بشعة رسمها الغرب من رؤية المستعمر. وبالتالي فإنها صورة تغلب عليها المواقف العدوانية. وهي تتلخص كالآتي: إن العربي هو إنسان منزوٍ ومندفع وراء شهواته. وهو نزق لايقيم وزناً إلا لعنجهية عظامية (بارانويا). وهو لايحترم أية مثل (بما فيها مثل مجتمعه) إلا بمقدار تدعيمها لعظاميته. وهو متخلف وجاهل وعاجز عن استيعاب مبادئ المساواة لدرجة عجزه عن فهم مبدأ الطبقة الوسطى. وهو إما فقير معدم أو ثري فاحش الثراء وهو انفعالي يمكن أن يصل إلى حدود التطرف الهوسي. (لابد من الإشارة إلى أننا مدينون للاستشراق بهذه الصفات).

ومن الطبيعي أن تستغل الصهيونية هذه الصورة وأن توظف إمكانياتها الإعلامية (السينما خصوصاً) لترسيخ قباحتها.

ب-التضليل الإعلامي: وقد مارسته الصهيونية لحدود الاستنفاد. وأخطر صوره:

1-اليهودية هي قومية (بدليل أن إسرائيل وطن قومي لليهود) أما العروبة فهي ديانة (بدليل أن 80% من الأميركيين يعتقدون أن إيران وباكستان هي دول عربية).

2-إن إسرائيل تملك تاريخاً وأنها أسبق من العرب في ملكيتها للأرض. (ولكن ماذا عن المخطوطات التاريخية التي تخفيها إسرائيل وتمنع المؤرخين من مجرد الاطلاع عليها؟).

3-إن إسرائيل تحمي مصالح الغرب في المنطقة وهي بمنزلة الخادمة لمصالحة (ولكن ماذا عن الفقر الزاحف إلى دولنا النفطية؟).

ج- الإرهاب العربي: يقاس نجاح إسرائيل في تسويق صورة العربي كإنسان عدواني إرهابي عبر وقائع عديدة منها أن الإعلام الأميركي ومعه الرأي العام الأميركي وجها التهمة إلى العرب فور وقوع انفجار أوكلاهوما (الذي كان من صنع الميليشيات الأميركية البيضاء).

والخطير أن تهمة الإرهاب العربي تكرست بأبحاث أكاديمية تعتبر أن أصل الإرهاب يعود إلى جماعة "الحشاشين" العربية. وبأن هذه الجماعة هي التي اخترعت الإرهاب.

5-الحرب النفسية المباشرة:

وهي عموماً حرب شائعات لكن صورتها الأكثر بشاعة هي تلك التي تمارسها الصهيونية ضد اليهود العرب. فهؤلاء ينتمون انتروبولوجياً إلى الحضارة العربية وعرقياً إلى الشعوب العربية. لذلك تمارس عليهم الصهيونية تمييزاً عنصرياً يبلغ حدود احتقار كرامتهم الإنسانية. وتكون نتيجة ذلك أنهم مقبولين كيهود ومرفوضين كمواطنين كاملي الحقوق. من هنا تحول هؤلاء اليهود العرب إلى الحركات الدينية المتطرفة. ورغبتهم في الانتقام من أصولهم العربية ومن العرب عموماً. 

أما عن الشائعات الصهيونية فحدث بلا حرج. ومنها نذكر:

أ- معادلة بن غوريون: التي تدفع بالعربي للإحساس بضآلته وبعجزه أمام اليهودي -الصهيوني. وهذا مجرد شائعة لأن الصهيونية تسلمت الأرض على طبق من فضة بسبب الموافقة الدولية وليس بسبب انتصارها المدعوم خارجياً أيضاً.

ب- شائعة اللجوء: أطلقت إسرائيل شائعة لاتزال تتداولها لغاية اليوم. قوام هذه الشائعة أن الفلسطينيين لم يهربوا من الإبادة في مذابح على غرار كفر قاسم ودير ياسين. بل إنهم تركوا أرضهم بناءً على أوامر الجيوش العربية التي كانت تنوي إبادة اليهود بعد خروج العرب.

ج- شائعات الخيانة: وهي شائعات جاهزة ضد أي زعيم أو مسؤول عربي يحرج إسرائيل. أما المتعاملين معها فإنهم يحظون بلقب "المتحضر الليبيرالي".

د- شائعة التضامن اليهودي: وشقها الآخر شائعة التشرذم العربي. فالتضامن بين سكان إسرائيل يستند فقط إلى وجود العدو العربي وإلى تغذية الصهيونية للرغبة اليهودية بالعدوان كسبيل وحيد للشعور بالأمان. ودون ذلك فإن يهود إسرائيل ليسوا سوى خليط من الأعراق والثقافات التي لايجمعها جامع. وهم متشرذمون شرذمة الشتات الذي أتوا منه.

أما عن التشرذم العربي فهو حاصل لو تم قياسه باللحظة السياسية- الاقتصادية الراهنة. لكن هذه ليست سوى لحظة. فالشعوب العربية باقية في أرضها ومتمسكة بها بدخل فردي لايتجاوز الـ 10% من مثيله في إسرائيل. لكن الفارق بين الاثنين هو الفارق بين الأسطورة وبين التاريخ.

(((
مئويـــة الصهيونيـــة.. 
(
)      خمسينيــــــة "إســــرائيل": 

حدود الاختلاف والتماثل 

فتحت الذكرى المئوية للحركة الصهيونية على سجال من نوع جديد، تركز بصفة خاصة حول ما إذا كان المشروع الصهيوني قد تحقق بقيام دولة إسرائيل. وعلى رغم أن هذا التساؤل يعود نصف قرن إلى الوراء، أي إلى اللحظة التي أعلن فيها قيام الدولة عام 1948، إلا أنه لا يزال تساؤلاً راهناً. وما يضيف إلى هذا السجال حيوية استثنائية هو الاستعداد الذي بدأه الإسرائيليون للاحتفال بخمسينية دولتهم في مستهل صيف العام 1998. وهكذا تبدو مئوية الصهيونية وخمسينية إسرائيل مناسبة نادرة لتفعيل أسئلة مركبة ومشتركة يستحيل فصلها أو تجزئتها، إذ إن كل سؤال يتعلق بالمشروع الصهيوني والتطورات التي رافقته سحابة الخمسين سنة من عمره، يتعلق حكماً وبالضرورة بالمشروع الإسرائيلي، فالهدف الشامل للحركة الصهيونية هو استكمال بناء المجتمع الإسرائيلي وقاعدة قوة دولة إسرائيل، لكي تستطيع هذه -كما يؤكد المؤسسون الأوائل للدولة -الاضطلاع بدورها "كما يليق بدولة الشعب اليهودي كله". وسنرى كيف أن البروفسور اليعيزر شافيد المحاضر في دائرة الفكر الإسرائيلي في الجامعة العبرية، يؤكد على أنه "ينبغي تحديد مهمات الصهيونية وفق الرؤيا الشاملة بشأن استكمال بنية دولة إسرائيل الديموقراطية والاستيطانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكي تصبح الوطن القومي لشعب إسرائيل برمته". 

هذه الورقة تحاول انطلاقاً من التلازم العضوي بين الصهيونية وإسرائيل الإضاءة على بعض الأوجه الأساسية التي تربط بينهما، وعلى الأخص الجوانب المتصلة بأهداف المشروعين بوصفهما مشروعاً واحداً، سواء لناحية التحولات التي عصفت بهما في خلال الفترة التي شهدت قيام دولة إسرائيل، أو لناحية التغيرات الإجمالية على نظام الصراع العربي -الصهيوني مع بدء عملية السلام الأخيرة في المنطقة. 

يفتح هذا السؤال على دائرة خلافية واسعة في مواقع الفكر الصهيوني -الإسرائيلي المختلفة. فهناك من يرى أن الصهيونية لم تنج من الإعصار الذي ضرب الأيديولوجيات بعد نهاية الحرب الباردة، وبالتالي فهي إما أن تسلم بموتها أو أن تتجدد. وفي كل الأحوال فهي مضطرة حتى تمنح نفسها قوة الاستمرار والديمومة، أن تنطلق من نموذجها الواقعي الذي هو دولة إسرائيل. وهكذا سنجد من أساتذة الفكر السياسي الإسرائيلي من يرى "أن الدولة في حاجة إلى المشروع الصهيوني، وهي قادرة على عمل الكثير لدفعه إلى الأمام، في حين أن الحركة الصهيونية هي الملزمة بتحقيقه بوساطة تعبئة الطاقات البشرية لدى اليهودي سواء في دولة إسرائيل أو في الشتات (اليعيزر شافيد، "أهداف الحركة الصهيونية الحالية"، مجلة سكيراه حودشيت 2-3-21/4/1985). 

غير أن هذه المعادلة التي تعيد تأسيس عضوية العلاقة داخل المشروع الصهيوني الإسرائيلي، تبقى ناقصة إذا لم تستمر عملية التكامل في بنية الدولة والمجتمع الإسرائيليين. لذلك فثمة إصرار على تحقيق أكبر زيادة ممكنة في عدد السكان اليهود، وعلى توسيع الانتشار الاستيطاني اليهودي في الجليل وغور الأردن والنقب، فضلاً عن الضفة الغربية وغزة والجولان، وعلى وجوب التغلب على الاعتماد الاقتصادي المطلق تقريباً على الولايات المتحدة الأميركية، وعلى إيجاد السبيل الناجع لتحقيق التعايش بين المتدينين والعلمانيين. ومن دون هذه الآليات مضافاً إليها ما حمله "السلام العربي- الإسرائيلي" من عوامل توجب وضع استراتيجيات جدية لتحصين الدولة والمجتمع في إسرائيل، فإن استمرار تحقيق الفكرة الصهيونية لن يكون من الكماليات، كما يبين البروفسور اليعيزر شافيد. 

إلا أن ما أنتجه النقاش المتجدد حول مقولة "ما بعد الصهيونية" يجد سنده من خلال أطروحات تندرج في سياق الاجتهاد الفكري والسياسي المتمحور حول تصور المستقبل الإسرائيلي، فهذا شمعون بيريس يرى "أن لا خيار للعرب ولا لنا سوى البديل الوحيد الذي بقي أمام تهديد الإبادة الشاملة في هذه المنطقة، هو بديل المفاوضات والحياة بسلام". ويقول "لم نكن شعباً، بل طوائف يهودية مشتتة من غير دولة ومن غير سيادة ولا جيران، ولا انتماء لأي طائفة كبيرة أو تنظيم ولم يكن لنا شركاء في اللغة أو في التاريخ أو تقرير المصير. وكنا أناساً معزولين حملوا على أكتافهم تاريخاً جماعياً لشعب فريد من نوعه، ولكننا تغيرنا فأصبحنا دولة وأصبح للدولة جيران وحدود ثابتة وعلاقات مع الشعوب المجاورة" (شمعون بيريس، "بين استقراء المستقبل ورؤية المولود"، فصل من كتاب إسرائيل على عتبة القرن الحادي والعشرين- الترجمة واردة في كتاب الكيان الصهيوني عام 2000، إصدار وكالة المنار للصحافة والنشر المحدود، قبرص -نيقوسيا: 1986). 

أما البروفسور جفرائيل بن دور فيسوق تساؤلات في الاتجاه نفسه، قائلاً "هل يمكن التغلب على الإشكالية الكامنة في كوننا جزءاً من الشرق الأوسط، بينما في الوقت نرغب في الاستمرار والمحافظة على قيم المجتمع الغربي؟ ويرى بن دور "أن العقبة الكبرى هي المبالغة بقدرة دولة صغيرة اسمها "إسرائيل" على تغيير معطيات أساسية للنزاع العربي -الإسرائيلي في هذا الاتجاه أو ذاك.. فالعالم لا يدور حول "إسرائيل" حتى الشرق الأوسط لا يدور حولها، وأكثر من ذلك حتى النزاع العربي- الإسرائيلي لا يدور بالضرورة فقط حول المحور المسمى "إسرائيل".. إن توتر الجدل نابع من التناقض الحاصل بين رغبتها في أن تكون دولة كبقية الدول، وبين الرؤيا في أن تكون مختلفة" (جفرائيل بن دور، إسرائيل في الشرق الأوسط، نحو القرن الحادي والعشرين- الكيان الصهيوني عام 2000 مصدر سبق ذكره). 

تشكل هذه الآراء اليوم مادة لتغطية خطاب التكيف في إسرائيل، بل حتى في أوساط وازنة داخل الحركة الصهيونية في الشتات، ومع هذا فإن أطروحة "ما بعد الصهيونية" لم تنح منحى انقلابياً، بحيث تطلق مسارات تصحيحية في بنية الأيديولوجية الصهيونية ومشروعها السياسي التقليدي. لقد تبين أن هذه الأطروحة لا تعدو كونها أحد أوجه النقاش العام السائد في إسرائيل. وبين النخب اليهودية في العالم. وهي ترمي أساساً إلى المساهمة في بلورة الأجوبة الممكنة على الأسئلة الكبرى التي تواجه الصهيونية وإسرائيل، وهما على عتبة القرن المقبل. 

ومهما يكن من أمر، فإن الأسئلة الصهيونية هي ظاهرة إسرائيلية بامتياز. إذ إنها تبدو على الدوام محكومة بشروط تطور الوضع الإسرائيلي، إن لجهة استكمال البناء الداخلي للمجتمع الاستيطاني والحفاظ على شعار "أرض إسرائيل" و"دولة اليهود"، أو لجهة الانقسام الحاصل بشأن السلام وآليات التعامل معه، وبالتالي حول هوية إسرائيل ودورها وطبيعة وجودها في المنطقة. 

مادة نظرية للنزاع السياسي. 

على الرغم من أن أطروحة "ما بعد الصهيونية" تنطوي -عند القائلين بها- على رغبة محمومة في تفعيل وتحديث المشروع الصهيوني بما يلائم حاجات تطور إسرائيل، فإنها سرعان ما وجدت لها مكاناً في الصراع السياسي بين التيارات الإسرائيلية المختلفة. 

ولقد تمكن اليمين الإسرائيلي من الأخذ بفرصة إضافية للتعامل مع الأطروحة كمادة سياسية وتعبوية ضد تيار العمل والتيارات اليسارية الصهيونية الأخرى، آخذاً على القائلين بنهاية الصهيونية أو الحديث "عما بعدها" خيانة المبادئ التي قامت عليها دولة إسرائيل. وفي سياق توظيفاته السياسية مضى الخطاب اليميني في إنكار تأثر الصهيونية بصدمة التحولات، حتى أن الكاتب الإسرائيلي آري شفيط ذهب إلى خلع أوصاف عجائبية على الحركة الصهيونية وفكرها، معتبراً "أنه من بين كل الأحلام الكبيرة لنهاية القرن الماضي، كان حلم هرتزل الحلم الوحيد الذي تحقق ووقف على قدمه (...) ومن بين كل الأفكار الطوباوية الغامضة التي أورثها القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين ظلت الفكرة الصهيونية الفكرة الوحيدة التي لم تفشل بعد وأضاف "أنه من بين كل الثورات التي كان القرن العشرون حقل اختبارها، كانت الثورة الصهيونية هي التي ظلت ربما الأكثر غرابة وإصابة بجنون العظمة والتي نجحت أيضاً"، وإن هذه الثورة -برأي شفيط- التي لم تكن مرتبطة بعزل قيصر أو أحكام سيطرة "دوتشيه" ولا بتغيير النظام السياسي أو النهج الاقتصادي فحسب، هي الوحيدة التي دامت.. وهذه الثورة المستحيلة بالذات التي سعت إلى نقل مجموعة سكانية كاملة من قارة إلى قارة. وسعت إلى احتلال أرض وخلق أمة وإحياء لغة ميتة وتحريك تاريخ قومي كان في حالة جمود على امتداد 1800 سنة.. هذه الثورة بالذات تبين أنها ممكنة. (آري شفيط- ثلاث خطايا وأجوبة، هآرتس 29/8/1997). 

لكن في مقابل هذا الكلام يتجه آخرون وفي مناسبة المئوية الأولى، إلى التشكيك في النموذج الذي قدمته الصهيونية، سواء لجهة الإنجاز التاريخي ممثلاً بقيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين، أو لجهة المبادئ التي وضعتها المنظمة وإمكان تطبيقها بعد قيام الدولة. 

الكاتب الإسرائيلي دان ليون كتب في جيروزاليم بوست في 25/7/1997 ما يبعث على الريبة من صدقية قادة الحركة الصهيونية في كتابتهم للتاريخ، فيرى "أن السؤال الكبير المطروح على الحركة الصهيونية هو قبل كل شيء أنها لا تستطيع التحقق من ماضيها ولا بناء خريطة لمستقبلها بشكل نزيه.. فمن دواعي السخرية أن الصهاينة هم من يعيدون كتابة التاريخ وليس المؤرخون الجدد". 

إن السجال الذي فتحته المئوية الأولى للحركة الصهيونية، ينطوي اليوم على مفارقات كبرى. فالمسألة الأساسية هي في كون الفكرة الصهيونية باتت اليوم ضمن وعاء تاريخي واقعي اسمه دولة "إسرائيل" لذا لا يمكن التعاطي معها بعد باعتبارها مجرد فكرة. لقد تحولت هذه إلى مؤسسة محكومة بشروط بنائها، وبعوامل تطورها في نطاق واسع من التحولات الجذرية العالمية. وبهذا المعنى سنجد أن الفكرة التي تمأسست، باتت موضوعة في قفص الاتهام، وبالتالي عرضة للمحاكمة، بما يجعلها غير قادرة على ابتعاث نفسها مجدداً من دون الاعتراف بنواقصها وخطاياها وعيوبها. 

من وجهة نظر أبنائها الذين يخوضون سجالاً صامتاً حيناً، وعلنياً حيناً آخر، فإن الصهيونية وقعت خلال تجربتها الطويلة في خطايا كثيرة، أهمها أنها تأخرت في المجيء، فلو استبقت ميلادها بعشرين عاماً، ولو وصلت عام 1897 إلى الإنجازات التي حققتها في العام 1917، ولو أنها حظيت منذ العام 1927 بالاعتراف الذي منح لها في العام 1947، لكانت تحولت إلى الحركة القومية الأكثر عدالة في القرن العشرين. وبحسب هذا التأويل، فإنه لو قدر للصهيونية أن تسلك هذه الآلية "لكانت تحولت إلى الحركة القومية الوحيدة التي أنقذت عملياً حياة ثلث أبناء شعبها، وكذلك إلى الحركة القومية الوحيدة التي حالت الدولة التي أنشأتها عملياً دون قتل ستة ملايين من البشر". 

والخطيئة الثانية هي كون الصهيونية ولدت ضريرة. وعندما قررت في مؤتمر "بال" البحث عن ملجأ آمن في أرض إسرائيل، كانت حملت عيباً أخلاقياً منذ الولادة، حال دون أن ترى أن البلاد التي كانت تطالب بها لنفسها هي بلاد مأهولة.. بلاد أناس آخرين.. كما منعها من أن ترى أن الظلم وفعل الظلم سيصبحان جزءاً لا يتجزأ من حياتها. 

أما الخطيئة الثالثة فهي أن الصهيونية تسببت - وهي مرشحة بعد للتسبب أيضاً- في شبه كارثة بيئية واسعة النطاق في جزء ملحوظ من تلك الأرض الصغيرة والحساسة جداً، والتي تعتبر أرضاً مقدسة في نظر معظم سكان الكرة الأرضية. كانت الأحلام الصهيونية ترنو إلى حفر مسار تنموي شامل، إلا أنه مسار ما كان بمقدوره إلا أن يكون عنيفاً.. مسار ما كان بمقدوره إلا أن يكون وحشياً وفظاً. وهو مسار تمكن في نهاية الأمر وفي ختام مئة سنة، من أن يقيم على مكان يفترض أن يكون موقعاً مقدساً، معسكراً ضخماً للاجئين راح يخفي جزءاً كبيراً من سهول وشواطئ وهضاب أرض التوراة تحت باطون وإسفلت الدولة الحاضرة العملاقة والمزدهرة والمعروضة للبيع والشراء والصاخبة جداً" (آري شفيط، المصدر نفسه). 

إن هذا الاعتراف بالخطيئة لدى من يظهرون الغيرة على ما آلت إليه الصهيونية، يخفي لدى هؤلاء الرغبة القوية في إعادة ترميم الصدع الحاصل في بنيتها، وبالتالي تجديدها على نحو لا يجعلها تعيش آلام الشعور بدنو مدتها كأيديولوجيا نشأت أصلاً على المكر والمخادعة والشر. 

وعلى هذا النحو سيتبين لنا أن الرؤية النقدية للذات عند هؤلاء لا تلبث أن تعود لتظهر المكابرة المختزنة داخل الفكرة الصهيونية، فترى أنه على الرغم من أن هناك احتمالاً في أن تنتهي الصهيونية إلى كارثة، ومن أنها لا تزال تبدو كأحد الأعمال الأكثر حماقة التي حصلت في العصر الحديث، فهي -أي الصهيونية- قد أحرزت ما لا مثيل له على صعيد التحدي للقدر وأخذه في الأيدي. فلو لم يكن الأمر هذا - على رغم أمثال هؤلاء من الصهاينة- لما كانت الحركة الصهيونية قد وصلت إلى حيث وصلت. ولو لم يكن الأمر هكذا، أي لو لم يكن الجوع كبيراً جداً للصهيونية والحاجة ماسة إليها جداً، لما كانت هذه الحركة القومية الغريبة قد نجحت باستغفال كل أعدائها، ولما كانت نجحت في المناورة بين الأوصياء عليها، واستغلال كل فرصة وفرها لها القرن العشرون من أجل صنع ما لا يصدق، وأن تخلق من العدم هذا النسيج الحياتي المفعم بالنشاط، والذي ظهر فجأة على الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وبالتالي لما كانت نجحت في أن تقيم في داخل هذا القرن الحديث النبؤة شبه التوراتية المتعلقة بعودة اليهود إلى "وطنهم"، وبإقامة الهيكل الثالث، أي ظهور هذا المخلوق التاريخي المعافى. المفزع والغريب، وربما حتى الشيطاني الذي على الرغم من كل شيء، هو كما يبدو أكبر من عيوبه، وأيضاً أكبر من كل خطاياه (آري شفيط، المصدر نفسه). 

قتل "الأب الأكبر" 

لم يكتف الفكر الصهيوني الحديث بما يمكن اعتباره نقداً بناءً لعيوبه الأيديولوجية. فقد تعرض تيدور هرتزل، شأنه شأن معظم صانعي الأيديولوجيات الساحرة، لتفكك الإجماع من حوله. فمن متمسك يقيني بمبادئه وأفكاره حتى الاعتقاد بصلاحها الأبدي، إلى ناقد يشكك بتلك المبادئ والأفكار، فإلى قائل بعدم تلاؤمها مع تطورات العصر العالمي، وإثر قيام الدولة الصهيونية في فلسطين بعد خمسين عاماً من تنبؤ هرتزل بقيامها، انفتحت بوابة السجال على مصراعيها بين تيار الحركة ومنطق القائمين على الدولة، حتى أن ريتشارد فريدمان -الباحث اليهودي الأميركي- كان من أبرز الذين انبروا إلى نزع صفة القداسة عن هذا الرجل التاريخي وقال "إن هرتزل، وإن كان هو الذي أطلق الحركة الصهيونية في العام 1897، فلا فضل له بإقامة الدولة على أرض الميعاد في فلسطين". ولقد تجرأ فريدمان على المؤسس الأول لليهودية السياسية حين رأى أنه إذا كان أدولف هتلر وراء الهولوكست الجسدي الذي تعرض له اليهود، فالثابت أنه لولا عمليات الاستدراك التي ساهم فيها آرثر بلفور بوعده الشهير، لكان على اليهود أن يواجهوا الهولوكوست اللاهوتي أيضاً.. وحجة فريدمان أن هرتزل لم يفكر في فلسطين التي كان يجهل وجود سكان عرب فيها إلا بعدما جوبه بمعارضة حادة من يهود متشددين. وهو كان قد اقترح أوغندا ملاذاً لليهود الروس الذين كانوا يواجهون وضعاً معقداً للغاية إبان العهد القيصري. 

ولاحظ فريدمان بنوع من الانتقاد القصور الفكري لدى مؤسس الحركة الصهيونية، كما اتهمه بالبلاهة حين تساءل كيف سيكون بمقدور الجماعات البشرية التي ترعرعت بين الثلوج، أن تعيش في ذلك العراء الاستوائي. 

المشكلة بالنسبة لهرتزل. تكمن في أن الدولة التي تنبأ بها قد أوجدت قطيعة مضمرة مع فلسفته السياسية. لقد نظر هو إلى الدولة بوصفها حقبة تاريخية في الفكر الصهيوني، أي باعتبارها وسيلة الملاذ الآمن لليهودي ةالمضطهدة في أوروبا. وخلافاً للوهم الشائع بأن قيام الدولة اليهودية هو الغاية الأخيرة لهرتزل، يرى بعض النظار في المسألة الصهيونية أن الأمر هو عكس هذا تماماً. فلقد اعتبر هرتزل ذلك الكيان المنشود بداية الحل الصهيوني للمشكلة اليهودية في العالم، وأن الإعلان عن إنشاء "دولة إسرائيل" في منتصف أيار /مايو 1948 كان الحلقة السادسة في مجرى العمل لتحقيق الأهداف الصهيونية الثابتة، وهي حلقات تبدأ بمؤتمر بال، يليها وعد بلفور 1917، ثم صك الانتداب البريطاني على فلسطين حيث التزمت عصبة الأمم المتحدة تحقيق ذلك الوعد (1922) الذي دعا جهاراً إلى قيام "الدولة" ونقل الولاء الصهيوني الدولي من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، ثم قرار التقسيم في التاسع والعشرين من تشرين الثاني / نوفمبر 1947، وأخيراً إعلان قيام "الدولة" ليل الرابع عشر /الخامس عشر من أيار/ مايو 1948. 

وعلى أي حال، فإن التوكيد على الالتباس الحاصل في فكر هرتزل حول جغرافية الدولة اليهودية الموعودة، يجب ألا يقود إلى الاعتقاد أن فلسطين لم تكن أصلاً في صميم الاستهداف الاستراتيجي لدى المؤسسين الأوائل للصهيونية، وفي مقدمهم هرتزل، فلقد أكدت الصهيونية منذ انطلاقتها أن فلسطين يجب أن تكون هي الوطن الذي يبحث عن شعب شتته التاريخ ووحده الشقاء، علماً أن الصهيونية التي انطلقت من منطلقات "قومية علمانية"، أبدت في مرحلة مبكرة استعداداً جدياً لتجاوز الاعتبارات الدينية والعاطفية التي تجعل من فلسطين "أرض الميعاد" الوحيدة. فهرتزل نفسه طرح في كتابه الصادر عام 1896 الخيار ما بين فلسطين والأرجنتين. ومع أنه أظهر ميلاً إلى فلسطين، إلا أنه أبدى استعداداً لأخذ ما يعطى له. وفي المؤتمر الصهيوني السادس الذي انعقد عام 1903. وأفقت غالبية المندوبين على إرسال وفد إلى شرق افريقيا بناء على اقتراح تقدمت به وزارة المستعمرات البريطانية ليبحث بصورة عملية إمكان إقامة مستعمرة يهودية هناك (الصهيونية في مائة عام- من النشوء إلى الأزمة.. إلى ما بعد الصهيونية، د. ماهر الشريف، السفير 12/9/1997). 

لقد بدا هرتزل هنا كنموذج صارخ لتمثيل العصب اليهودي في اندفاعه إلى البحث عن كيان قومي. وعلى الرغم من الانعطافة الكبرى التي تحققت في خلال الصيرورة التاريخية للصهيونية عبر قيام دولة إسرائيل. فإن روح هرتزل لم تغادر الحقب التالية للانعطافة التي أعقبت تأسيس الدولة في 1948. ولو سلمنا بأن قيام إسرائيل هو حلقة تاريخية ضمن الأهداف الصهيونية الكبرى، فلسوف تبرز أمامنا حقيقة جوهرية مؤداها سعي الصهيونية الدؤوب لإبقاء الكتلة اليهودية في العالم مضبوطة بحالة تحشيد واستنفار وتوتر، غايتها إحياء العصب اليهودي ومده بعوامل الحيوية والاستمرار. وهذا ما لاحظه أركان الصهيونية المعاصرة عندما أكدوا على ضرورة التزام نظرية هرتزل ومن بعده نظرية تلميذه جابوتنسكي القائلة بأهمية المقاومة السياسية الدائمة. 

إن أبرز ما أورثته الصهيونية لأبنائها المعاصرين هو هذا النزوع اللامتناهي إلى القوة، وربما لهذا السبب ذهب ريتشارد فريدمان إلى القول إن إسرائيل التي حافظت على تماسكها داخل الخندق، أي داخل أسوار القوة المحضة، ستواجه مأزقاً حقيقياً حين تصبح خارجه، فلا مكونات سوسيولوجية ولا ديناميات ثقافية (بنيوية) مشتركة، وإنما هي تجمع بشري يقوم على التعبئة الآنية والفوضى. 

ضرورة الغطاء الأيديولوجية للدولة 

لا تزال تتأكد حقيقة أن إسرائيل هي المولود الطبيعي للصهيونية، فبعد قرن على ولادة الحركة، ونصف قرن على ولادة الدولة، لا يبدو في التحولات التاريخية ما يشير إلى القطيعة، ذاك أن جوهر الصلة الوثقى لا يزال على حيويته، غير أن السؤال الذي يفرض نفسه في مجال التداول بين الأوساط اليهودية العالمية في إسرائيل بالذات، هو معرفة ما إذا كان بمقدور الدولة بمعزل عن المؤسسة الأيديولوجية للحركة الصهيونية، أن تستكمل بناءها الذاتي، وهي لما تزل في طور التكوين. 

الأجوبة الصهيونية والإسرائيلية تبدو متباينة وأحياناً متفارقة ومتناقضة إلى حد بعيد نسبياً، هناك اجتهاد إسرائيلي لا يزال يحرص على التزام مبدأ المحافظة على التلازم التاريخي والأيديولوجي بين المبادئ الأصلية للمنظمة الصهيونية وضرورات استكمال بناء الدولة والمجتمع الاستيطاني فيها. وحجة أصحاب هذا الاجتهاد "أن إسرائيل كدولة، قادرة على القيام باستكمال بنائها الذاتي من زاوية معينة فقط، وهي زاوية حيوية حقاً، ولكنها غير كافية في مطلق الأحوال: إنها قادرة على توفير ظروف مالية وأدوات تنظيمية، وهي قادرة على توفير القاعدة المادية بزخم لا يقاس بزخم أي مؤسسة حركية سبقتها، لكنها -الدولة- غير قادرة على توفير المضامين الفكرية والدوافع والإرادة والوفاء والتماثل (اليعيزر شافيد -أهداف الحركة الصهيونية الحالية- مصدر سبق ذكره). 

هذه الحجة يرد عليها تيار حزب العمل بنظرة مغايرة مؤداها "أن الحركة الصهيونية قد بلغت عمر الشيخوخة، فقد تجاوزت المائة عام وحلت محلها دولة إسرائيل، وعلى هذه الأخيرة أن تحفر مجرى خاصاً يحفظ وجودها من خطر الإبادة الشاملة، وهو مجرى السلام والتفاوض والاندماج في المنطقة". 

لكن منطق "الدولة المكتفية بذاتها، والتي ينظر لها اليسار الصهيوني - الإسرائيلي" لا يلبث أن يُواجه بحقائق قاسية لناحية المقولة التي تدعو إلى الاندماج في المنطقة من طريق السلام. بعض المفكرين الإسرائيليين ينبري إلى كشف عناصر الخلل في هذا المنطق، ويبين عقم النظريات التي لا تزال تحرص على التبشير بالاندماج في المنطقة، بهدف جلب التحديث والتقدم، إذ لا فائدة برأيه، من الكلام على دمج العقل اليهودي والمال السعودي وقوة العمل المصري.. فبدلاً من ذلك يجب الحديث عن الدمج الصهيوني الحقيقي بين المال اليهودي والعقل اليهودي والعمل العبري.. أما الذين يريدون التعاون معنا، فيجب التعامل معهم كانداد في جميع الحالات، وليس على أساس الدماغ اليهودي الذي يستعين بالعمال العرب، ولا يكتفي هذا القطاع من المفكرين بمجرد رفض نظرية الاندماج والتكيف، بل هو يقدم حلاً "عقلانياً" لمشكلة وجود إسرائيل في الشرق الأوسط، يرتكز إلى ثلاثة نقاط هي: 

1-عليها في الدرجة الأولى أن تكون دولة عاقلة.. تعيش بسلام ولو من دون محبة مع جيرانها؛ 

2-عليها ألا تديم الاحتلال لمناطق يعترف الغرب والعالم بأنها مناطق محتلة؛ 

3- عليها أن تستكمل استيعاب المهاجرين وتطورها الاقتصادي.. باختصار عليها أن تستكمل "الثورة الصهيونية".. 

لقد حاولت وجهة النظر هذه للباحث والأكاديمي الإسرائيلي جفرائيل بن دور أن تؤسس طريقاً للعثور على نقطة وسطى لتقويم الجدل المحموم حول العلاقة بين الحركة الصهيونية كتنظيم مؤسسي وأيديولوجي، وبين إسرائيل كدولة صنعت لنفسها قيمها السياسية والأمنية والاقتصادية، وحتى الثقافية على امتداد نصف قرن من انخراطها في نزاع المنطقة. 

وعلى النسق ذاته سنرى كيف سعى أحد التيارات الفكرية الصهيونية في اتجاه ضرورة إزالة بعض أوهام التناقض بين الصهيونية وإسرائيل، إذ من الممكن التوصل إلى صياغة دقيقة لمهمات الصهيونية، إذا ميزنا بين مهمات دولة إسرائيل وأهدافها، وبين مهمات الحركة الصهيونية وأهدافها، ذلك أن مثل هذا التمييز لا يمكن أن يكون مطلقاً، وإنما نسبي فحسب، في حين أن دولة إسرائيل والحركة الصهيونية لن تستطيعا تحقيق أهدافهما إلا إذا أنشأتا تعاوناً بينهما، وعندئذ يمكن التمييز بين ما هو من اختصاص الدولة منذ البداية، في حين يتوجب على الحركة الصهيونية إعانتها على ذلك، وبين ما هو من اختصاص الحركة الصهيونية منذ البداية، في حين يترتب على الدولة تقديم المساعدة لها. 

ويدعو هذا التيار شأنه شأن معظم المفكرين الإسرائيليين الصهاينة، إلى البحث عن مخرج وسط يتوسل عبره نقل النقاش حول مستقبل العلاقة بين دولة إسرائيل والحركة الصهيونية من دائرة التناقض إلى المساحة التي تفضي إلى التكامل.وسنجده يعيد إلى الذاكرة مقولة وجوب الفصل الوظيفي في أدوار ومهمات كل من الحركة الصهيونية والدولة الإسرائيلية، وهو فصل ضروري لتحقيق مبدأ التكامل. وهذا ما ذهب إليه منذ البداية أول رئيس حكومة لدولة إسرائيل ديفيد بن غوريون حين برر هذا المبدأ (التكامل) بوصف كون الدولة الوليدة الوريثة الشرعية للمنظمة الصهيونية. وأما أهداف الصهيونية فإنما هي أهدافها، وبالتالي عندما يبحث اليهود في أهداف الصهيونية إنما يبحثون في الواقع في أهداف دولة إسرائيل. ومع أن كلام بن غوريون يومذاك قد جرى توظيفه لمصلحة مؤسسة الدولة وإعطاء الأولوية الكبرى لهذه الأخيرة، فإنه لم يتجاهل حقيقة أن الرؤيا الصهيونية لم تتحقق أو تكتمل بقيام الدولة، بل على العكس، فقد كشف عن يقظة غير عادية إزاء العيوب الكبرى، وإزاء الحاجة الماسة إلى استكمال البنية التحتية الديموغرافية والاستيطانية والاقتصادية ولهذا الغرض سعى بحزم، وأنجز أيضاً مسعاه إلى حد بعيد إلى هجرة واسعة وتوطين النقب وتطوير الاقتصاد إلى مستوى تكنولوجي علمي رفيع، إلا أنه عرَّف جميع هذه الأهداف بأنها مهمات رسمية، وعهد في تحقيقها إلى وزارات الحكومة، لأنه آمن بالأولوية المطلقة للأجهزة الإدارية الرسمية التي تعمل بسلطة الحكم. وهكذا تماثلت الصهيونية مع الدولة، وبالتالي تجلت صهيونية الفرد في مواطنيته المخلصة في دولة إسرائيل على حد قول البروفسور اليعيزر شافيد الذي تساءل عن دور الصهيونيين في المنفى، ثم أجاب "لما كانت هناك دولة وأبوابها مشرعة، فإن كل من يعتبر نفسه صهيونياً ويهاجر إليها يصبح مواطناً إسرائيلياً. أما الذي لا يهاجر فلماذا يسمى صهيونياً؟" (راجع اليعيزر شافيد، مجلة سكيراه حودشيت 2- 3، 21/4/1985).

الحدود الفاصلة بين أهداف الدولة وأهداف الحركة

إذا كانت المئوية الصهيونية قد أعادت وضع السجال مجدداً حول وجوب تعيين الحدود الفاصلة بين أهداف الدولة الإسرائيلية وأهداف المنظمة الصهيونية، فذلك يعود إلى الالتباس الكثيف الذي بات يغلف العلاقة بينهما. والأمر الذي زاد من كثافة الالتباس يكمن على ما يبدو، في ما حملته التحولات التي عصفت بالمشروع الصهيوني وبدولة إسرائيل في آن.

هناك اتجاه في الفكر الصهيوني- الإسرائيلي لا يزال يرى أن المسؤولية التاريخية مشتركة بين الدولة والحركة على رغم كل التحولات الحاصلة. وهذه المسؤولية تتم بحسب هذا الاتجاه، من خلال توزيع واضح للأدوار: الدولة تتكفل بخلق الظروف المادية اللازمة، والحركة تتكفل ببلورة نوع الإنجاز واأشكال الاجتماعية والفكرية لهذا الإنجاز. وعلى أساس هذا التمييز ينبري هذا الاتجاه في الفكر الصهيوني إلى وضع الآليات المثلى لتحقيق الأهداف الصهيونية من خلال إلقاء الضوء على خطين تاريخيين رافقاً تجربة الحركة منذ تأسيسها عام 1897: خط "الصهيونية السياسية" من جهة، وخط "الصهيونية العملية" من جهة ثانية.

لقد طالبت الصهيونية السياسية كما عبر عنها هرتزل، بلا "ملاذ آمن بموجب قانون صريح" للشعب اليهودي. ومعنى القانون الصريح هو القانون الدولي، بينما طالبت الصهيونية العملية بإرساء المشروع الصهيوني على الاستيطان وكان آباء الصهيونية السياسية يفكرون في المفاهيم القانونية والشرعية، وسعوا لنيل موافقة شعوب العالم على هدف الصهيونية. أما آباء الصهيونية العملية فقد اعتبروا أن الأساس الجوهري يكمن في قوة الشعب اليهودي وأعماله، فتحدثوا عن الاستيطان في بعض الأحيان، وعن النضال والسلاح في أحيان أخرى، غير أن الأساس في رأيهم كان "قوة الشعب اليهودي الذاتية". (يعقوب حسدائي، ثمن القوة في أن تكون يهودياً، يديعوت أحرونوت 31/5/1985).

والواضح أن الاجتهادات المتولدة من كل من هذين الخطين لم تفسد خطوط التواصل والتكامل بينهما. فقد جرت العملية التاريخية على نحو باتت معه الحركة الصهيونية تقبل بيسر الدمج بين الطريقتين السياسية والعملية، وعمل زعماؤها في الساحة السياسية من خلال بناء الييشوف اليهودي في أرض- إسرائيل. ولم يتوقف النقاش في شأن الطريقة المثل للصهيونية، لكنه حُسم في إسرائيل. فهنا وتحت وطأة "التهديد العربي" وفي ظل خيبة الأمل الذي وُضع في السلطات البريطانية، تبددت الأحلام بالتأييد الدولي لإقامة الوطن القومي، فحسم المستوطنون الرواد في البلد موقفهم بإنتاجهم سبيل الإنجاز والقوة. وعلى مثل هذه النتيجة يذهب الاتجاه  الغالب في الفكر الصهيوني إلى وجوب العودة إلى بعض أنماط الثقافة وطرائق التفكير التي كانت عند الآباء الأوائل، وأهمها أنه يجب إهمال حلم "الانخراط" في الشرق وعدم البحث عن شركاء (...). وباختصار -كما يقول العقيد في الاحتياط يعقوب حسدائي "يجب أن نكون أقل إسرائيلية وأكثر يهودية" (يعقوب حسدائي، المصدر نفسه).

وعلى الإجمال، فإن الفكر الصهيوني في خطّيه السياسي والعملي يؤول إلى التأكيد على الوصل العضوي بين مهمة الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل مهما حصل من تحولات راديكالية في أنظمة القيم في العالم. لذلك فإن الحدود الفاصلة بينهما ضرورية لإعطاء الفعالية لوظيفة واختصاص كل من الدولة والحركة في أداء مهماتهما التاريخية على الصعد المختلفة، حيث إن المهمة الملقاة على عاتق الصهيونية هي، كما يقول يعقوب حسدائي، "السعي من أجل الوصول إلى الشعب، لا سيما الشبان، من طريق القيادة الروحية من أجل تعميق التضامن اليهودي وإضفاء تعبير عملي إنجازي على هذا التضامن بوساطة هجرة غايتها المساهمة في استكمال إنجاز المشروع الصهيوني بأكبر قدر ممكن من العمل المنظم". أما المهمة الملقاة على عاتق دولة إسرائيل، فهي -كما يبيّن معظم منظّري الصهيونية العملية- تتلخص في مأسسة التخطيط الصهيوني الاستراتيجي والأيديولوجي، وجعله كينونة واقعية تحفظها عوامل القوة والمؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية وسواها. والواضح أن ما تقوم به مؤسسة الدولة في إسرائيل يطابق بلا أي لبس، ما عملت من أجله الصهيونية العالمية -ولا تزال تعمل- وهو تعزيز الهوية اليهودية في الشتات، وطرح المطالبة باعتبار بناء دولة إسرائيل وطناً للشعب كله على أنه المهمة المركزية، وبالطبع تعميق الروابط بين دولة إسرائيل ويهود الشتات، حتى على المستوى الاجتماعي الشعبي (يعقوب حسدائي، المصدر نفسه).

ولكي لا يتسلل "العجز" إلى العصب الصهيوني جراء الأعاصير المدوّية التي ضربت منظومة القيم في خلال الربع الأخير من القرن العشرين، شاع مناخ من السجال محوره ضرورة تفعيل الأهداف الصهيونية بما ينسجم وضرورات تفعيل الدور الإسرائيلي تبعاً للتحولات الإقليمية والدولية. ولعل من أبرز النقاط التي طرحت على هذا الصعيد هي:

1- إعادة إنشاء حركة صهيونية كحركة شعبية تعمل على الصعيد الاجتماعي، سواء في إسرائيل في الشتات. ولمقتضى هذا الغرض ينبغي استخدام أجهزة قائمة مجدداً انكمشت حيويتها، والمبادرة إلى إنشاء أجهزة جديدة في نواد خاصة ومراكز جماعية ولدى جماعات قائمة من أجل حمل عدد كبير من الأعضاء على ممارسة نشاط فكري تربوي ونشاط تنظيمي- تمثيلي يوفّر الأدوات اللازمة للقيام بمبادرات إنجازية.... ويرى عدد من المفكرين والمخططين الصهاينة "أن مجرد وجود حركة نشطة في هذه الاتجاهات يشكل مساهمة مهمة للمجتمع اليهودي في إسرائيل والشتات، إذ إن هذه الحركة ستوفّر مضامين روحية، وتحيي خلايا اجتماعية، وتمنح المجتمع والأفراد توجهاً إلى أبعد من المصالح الخاصة؛

2- تعزيز النشاط التربوي اليهودي- الصهيوني في إسرائيل والشتات بوساطة مبادرة إغنائية في المؤسسات التربوية القائمة، وأيضاً بوساطة إنشاء المزيد من المؤسسات التربوية حيثما تتطلب الحاجة في أماكن عدة وبين جماعات مختلفة؛

3- تعزيز الهجرة إلى دولة إسرائيل، ولا سيما بذل الجهد الرامي إلى توجيه المهاجرين بصورة منظمة ومخططة مسبقاً إلى مشروعات استيطانية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية، يتطلبها استكمال بنية دولة إسرائيل التحتية. ولن يكون النشاط في هذا الاتجاه مقتصراً على المهاجرين الجدد فحسب، بل ينبغي في الوقت ذاته مزاولة نشاط واسع بين الشبيبة الإسرائيلية، وأيضاً بين جمهور الناضجين لكي يلتحقوا بالمشروعات الانجازية، ويقصد المخططون الصهاينة من وراء هذه المشروعات الانجازية تنفيذ ما يلي: 

أ- استيعاب المهاجرين على الصعيد الاجتماعي القيمي: إنشاء علاقات شخصية ولا سيما بالنسبة إلى مشروعات أساسها اقتصادي، من شأنها أيضاً أن تلجم هذا النشاط بالفعل "حتى النهاية" إذا تجاهلته وامتنعت عن دعمه، أو إذا حاولت السيطرة عليه بوساطة إدارة سلطوية، فمن هذه الناحية يتوجب على الدولة احترام استقلال الحركة الصهيونية لكي تستطيع الدولة التحرك بوساطة قيادة روحية وقيادة من المعلمين والمدربين ورجال الانجاز الرائد؛ 

ب- بلورة نوى استيطانية في مناطق ينبغي توسيع انتشار الاستيطان اليهودي فيها.؛

ج- تنظيم مشروعات تعليمية هدفها التقريب بين المهاجرين من بلدان مختلفة، وبين المتدينين والعلمانيين؛

د- تجديد الفكر الاجتماعي في اتجاه تنظيم جماعات في نشاط روحي وتفاعل متبادل على الصعيد الشخصي أو الصعيد العائلي في المستوطنات الجديدة أو في المدن (المصدر نفسه). 

صهيونية ما بعد السلام

واجهت الصهيونية، وعبر الوعاء الإسرائيلي بالذات، أسئلة لم تعتمد عليها في مرحلة السلام مع العرب. فكان عليها (الصهيونية) وعلى دولة إسرائيل أيضاً أن تواجها حرباً شرسة مع الذات، كما لو أن السلام قد فرض عليهما إعادة البحث عن هوية الكيان وسط زحام التحولات الهائلة التي حصلت في العقد الأخير من القرن العشرين، أو كان السلام مع محيط مترام من الأعداء قد جعلهما مدفوعتين دفعاً نحو إجراء توازن دقيق، وبل مستحيل بين منطق الحركة ومنطق الدولة، وتالياً بين المخزون الأيديولوجي اللامتناهي للحركة الصهيونية وبين مقتضيات الحياة الواقعية السياسية لدولة إسرائيل في ظل التغيرات التي طرأت على النظامين الإقليمي والدولي. 

لقد تركز السؤال الإسرائيلي - الصهيوني أساساً حول ما إذا كانت الصهيونية لا تزال تؤلف السياج الأخلاقي- الترشيدي لدولة إسرائيل، وكذلك حول الإمكان التاريخي الذي يؤمنه الفكر الصهيوني ويحول دون انهيار السقف الأيديولوجي الذي يحمي الكيان الإسرائيلي من الانهيار. 

الإجابة عن هذا السؤال المركب بدت ملتبسة وحائرة، وأحياناً متناقضة بين تيارات الفكر السياسي الصهيوني، لكنها -أي الإجابة- ظلت تستمد من السجال الذي أعقب قيام الدولة مباشرة في العام 1948، حرارة الانقسام الشهير في الرأي بين كل من ديفيد بن غوريون وناحوم غولدمان. ففي حين رأى بن غوريون - بصفته أول رئيس لحكومة دولة إسرائيل الناشئة- ضرورة أن تضطلع مؤسسات الدولة بالمسؤوليات الأساسية التي كانت مناطة بالمنظمة الصهيونية، رأى غولدمان- بصفته زعيم المنظمة- ضرورة المشاركة الفعالة للقيادة الصهيونية العالمية في تقرير مصير الدولة والمجتمع في إسرائيل. وبعد حرب حزيران /يونيو 1967 انتقل الحديث عن انحسار الصهيونية إلى طور متقدم، ولا سيما بعدما انتقلت مسؤولية الاشراف المباشر على حركة الهجرة إلى أيدي الحكومة الإسرائيلية، في حين أقر المؤتمر الصهيوني العالمي الذي انعقد في القدس عام 1968 بمركزية إسرائيل في حياة "الشعب اليهودي". ومنذ مطلع السبعينات اعتبر الكاتب والبرلماني الإسرائيلي يوري افنيري أن الزمن قد تخطى الصهيونية، وأن الحركة الصهيونية صارت تستبدل تاريخياً بما يمكن تسميته "القومية الإسرائيلية" وفي الآونة الأخيرة اعتبر عدد من الباحثين الإسرائيليين أن عصر "العولمة" وما بعد الايديولوجيات قد أذن بدخول إسرائيل في مرحلة "ما بعد الصهيونية" في حين يرى بعض المؤرخين الجدد، ومنهم بيني موريس، أن على الحكومة الإسرائيلية أن تفرض قيوداً على الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، وأن تبطل بالتالي إحدى الوظائف الرئيسية للصهيونية، وذلك على اعتبار أن الشعور بالاكتظاظ السكاني في الدولة بدأ يحتل مكاناً في وعي إسرائيليين كثيرين، الأمر الذي يجب أن يؤدي في المستقبل إلى فرض قيود على الهجرة لأسباب عملية وليس أيديولوجية (د. ماهر الشريف، الصهيونية في مائة عام، السفير 12/9/1997). 

لقد أطلقت رحلة السلام أسئلة مضاعفة في حدتها حول دور الفكرة الصهيونية الأصلية في قيادة دولة إسرائيل. حتى أن الكاتب الإسرائيلي دان ليون تساءل بشيء من المرارة الممزوجة بالسخرية: "ماذا بإمكان الصهيونية اليوم أن تقدم للسلام من دون الاعتراف بأن أرض إسرائيل يعيش فيها شعبان اثنان وليس شعباً واحداً فحسب، وأن الشعب الآخر [الشعب الفلسطيني] لديه كامل الحق الشرعي في تحقيق هويته الذاتية والوطنية"، مضيفاً: "أنه في مناسبة الذكرى المئوية لانطلاقتها، هناك سؤال كبير يطرح نفسه حول مستقبل الحركة الصهيونية التي لا تستطيع التحقق من ماضيها ولا من بناء خريطة لمستقبلها بشكل نزيه فمن دواعي السخرية(..) أن الصهاينة هم من يعيدون كتابة التاريخ وليس المؤرخون الجدد" (دان ليون، الصهيونية، حديث في الفراغ، جيروزاليم بوست 25/7/1997). 

إن ما يذهب إليه "نقاد الصهيونية الأصلية" هو الكشف عن محنتها في السيرورة الفعلية للسلام، فمنذ توقيع اتفاقات كامب ديفيد، ظهرت في دوائر السجال الفكري بدايات التناقض بين الثوابت الأيديولوجية وآليات العمل السياسي وقد اعتبر كثيرون من المشاركين في هذا السجال أن حكومة مناحيم بيغن أقدمت على تنازل عن "أرض يهودية" هي جزء من أرض إسرائيل الكبرى الممتدة من النيل إلى الفرات، ثم تضاعفت كمية الشكوك بعد دخول حكومة رئيس الوزراء السابق اسحق شامير إلى مؤتمر مدريد للسلام، حيث انبنت هذه الشكوك على فرضية مؤداها حتمية اضطرار إسرائيل للتنازل عن أراضٍ تعتبر جزءاً من المقولة الأيديولوجية الصهيونية، وامتداداً حيوياً للأمن القومي الإسرائيلي. 

ولقد دلّت تجربة المسارات التفاوضية، وخصوصاً على الجهتين الإسرائيلية -الفلسطينية والإسرائيلية- السورية، على المأزق الذي يعيشه الفكر السياسي الإسرائيلي حيال مبدأ التنازل عن الأرض، وما من ريب في أن السلام الذي بدأت رحلته في مدريد 1991 فتح على سجال أكثر حدة وحيوية بين تيارات المجتمع الإسرائيلي، وثمة من يذهب إلى الاعتقاد بأن السلام الجاري على ارتباك بعد سبع سنوات، قد أسس لملامح زمن إسرائيلي جديد تتكثف فيه المساءلات حول وظيفة الدولة ودورها وهويتها ومستقبلها، وأساساً حول علاقتها بالصهيونية. 

إن من أبرز وجهات النظر التي رصدت تحولات السلام وآثارها في الوضع الإسرائيلي، تلك التي رأت بروز ظاهرتين أساسيتين في كل من الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني معاً: 

الأولى: استبعاد فكرة "إسرائيل الكبرى" أو "أرض الميعاد" وبالتالي استبعاد كل الدعاوى الصهيونية التاريخية والدينية والأيديولوجية التي تعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من أرض إسرائيل، من دون أن يعني ذلك استبعاداً تلقائياً لما يسمى الضرورات الأمنية، وما إلى ذلك من مبررات تسمح بالتفاوض حول وجود إسرائيلي ما بشكل دائم أو مؤقت في تلك المناطق: 

الثانية، استبعاد فكرة "وحدة التراب الفلسطيني" [على الأقل من جانب الطرف الفلسطيني المفاوض] وبالتالي استبعاد الحجج التاريخية والدينية والأيديولوجية التي تعتبر أن إسرائيل بكاملها كياناً مغتصباً لأرض فلسطينية، من دون أن يعني ذلك بطبيعة الحال استبعاداً تلقائياً تاماً للهوية الفلسطينية، يبين البروفسور المصري قدري محمود حفني- وهو أحد مستشاري الوفد المصري إلى مؤتمر مدريد- أن قراءة متأنية لهاتين المسلمتين- أي استبعاد فكرة إسرائيل الكبرى، وفكرة وحدة التراب الفلسطيني -كفيلة بإبراز أن الثمن المطلوب سداده من إسرائيل إنما يتمثل من الناحية العملية في التنازل عن أحد الأركان الأساسية للصهيونية، أي فكرة أرض الميعاد، ويضيف: "إذا كان الفلسطينيون قد عاشوا طويلاً محرومين تماماً من تحقيق أملهم في تحرير كامل التراب الفلسطيني دون أن يتنازلوا عنه أو يكفّوا عن النضال من أجله، ثم تطالبهم التسوية بالتنازل عن حلمهم.. فإن الإسرائيليين الصهاينة كانوا قد حققوا الجانب الأكبر والأساسي من الحلم الصهيوني في حزيران / يونيو 1967، باستكمال استيلائهم على أرض فلسطين كاملة، إضافة إلى هضبة الجولان وشبه جزيرة سيناء، إلا أن هذا الواقع ما لبث أن اهتز بعنف في حرب تشرين/ اكتوبر 1973 وأخذ يتقلّص باستعادة مصر لسيناء في 1982. ثم ها هو التفاوض يجري على جزء لا يمكن الادعاء بحال أنه خارج جوهر الحلم الصهيوني بأرض الميعاد. 

إن التحولات التي طرأت على ديناميات المشروع الصهيوني، باتت من الجذرية، بحيث لم يعد من الجائز التعاطي معها بوصفها تفصيلات عارضة، ذلك أن كثيرين من الباحثين (عرباً وإسرائيليين) لا يزالون مأخوذين بعدد من المحطات التاريخية التي أفرزت نتائج باهرة من الانتصارات لإسرائيل والمشروع الصهيوني، مثل تأسيس الدولة عام 1948 وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه والحروب المنتصرة التي خاضتها إسرائيل لاحقاً: حرب 1956 وحرب 1967 وحروب الاستنزاف عامي 1970-1973 ناهيك بحروب لبنان في 1978-1982-1993-1996. والاتفاقات السياسية مع العرب بدءاً من كامب ديفيد وصولاً إلى أوسلو ووادي عربة.. الخ، في حين نجد في الجانب الآخر من الصراع الذي لم يبلغ نهاياته بعد، نوعاً من النكوص الذي أصاب المشروع الصهيوني، وخصوصاً لجهة العطل الذي ألمّ بأساسياته وعناوينه الكبرى ومنها على التعيين أهدافه بـ "عودة كل يهود العالم إلى وطن الشعب اليهودي" وباستكمال الاستيطان على "أرض الميعاد". 

تحولات النموذج الإسرائيلي

ولئن كان النموذج الإسرائيلي بوصفه الابن الشرعي للمشروع الصهيوني، هو الميدان الأكثر دلالة على اختيار التقدم أو التراجع، فإن الوقائع الراهنة تفصح عن جملة من الحقائق، أبرزها مايلي: 

1-حقيقة تحول إسرائيل إلى دولة عادية بمجرد دخولها في رحلة التحولات الإقليمية والدولية، ولقد كان عليها شاءت أم أبت، أن تتكيّف مع الظروف الجديدة، حتى ولو وصل هذا التكيّف أحياناً إلى درجة الاحتكاك مع الثوابت الاستراتيجية، مثلما حصل على سبيل المثال لا الحصر أثناء وبعد حرب الخليج الثانية، حيث افتقدت القيادة الإسرائيلية ولأول مرة في تاريخ الدولة، ما يسمى المبادرة الاستراتيجية على صعيد الأمن القومي: في هذه الحرب تعرض مفهوم الأمن لصدمة في العمق، إذ إن هذا المفهوم الذي انبنى أساساً على قاعدة جيوستراتيجية تمتد لتشمل شبه "القارة الشرق أوسطية"، وعاد ليتقلّص إلى الحدود الأمنية التقليدية المعروفة لدولة إسرائيل. 

2-حقيقة وجود عيب تكويني يتصل بالوجود الإسرائيلي على أرض فلسطين، ومؤداه أن الدولة اليهودية لم تستطع أن تنتقل بكيانها من حيّز القوة إلى حيّز الشرعية الفعلية، فلقد أخفقت في مدّ جذورها إلى قلب المنطقة لتتحول إلى عضو فعّال في نسيجها التاريخي والحضاري بل على العكس، فقد بقيت على رغم مرور نصف قرن على استيطانها في منطقة الشرق الأوسط، مجرد كيان مطوّق بعوامل الحذر والعداء المطلق للآخر. 

والواقع أن هرتزل كان قد تنبه إلى ذلك قبل حصوله، فدعا إلى التعويض عن رفض "أهل البلاد" أي عرب فلسطين، بطردهم طرداً كاملاً من البلاد، ومن ثم إلى تأمين حماية أجنبية مستمرة للكيان الصهيوني، وهنا مكمن الخطأ الذي وقع فيه. فمن الجهة الأولى توهم أن إخراج الناس من ديارهم عنوة سيقطع ارتباطهم بأرضهم، وسيمحو ديارهم من ذاكرتهم، أي أنه أخطأ في تقدير قوة التشتيت، وظن أنه سينهي تماماً مشكلة الغربة اليهودية في أرض ليست لهم، وتوهّم من الجهة الثانية أن الدعم الخارجي (العسكري والمالي والسياسي) بديل من الانتماء الطبيعي والقومي للأرض والمكان، لقد نجح هذا الدعم في قيام إسرائيل وبقائها حتى اليوم، لكنه لم يستطع أن يجعلها بنت المنطقة وأحد شعوبها. (أنيس صايغ، الصهيونية نجحت في إقامة الدولة وعجزت عن بناء المجتمع، السفير 30/5/1997). 

3-حقيقة وجود خلل خطير يتمثل في عجز الحركة الصهيونية عن إقامة "المجتمع اليهودي المتشدد في دولة إسرائيل" فلقد بدا واضحاً أن بناء الدولة شيء وبناء المجتمع شيء آخر، فالأول سهل نسبياً بينما الثاني أصعب، وتستطيع مؤامرة ما أن تستولي على بلد بالقوة وبالدعم الخارجي أو بوساطة استغلال ضعف السكان الأصليين وعدم قدرتهم على مواجهة عدو ماكر أقوى منهم عسكرياً ومادياً، وأكثر تقدماً علمياً وحضارياً، وأقدر على التحايل والتآمر، لكنها لا تستطيع أن تخترع أو تصطنع مجتمعاً موحّداً من شتات مبعثر (..) وهكذا لم يستطع الصهاينة أن يقيموا المجتمع اليهودي في "إسرائيل" بعد خمسين سنة من المحاولات لا بسبب عدم "نقاوة" المجتمع لوجود مليون عربي تقريباً داخل الأرض المحتلة عام 1948، ومليونين في الأراضي المحتلة عام 1967، بل لأن الخليط اليهودي الوافد إلى فلسطين هو نفسه لا يملك مقومات الأمة ولا يستطيع أن يتجانس بعضه مع بعض فوق أرض هي نفسها ليست له ولا حق له بها ولا تصلح لأن تكون منطلقاً لطموحاته المجتمعية التجانسية، لأنها أرض مغتصبة، وهو دخيل عليها ومرفوض منها (أنيس صايغ، المصدر نفسه). 

استئناف السجال الأصلي 

غداة المئوية الأولى للصهيونية عاد السجال في جدل العلاقة بين دولة إسرائيل والصهيونية ليتخذ أبعاداً أكثر حدة فإذا كان النقاش بعد قيام الدولة عام 1948 قد رسا على ضرب من المهادنة حتمتها ضرورات بناء الدولة والاعداد لتنفيذ استراتيجيات التوسع، فإن النقاش الحالي جاء ليعكس التحولات العميقة التي حدثت في أنظمة الاستقطاب الدولي بعد الحرب الباردة، وآثارها في راهن الدولة الصهيونية ومستقبلها. ولقد بدا واضحاً أن مناسبة المئوية الأولى للصهيونية وخمسينية الكيان الإسرائيلي أعادتا الحيوية إلى السكون الأيديولوجي والفكري بعد الهدنة الطويلة المشار إليها. ومؤخراً ذهب بعض التيارات الصهيونية الحديثة إلى الكلام على مرحلة ما بعد الصهيونية، اعتقاداً منهم بأن ما أصاب الأيديولوجيات من تصدّع وهزال في الحقبة المتأخرة من القرن العشرين، أصاب في الوقت عينه الأيديولوجيا الصهيونية، وإن بدرجة أقل من سواها، أما مؤدى هذا الكلام فكان يحمل رغبة لدى أصحابه، وغالبهم مما سمي "اليسار الصهيوني" في وجوب تجديد الصهيونية من خلال ملاءمتها مع منطق التحولات، غير أن الدعوة "اليسارية" الصهيونية إلى التجديد، ثم محاولة التأسيس الفكري لـ "ما بعد الصهيونية" لم تجد في الأوساط اليهودية العالمية وفي إسرائيل من يحملها على محمل الجد، وظهر كما لو أن أطروحة "ما بعد الصهيونية" مقصورة على إعجاب بعض النخب اليهودية، أولئك الذين يجتهدون ضمن الفضاء العام للصهيونية وليس خارجها وفي هذا المعنى كان من الطبيعي أن يحتفظ الفكر اليميني في إسرائيل بقدرة أكبر على تقديم خطاب متماسك بفعل تمسكه بالثوابت الأيديولوجية للصهيونية، الأمر الذي كان له فعالية ملموسة في اتجاهات الرأي العام اليهودي. والواضح أن التحولات والتبدلات التي جرت في الخريطة السياسية الصهيونية منذ قيام الكيان الصهيوني وإلى الآن، تتمثل في زيادة وتعاظم وزن اليمين الصهيوني، وانزياح الخريطة السياسية بأكملها نحو اليمينية، الأمر الذي يتجلى في زيادة التطرف وتصاعد الروح الشوفينية والغطرسة العنصرية الحربية، والتي لها انعكاساتها الأكيدة على مسار الصراع العربي -الصهيوني ودفعه في اتجاه الاحتدام والتصاعد، وذلك على الرغم من "مسيرة السلام" الجارية، ما يؤدي إلى إفراغها من أي مضامين أو نتائج عملية وإفشالها في نهاية المطاف، بصرف النظر عن الجهود المبذولة لانقاذها (محمد رشاد الشريف، المشروع الصهيوني في مائة عام، الانزلاق نحو اليمين والتطرف، مجلة شؤون الأوسط، العدد 67/ تشرين الثاني / نوفمبر 1997). 

بالطبع لم يقتصر المسعى اليميني الإسرائيلي الحاكم على التشدد في الجانب السياسي المباشر.. بل امتد إلى الجانب الفكري - الأيديولوجي، فراح يساجل دعوات "تكييف الصهيونية" مع الزمن الجديد بعصبية لافتة. 

وها هو زعيم الليكود ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينظر لـ "الصهيونية الأصلية الصافية"، ويبين في كتابه المعروف مكان تحت الشمس "أن نظرية ما بعد الصهيونية تعتبر أكثر خطورة على مستقبلنا من هجمات خارجية، حيث إن تنازل دولة إسرائيل عن المبادئ الصهيونية يعتبر تنازلاً عن مصدر حياتها، وعندئذٍ تبدأ بالذبول". 

مثل هذا الكلام يفصح عن الخلفية التي توجه العقل السياسي الإسرائيلي في الأوقات التي يواجه فيها سؤاله الوجودي، وبالتحديد عندما يصير النقاش مباحاً حول علاقة الصهيونية بإسرائيل، فلقد أظهر الاتجاه الغالب في التفكير الإسرائيلي ميلاً جامحاً إلى وجوب وقف كل سجال من شأنه وضع الكتلة اليهودية في إسرائيل والشتات أمام الاختيار الشاق بين الأيديولوجي والسياسي. ذلك أن تغليب أي من طرفي هذه المعادلة على الآخر، يعني الإخلال بوحدانية المشروع الصهيوني الأصلي القائم على التكامل غير القابل للتجزئة والفصل بين الدولة الإسرائيلية وفضائها الروحي. وإذا كانت رحلة السلام في المنطقة قد فتحت ثغرة ما في المعادلة التاريخية الكبرى بين الإسرائيلي والصهيوني، فذلك لأن رحلة كهذه فاجأت الكتلة اليهودية بمستحقات ليست مهيأة لها، لا على المستوى السياسي ولا على مستويات الأمن والثقافة والاجتماع والهوية. ولهذا السبب بالذات سنجد كيف ينبري القادة الصهاينة -الإسرائيليون إلى اعتماد الحد الأقصى من خطاب التشدد والرفض، وإلى الدعوة المحمومة إلى عدم المساس بالمقدس الذي يؤلفه التكامل في ثنائية الصهيوني /الإسرائيلي. والأكيد أن الخطاب الإسرائيلي المبني على أطروحة أن الصهيونية ضرورة تاريخية لم تنته بالنسبة لدولة إسرائيل يترجم سعي هذا الخطاب إلى إسقاط الأوهام حول المواجهة المزعومة بين "المقولة الإسرائيلية" و"المقولة الصهيونية". 

ولئن كان حرص اليمين الإسرائيلي على إعطاء السجال بعده الفكري والأيديولوجي والتاريخي، يهدف إلى ملء الفراغ الذي أحدثه انهيار نظام القيم العالمي، فهو إضافة إلى ذلك، يهدف أساساً إلى تعزيز وجوده وسيطرته على المجتمع والسلطة السياسية واتجاهات القرار الاستراتيجي. لذا ليس من باب التبسيط أن يأخذ الجدل الراهن حول مستقبل إسرائيل والصهيونية بعده السياسي في الصراع بين التيارات والأحزاب المختلفة. وعلى هذا النحو يمضي نتنياهو في اتهام معارضيه ممن يدعوهم بـ "اليساريين" بخيانة الفكرة الصهيونية، ويقرر أنه "منذ ظهور الحركة الصهيونية السياسية وبدء عملها الحاد للنهضة القومية اليهودية بدأت تظهر بين يهود أوروبا الشرقية حركات يسارية متطرفة تحقد بشدة على الصهيونية وأهدافها، مثل "البوند" التي نادت بمستقبل يهودي اشتراكي في المجر، والشيوعيين اليهود الذين اعتبروا الحركة الصهيونية أداة الامبريالية البريطانية، وأخذوا يثيرون الجماهير اليهودية في الشتات ضد الصهيونية وإبراز أخطائها وإخفاء انجازاتها. وقد تضاعف هذا التحريض بشكل خاص في أعقاب أعمال المقاومة العربية الأولى في البلاد عام 1920، وذلك عندما استخدموا المقاومة العربية التي نظمها الحاقدون على اليهود من البريطانيين كدليل على أن الصهاينة يحاولون احتلال أرض ليست لهم واقتلاع العرب منها، وهم أصحابها الحقيقيون". (بنيامين نتنياهو، مكان تحت الشمس، ص 34). 

فلسفة القوة كجامع للمقدس اليهودي

يقول بن غوريون "إن إسرائيل لا يمكن أن تبقى إلا بقوة السلاح.. إن مقولة كهذه ستكرس المفهوم الأساسي الذي نشأت منه دولة إسرائيل، مثلما تشكل الترجمة الحقيقية لجماع الفكر الصهيوني، وعلى الرغم من الحشد الهائل لعوامل الاجتهاد والاختلاف والتباين بين الصهاينة، تبقى فلسفة القوة ونفي الآخر العصب الداخلي الذي يتوحد الجميع حوله، بل هي الجامع المشترك الذي يحمي المقدس اليهودي من الاضمحلال، وهذا هو إيغال آلون ينحو إلى الواجهة إياها، فيبين أن كل شيء يمكن إدخاله في لعبة المساومة إلاّ فلسفة القوة والغلبة، ولذلك يؤكد "أننا دائماً بحاجة إلى جيش قوي للحيلولة دون نشوب حرب، ولجعل الزعماء العرب والشعوب العربية يدركون أن ليس ثمة احتمال للتوصل إلى حلٍ ما في ساحة القتال، وسنكون بحاجة إلى جيش قوي، ولو توصلنا ذات يوم إلى تسوية ما، للحيلولة دون أن تسوّل لأي شخص نفسه بخرق التسويات. وإذا لم تتحقق التسوية فنحن بحاجة إلى جيش قوي كي ننتصر إذا نشبت الحرب. (مجلة سكيراه حودشيت، شباط /فبراير -آذار/ مارس 1983- أمن إسرائيل القومي خلال 35 عاماً من عمرها، العقيد ايلون). 

لقد كان مبدأ القوة والتفوق في أساس النظرية التأسيسية التي أنجبت دولة إسرائيل. وعندما قال بن غوريون بهذا المبدأ، فإنما ليؤكد الحقيقة التي ذهب إليها أسلافه من المؤسسين الأوائل للصهيونية وواضعي نظرياتها، وعلى أساس هذا المبدأ سعت الصهيونية لإنشاء قوة عسكرية تحقق أهدافها المتمثلة في قيام إسرائيل. وحينما تم الإعلان عن قيام هذه الدولة عام 1948، تحددت أهداف هذه القوة في الدفاع عن السكان اليهود في فلسطين والأراضي التي يسيطرون عليها، ثم الاستيلاء على الأراضي التي حُددت لإسرائيل في قرار الأمم المتحدة، ومن ثم توسيع الأراضي قدر المستطاع من طريق تدمير أكثر ما يمكن تدميره من القوات العربية المتجمدة في المنطقة (المصدر نفسه). 

وعلى رغم الاتفاقيات الأمنية التي عقدت بعد أعوام المواجهة 1948-1967-1973 وصولاً إلى مواجهات حرب جنوب لبنان، ظلت نظرية بناء المؤسسة العسكرية المتفوقة تسيطر على العقيدة الإسرائيلية، وتشكل العامل الحاسم في نظريات الأمن اللاحقة. 

وفي المراحل المتأخرة للصراع العربي - الصهيوني لم تظهر التحولات الكبرى في النظامين الإقليمي والدولي ما من شأنه بعث الأوهام حول التخلي الصهيوني- الإسرائيلي عن نظريات القوة والعنف والتفوق. فالسلام الذي أدخل المنطقة في تجربة جديدة من الصراع، أضاف تعلقاً إسرائيلياً محموماً بفلسفة القوة. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو راح يؤكد هذا التعلق على صعيدي السلوك السياسي العملي والنظري، سواء لجهة التشدد في بناء وتوسيع حركة الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة التي هي موضع اتفاقات للانسحاب، أو لجهة تعبئة الشارع الإسرائيلي والوسط الصهيوني بوجوب التمسك بالثوابت الصهيونية العليا، واللافت أن الدخول العملي في تجربة التسوية مع العرب حمل الزعامة الإسرائيلية على إعادة الاعتبار لعامل آخر من عوامل مبدأ القوة، عنينا المقاومة السياسية: هذا العامل الذي ركز عليه جابوتنسكي زعيم "التيار" الإصلاحي الصهيوني". فالأخير بحسب بنيامين نتنياهو، هو الوحيد من بين تلاميذ هرتزل الذي فهم أهمية المقاومة السياسية، وقال إنه من الممكن ويجب مقاومة الضغوط التي تتعرض لها الصهيونية، وأكد جابوتنسكي أهمية ما سماه "نظرية الضغط الجماهيري" إلى جانب بناء القوة العسكرية اليهودية التي تتولى حماية المستوطنين اليهود. ويضيف نتنياهو الذي يفتخر بولائه الأيديولوجي والفكري لجابوتنسكي "أن السياسة لا تتحمل الفراغ، فإذا مارس أحد الأطراف الضغط السياسي والدعائي، في حين بقي الطرف الثاني مكتوف اليدين، سيضطر الطرف السلبي للرضوخ للضغط في نهاية الأمر لذلك قال جابوتنسكي إن الطريق الوحيدة المتوافرة للشعب اليهودي هي مقاومة الضغط الذي تتعرض له الصهيونية، لممارسة ضغط مضاد يكون موجهاً ضد الحكومات الأجنبية وجماهير المواطنين فيها.. ومن أجل القيام بذلك يجب أن يبدي اليهود روحاً قتالية في المعركة السياسية لا تقل عن تلك المطلوبة في المعركة العسكرية". (نتنياهو مكان تحت الشمس ص422-423). 

القوة إذاً، هي التي تُبقي الأيديولوجيا الصهيونية حية ومتحركة مهما بلغت درجة التحولات السياسية والواقعية ثم إنها -أي القوة- ظلت العامل الأساسي في انبعاث الصهيونية المتجددة وفي إعادة إنتاجها مثلما ظلت العامل المركزي في الحفاظ على ديمومة الكيان الصهيوني من أي خطر على وجوده. 

ولئن كانت فلسفة القوة هي علة الصهيونية وإسرائيل معاً، فهي تجد في مقولة الأرض ومفهوم الجغرافيا والملجأ المفتوح أمام يهود العالم، الوعاء الذي تصب فيه. إن هذا الأمر ليس بجديد، فقد تبلور هذا البعد على يد الحاخام الأكبر أبراهام اسحق كوك (1865-1935) الذي قال بفكرة التماهي بين الصهيونية والأرض، بوصفها الفكرة التي أخذ بها حكام إسرائيل على اختلافهم، ليجعلوا لدولتهم حزاماً ميتافيزيقياً يحفظ عصبها الداخلي واستمرارها. 

إن منطق القوة هو الجذر الفلسفي العملي لآليات تحقق الفكرة الصهيونية منذ استيلائها على فلسطين، بينما إسرائيل هي التجلي الفعلي لمنطق هذه الفكرة فالصهيونية باقية ما بقيت إسرائيل في الوجود. أما ما يقال عن تباين أو تناقض تفترضه التحولات التاريخية بين الأصل الصهيوني والفرع الإسرائيلي، فإن هو إلاّ اجتهاد في الآليات التي غايتها حفظ الكينونة اليهودية من الذوبان، أو الحؤول دون العودة إلى فضاء الشتات. لقد بينت كتابات هرتزل إعجابه الشديد بالقوة، حيث سعى إلى إقناع يهود العالم بأن الصهيونية القوية والاستيطان هما المثل الأعلى الذي يجب اقتداؤه. وهكذا فعلى الرغم من العيوب الكبيرة التي عصفت بالتجربة الصهيونية على امتداد قرن كامل، وبالتجربة الإسرائيلية على مدى نصف قرن، سيظل مبدأ القوة والتحفز واستنفار العصب الصهيوني الأصلي هو العلاقة التي تنظم حاضر ومستقبل الكتلة اليهودية، وفي هذا المعنى، فإن الخلل الذي يصيب الصهيونية في أفكارها ومقدساتها يصيب إسرائيل في مجتمعها السياسي وأمنها ووجودها في المنطقة، فالتكامل بين الحركة والدولة هو تكامل وجودي، ولسوف يؤول إلى نتائج واحدة، وتبدو إسرائيل، وهي تخوض أطوارها الجديدة من الصراع مع العرب، ومع البيئة الحضارية الواسعة في المنطقة، مجالاً حيوياً لاختيار موت الصهيونية أو تجددها. 

لقد وضعت الصهيونية مقاصدها العليا في الدولة الإسرائيلية، وبهذا صارت الأيديولوجيا الصهيونية هي الظاهرة الإسرائيلية عينها، ولا فصل بين الفكرة الصهيونية والدولة الإسرائيلية ما دامت هذه تغتذي منها وتتحصّن بها في لحظات الخطر الكبرى، وما دامت الصهيونية قد كفت عن كونها مجرد أيديولوجيا، وإنما هي ظاهرة واقعية وتاريخية خاضعة لتبدلات الأحوال السياسية وموازين القوى وتحولات أنظمة القيم. 

إن المشهد الإسرائيلي بعد السلام، وتعييناً بعد الحرب الباردة، يعكس إلى أبعد الحدود تناقضات الفكرة الصهيونية، ويضع وجهها الأيديولوجي في امتحان عسير مع وجهها السياسي الواقعي، ولعل استعادة اليمين الإسرائيلي الثوابت الصهيونية ومنطلقاتها الأيديولوجية في عملية السلام، إنما يكشف عن فضاء تلك التناقضات بأسطع صورها وأشكالها وهو يرمي من وراء هذه الاستعادة إلى توظيف الثوابت الأيديولوجية لمنع الانحدار السياسي، وإعادة ترميم مفهوم القلعة الإسرائيلية كخط دفاع استراتيجي أخير عن الأطروحة الأصلية للفكرة الصهيونية. 

(((

الندوة الفكرية السنوية العشرون 

العنصرية في الثقافة الصهيونية 

- الأدب الصهيوني وتضليل الرأي العام-

إن كل من يدرس الأدب الصهيوني يدرك أنه أدب سياسي حتى قبل تبلور الفكرة الصهيونية سياسياً، وهي باعتمادها على التوراة تأخذ منها حساً (شوفينياً) استعلائياً، عدوانياً، استيطانياً، تعزف على أوتار الدين اليهودي بعد تشويهه ومسخه خدمة لأغراضها، تراها، ممارسة، تسوغ أهدافاً عدوانية، معتمدة على نظرة عرقية فاقعة، تمد الأدب اليهودي بعناصر ماورائية، إضافة إلى أنها خلقت دوراً احتيالياً، لتؤديه في مجال تسييس ذلك الأدب (علاقة تداخلية)، وطبعه بطابعها، وهذا الدور، يتجلى في الدعوة إلى تفعيل الأدب الأديديوديني وصولاً إلى أدب أيديو سياسي، والتي يجد فيها العقل المتنور مجالاً لا منطقياً، هي، في الحقيقية، نتيجة منطقية لمحاولات حقن العبارة بمبررات صهيونية اتخذت من الميتافيزيقيا أسلوباً، اعتمد اليهودية شكلاً سياسياً، كما فعلت حين اعتمدت جملة من قصيدة "قلبي في المشرق"، للشاعر (يهودا بن هلّيفي)، يقول فيها: "تستلقي صهيون تحت جنة عدن، وأنا مغلل هنا بالقيود العربية"، [celected poems of jehudah Halevi].

كما كان لرقص الصهيونية على حبال (التفوق العرقي)، أثر بارز في نفس اليهودي، لأنها اعتمدت في رقصها، موسيقا الدين، فالتفوق العرقي هو الكفيل  بالبقاء: يقول فرويد: "لقد خلق الله موسى شخصية لليهود حين أعطاهم ديناً صعّد ثقتهم بأنفسهم إلى درجة آمنوا معها بأنهم متفوقون على كل الشعوب الأخرى ولقد بقوا على قيد الوجود نتيجة لهذا التفوق علىالآخرين". [فرويد والتقاليد الغيبية]، فلا مجال،إذن، من وجهة نظر صهيونية للمقارنة بين ماهو يهودي وغير يهودي، يقول الحاخام (مناحيم شنيؤورسن): "الجسد اليهودي يختلف كلياً عن أجساد بقية الشعوب؛ وذلك من حيث المأكل والمشرب والطينة، وكذلك الأمر بالنسبة للجنين الذي يسمى إنساناً، لأنه يتكون من جسد وروح، والاختلاف بين جنين إسرائيل وأجنة بقية الشعوب كبير جداً، لأنه لا وجه للشبه بين جسدين من مرتبتين متناقضتين، ولأن روح الجنين هو النقيض والضد تماماً، إزاء الجنين التابع لأي شعب آخر، وما يصح على الجسد (المادة)، يصح كذلك على النفس والروح، إذ أن أصل أرواح الشعوب هو من طبقات النجاسة الثلاث بينما أصل أرواح بني إسرائيل هو من الروح المقدسة ذاتِها" [هآرتس 1974/5/16]. 

تبرز تناقضات عديدة، لا مجال لحصرها، في التكوين الفكري للحركة الصهيونية والتي عكسها (الأدب الصهيوني) كونه البوق المروج لها نظرياً. فقد بدأت هذه التناقضات منذ قيام الصهيونية فكرياً بل وقبل ذلك، باعتمادها على قص توراتي ديني، بصرف النظر عن صحته ودقته. وهذا القص لا يلزم جميع البشر، كون الأدلة التي تدرجها هي أدلة إيمانية ميتافيزيقية، وهي لا تلزم إلا من يعتقد بهذا القص حصراً أما أن يقوم معتنقو هذا القص بفرضه على الآخرين، وإلزامهم به عنوة، فهذا موضوع آخر لا يمكن للعقل، إيجاد مسوغات عقلانية له.

وبصرف النظر  عن مدى مصداقية هذا القص تاريخياً، هل يشكل مرجعاً تاريخياً ملزماً لجميع الناس!؟

وعدا عن كون الطرح التوراتي يقول بأرض الميعاد قبل آلاف السنين، هل يلزم هذا الطرح الناس للالتزام به الآن، خاصة وأن التطور المجتمعي قال بتبلور القوميات منذ القرن السابق فقط بل كيف يمكن لطبيعة تشكيلية تفكيكية أن تسوغ محملاً قومياً!؟ وكيف لليهودية أن تكون حاملاً قومياً على حين لا يرتبط معتنقوها بأي حامل حقيقي من حوامل التشكل القومي.!؟

لقد عاش يهود في ظل الدولة العربية كمواطنين لهم حقوقهم، وعليهم واجبات شأنهم شأن جميع المواطنين، على اختلاف معتقداتهم الدينية، في الدولة العربية، وهذا هو الأمر الطبيعي في العلاقة بينهم وبين العرب، أما أن يتم استجلاب علائق بلانكتونية يهودية من المحيطات وأن يتم حقنها بهرمون صهيوني مضخم، ليتسنى لها ابتلاع الأرض العربية ومن ثم المحيطات التي جاءت منها تحت ذريعة قومية الدين والتشكل العلائقي فهذا ما لا يقبله العقل والمنطق، إضافة إلى الزراية والعداء لكل من يخالف المعتقد الديني الفكري لدى أصحاب هذه المنطلقات وصب جام الحقد على (هم) الآخرين من لا يدينون باليهودية وإبراز شعور مضخم لـ (نحن)، الشعب المختار المقدس. 

فالصهيونية ترى أن كل من لا يدين باليهودية غريب، وترى بالغريب عدواً يجب قتله، فهي إذن فاشية تطلق العنان للشوفينية الفاقعة في نفوس اليهود لتؤسس عليها نظاماً سياسياً واجتماعياً. 

لقد توجّهت الصهيونية، في فترة تبلورها، إلى الخائفين، لأن الرعب هو أساس نظريتها، وما كانت هذه النظرية لتأتي، إلا لإعادة العالم إلى شريعة الغاب، سجية الإنسان القديم، لذلك عمدت إلى النزاع بين (نحن) و(هم).

(نحن)، الشعب المختار - أبناء الله.

(هم): جميع الغرباء - العدو الأبدي. 

(هم) دون البشر، أجناس منحطة، همج، فجار، أنجاس، "يرغبون في تصفيتنا"، ولم يكن الرب الرحمن، الذي ينشر نعمه على الإنسانية كلها،  صاحب الوصايا الخلقية التي تشمل الجميع، بل رب خاص، عرقي، متعصب، متطرف، يمنح نعمه لأبناء عشيرته، ويصب جام غضبه على الآخرين. إلى هذا الرب العرقي تعود الحركة الصهيونية، وهي معنية بشدة به كما هو معني  بها من وجهة نظرها (وجه نظره).

وبسبب هذه العلاقة. كما تدعي الصهيونية، فإن هذا الرب يغفر لها ماتفعله من أعمال إجرامية ضد أمم الأرض. 

والواقع، أن أمم الأرض غير معنية بهذه العلاقة المشبوهة التي تربط إلهاً عرقياً بكائنات مسيئة، بل بعلاقة الناس بعضهم ببعض،  ولئن كان الدين اليهودي هو الذي يبيح أعمالاً إجرامية، فلا بد من وقوف هذه الأمم بموقف المحاسب والمقاضي لهؤلاء  وتصويرهم على ماهم عليه تماماً، وهذا مافعله الأدب العالمي مصوراً اليهودي بما هو أهله في مسرحية (تاجر البندقية) للكاتب الإنكليزي (وليم شكسبير)، و(حكاية الراهبة) للشاعر جيوفري تشوسر، وكذلك (الجزء الأول من عهد سليموس التراجيدي)، لروبرت غرين، ومسرحية(المومس الشريفة) للكاتب المسرحي الإنكليزي توماس ديكر؛ ومسرحية(عادة البلاد)، التي ألفها فلتشر وماسنجر؛ ورواية (حكايات أخلاقية) و(بيلندا) للروائية ماريا ادجورث؛ وكذلك رواية (أوليفر تويست) للكاتب الإنكليزي تشارلز ديكنز إضافة إلى عدد كبير جداً من القصص والروايات والمسرحيات.

وقد أدركت الصهيونية العالمية ذلك فنراها عمدت إلى محاولات لتغيير هذه الصورة في الأدب العالمي وإعادة رسم صورة لليهودي في هذا الأدب وإبرازها لصفات ليست فيه، بل بعيدةعنه كل البعد؛ بأنها صورة راقية سامية، لذلك قامت بادئ ذي بدء بالتغلغل في الأوساط الأدبية الغربية، ولعبت دوراً بارزاً في إنشاء (جماعات) تعمل على الانخراط في الأوساط الغربية سواء أكانت أدبية أم غير أدبية، ووظفت لذلك بعض الكتاب، ورصدت مبالغ طائلة، وطبعت منشورات ومجلات وصحفاً مثل (المينوراه) و(البارتيزان  ريفيو) التابعة لنادي (جون ريد)، في نيويورك، ثم مجلة (التعليق)، وقد استطاع اليهود الأمريكيون التغلغل في الأدب والثقافة الغربيين بفضل هذه المجلات والصحف، ولعبت دوراً هاماً في عملية (أمركة الأدب اليهودي)، بإيعاز صهيوني  للتخلص من النظرة العالمية لليهودي بما هوعليه، وليتسنى لها بعد ذلك (صهينة الأدب الأمريكي)، إضافة إلى المناظرات التي أقامتها وكرست لها أموالاً طائلة.

لقد استطاعت الصهيونية الأدبية التأثير في العقل الغربي بالخداع والتضليل، وبعدما تحقق لها ماتصبو إليه، نراها تعمد إلى المرحلة التالية من برنامجها، وهي  الدعوة إلى إقامة الوعد التوراتي المزعوم وإقامة (دولة) يهودية على الأرض  العربية بعد قتل أصحابها وتشريدهم، وهذه (الدولة) المزعومة ليست كما هي  عليه سائر الدول. إنما دولة أداة في يد الخالق، خالق يستمر آراءه وأفكاره منها!!

وما تقوم به هذه (الدولة)، من ممارسات وقتل وسلب للأرض وذبح للأطفال والنساء والشيوخ إنما هو بأمر ذلك (الله).

وبدأت الصهيونية بطرح مزاعمها حول ضرورة هجرة اليهودي إلى الأرض العربية وأن اليهودي لا يُعَدُّ يهودياً، إلا إذا ارتبط بأرض الميعاد وعاش فيها، كما أنه  -أي اليهودي-  لا يستطيع أن يكون مخلصاً وصادقاً في أفكاره وعواطفه وخيالاته في أرض الشتّات كما يكون في أرض إسرائيل. 

لقد استوعب حضنها السخامي عدداً من (أدباء)، تباروا في خطب ودها ثم عقدوا معها قراناً كاثوليكياً، ليأتي، بعد ذلك عصر يُمْطَرُ الناس فيه صهيونية مقيتة، فذهب بعضهم إلى التهكم والندب على اليهود الذين لا يقدمون على الهجرة إلى الأرض العربية. وعلى جبنهم  عن المحاولة في الانعتاق من (نير الشعوب الأخرى)، حسب الوصف الصهيوني، وعدم تحرك أي نبض بهم في سبيل الثورة على واقعهم المزعوم.

يقول الشاعر الصهيوني (يوحنان غيشكلاي)، في قصيدة أسماها (المبشر بالمسيح)، وأهداها إلى روح (بنيامين زئيف هرتسل)

حينئذ، همساً فقط، زُف الخبر.

لم يتمرد الإنسان على قدره الرهيب.

لم يتجرأ كذلك، على الانعتاق بتفاخر.

لا ثورة، لاشيء، فقط يأس، وخراب

 جبان وخانق وآثم-

حينئذٍ ظهر.

ظهر قائلاً: أكون لكم شمعة.

أنا المبشر بالمسيح. 

طوبى لك أيتها التوراة 

بدم هرتسل قمت للحياة

كذا...ألقى كلامه ورفع قلبه

وبسطه لشعبه في ثلاث مزق.

وعندما لم يتسن له العيش دون قلب...

مات ألماً.

اقرؤوا قديش على قبره 

وينهي (غيشكلاي)، قصيدته هذه بعدما حَمَل من التوراة نسغاً  هوعالة على المنطق الإنساني السليم، مرتكزاً على الخرافة. وليس هذا بالجديد، فقد قدم العديد من الشعراء والأدباء الصهاينةعدداً كبيراً من (قرابين أدبية)، على مذبح الصهيونية منادين بوطن قومي يجمع اليهود، ولو على حساب الشعب العربي بعد طرده أوقتله. 

ومنهم، أي أدباء الصهيونية من صوَّر  في نتاجه أنه دائماً معرض للسقوط كونه يهودي، وفق ماتمليه عليه صهيونيته، مالم يعد إلى (أرض الميعاد)، كما يصور، وأنه عرضة لاضطهاد الأغيار الذين لا يقفون إلى جانب (الإنسان) اليهودي، الأمر الذي يدفعه إلى الخروج عن وعيه. ويصور اليهود بأنهم شعب بلا أرض وأن الأغيار قاموا بطردهم ولا مكان يعودون إليه. 

تقول الشاعرة الصهيونية (حدفاه هركابي)، في إحدى قصائدها: 

رباه.

الظلمة إلى هذا الحد موحشة. 

أفق أسود كلوحة على جبيني 

كم علي أن أسقط؟

كم علي أن أتراجع!

فما أكثر الكواكب ضدي.

وآنذاك...

يبدأ الإنسان خروجاً عن وعيه

الآخرون... عنه يعلمون 

غير أنهم في كل مرة

معه لا يكونون .

وبعد ذلك من هناك 

طردوني..

هكذا... بأقصى حقدهم

أبعدوني

وأنا..

لم يعد لي ما أرجع إليه:

لا مدينة أبعث فيها حياتي ؛

ولا رقعة أرض

لدفني في مماتي .

وفي مسرحية (بعالات هاأرمون)، للكاتبة الصهيونية (ليئاه غولدبرغ)؛ فتاة يهودية اسمها (لانا) تعيش في أوروبا تعاني الإحباط والاختلال بسبب (اضطهاد الأغيار)، لليهود على حد زعمها، ويعمد القاص (ميخائيل زاند)، وهو أحد شخوص هذه المسرحية ترافقه الدكتورة (دوراه رينغل)، التي تعمل في (مؤسسة هجرة الشباب) إلى (إنقاذها) وتخليصها مما هي فيه من معاناة، ويأتي الخلاص كما تصوره (غولدبرغ)، بالذهاب للعيش في إسرائيل:

لانا: لا أريد العيش هنا. لا أريد العيش بشكل عام، أريد أن أموت.

دوراه: أتينا لمساعدتك في الخروج من هنا. سافري معنا إلى إسرائيلِ، وسنرحب بك هناك، ستعملين وتتعافين وتصبحين حرة ورائعة مثل كل الشباب. 

لقد عملت الصهيونية العالمية على توظيف هذه المسرحية بشكل سافر مختلق لإثارة الرأي العام العالمي ضد الألمان واستطاعت، لعدة أسباب، التأثير على الفكر الأوروبي، وذلك  لابتزاز الغرب تعويضاً عما اقترفه النازيون بحق اليهود، حسب الزعم الصهيوني، لقد ساهمت هذه المسرحية في زيادة  نسبة التبرعات للكيان الصهيوني عن طريق كذبة اختلقتها الصهيونية وصدقتها وأرادت أن تلزم بها العالم كلَّه، ومن هذه الأسباب كان العداء الحاصل بعد قيام دول المحور بإعلان الحرب على الحلفاء. 

لقد سلك (الأدب الصهيوني)، سبلاً عديدة مثل العزف على أوتار (المشاعر القومية) كزرع الحماسة والتهكم والرثاء والهجاء، والتغني بالنصر الموعود، بعد اعتراف (الله)، بأخطائه،  التي أدت إلى انهيارات أدت جميع الأمم دوراً فيها حسب المزاعم الصهيونية، مما يرتب عليها تقديم التعويض الدائم والمستمر لليهود تكفيراً عما (اقترفت) أيديهم بحق (أبناء الله)!، إضافة إلى اسلوب إقامة المناحات ولطم الوجوه على ما حل باليهود في هولوكوست النازية وأفران سوبيبور ومعتقل أوشفتز وتسويق فكرة أن اليهود مضطهدون على ظهر البسيطة، بعدما (استولى )أصحابه الهلال (المسلمون) وأصحاب الصليب (المسيحيون) على  كل شيء، حسب الزعم الصهيوني، ولم يترك هؤلاء  لليهود من شيء. يقول الشاعر الصهيوني (أوري تسفي غرينبرغ) في قصيدةٍ حملت عنوان (في تلك الليلة): [يديعوت أحرونوت  عدد 1989. 5. 12]. 

هنا السهل 

هنا مقرُّ كارهي دافيد 

هنا كما في ليل المستنقعات 

هنا دودة خشب تعفن 

هنا التفكير بالفكرة:

تقسيم الجسد  إلى أشلاء.

هنا التفكير بالفكرة:

 مدينة دافيد لأبناء الهلال والصليب 

لا جزء لنا فيها -كل صلاة وكل مال هباء.

وفي قصيدة  (القيثارة)، يذكر الشاعر الصهيوني (شمشون ملتسار).، قصة توراتية -تلمودية تقول بأنه يجب استرجاع  الأرض من أبناء هاجر:

ببهاء وجلال انتصب بيت المقدس

متألقاً في عصر الفضل على تلته 

وعندما جاء الأعداء في عصر الضائقة

وخُرِّب الهيكل وأُحْرِقَ على تلته 

أصبح أخوتُنا بضيق، منهم القتلى 

والأسرى 

يعانون الجوع :

ومنهم ملاحقون يأتون 

يطرقون الأبواب - ولكن مقفلة.

والمفتاح بيد شعب غريب 

والأرض مسبية بيد ابن هاجر 

 ونحن نبكي 

طوبى لمن  فاز بإيقاظ الصدى 

وطوبى لمن بكى ببراءة 

وكان مستعداً لتمزيق القلب

ولمن فاز وسمع الصدى والصوت 

ولمن سمع الطبل والزمر. 

ويذكر الشاعر الصهيوني نتان الترمان، بأن اليهود هم عرضة للنبذ، فقد عاشوا وحيدين في كوخ متواضع لا يطلبون الكثير؛ مستمداً من التوراة توظيفاً حاقداً بعيداً عن المنطق، ليقول بأن هذا الكوخ (الدولة)، لا تعمل، إلا ما تريد هي على غفلة من الناس. ويعزف (الترمان) على أوتار  (الخصوصية)، لإظهار (التفوق) المزعوم المتأتي من (الشقاء) المزعوم الذي يبيح، بدوره، لهذه (الدولة) المزعومة أن تكون (سيدة)،  لايكون لأي يهودي أية قيمة بدونها، كما أن (الرسالة) الإلهية المزعومة تقضي أن يكون هؤلاء هم المحرك الوحيد لجميع أمم الأرض وأن نور هذه الغرفة (الدولة) هو الذي يغير خريطة الشرق، وتظهر لنا قصيدة(كوخ في النقب)، مدى التضليل الذي تمارسه الصهيونية متذرعة بعدائية العرب تجاههم يقول: 

أظلم النهارُ وصار مساءً.

قمرٌ أضاء 

متنكرٌ  وحسود مقابل أرض سيناء

ونحن دخلنا للكوخ المتواضع

الذي ارتعش في الريح

منذ قليل غادرته المطرقة والمنشار 

وتركاه يترنح بألواحه البيضاء 

وحيداً في العالم بحلكة السهل

الذي قبر مدنه

قبل ألف سنة.

في الكوخ رأينا فتاة

لها جديلة ومئزر

وبين بياض مئزرها

وليل الكبريت وقانون الصحراء

 سماكةُ الألواح فقط

 تقرأ في الكتاب 

خلناه من النظرة الأولى 

بيتاً هادئاً وطفلة مشاغبة

نام أبواها على دقات الساعة

وهي لا تزال يقظة خلسة.....

وفقط عندما خرجناعائدين 

ذكّرتنا السماء بقبتها العظيمة 

بأننا تجاوزنا الموقف السابق

الذي احتوى روح الشعب.

 تحكي (بالكور) و(أسوشيتدبرس)

وبدون تليغرام 

عن تلك الطفلة 

الوحيدة في قلب ذلك السهل:

لا كونغرس صهيوني 

ولا حتى الوكالة

يشكلان سبباً سياسياً 

دونها ودون مئزرها الأبيض 

ولكان (الشرق الأوسط)، على لندن، 

أسهل بكثير دونها ودون كتابها

... في الوقت الذي يغمض به رؤساء الحكومات أعينهَم للنوم

نور غرفتها يغير خريطة الشرق. 

ثم عمدت الصهيونية العالمية إلى تشويه صورة العربي، وحاولت إظهاره بصورة الذليل المحتقر والبدائي العدواني وبأنه لا يستحق الحياة ليتسنى لها إدراج ذرائع لقتله وتهجيره، ذلك في هذه المرحلة يتجلى الصراع بين مواطنين أصليين في البلاد وبين مهاجرين إليها قادمين لاحتلالها، فعملت على تشويه صورة العربي ممهدة عملية قتله وتهجيره من أرضه وصورت العربي الذي يدافع عن بيته وأسرته وأرضه بأنه مجرم يريد قتل اليهود ليتسنى للصهيونية، بعدذلك الأخذ بالقول: من قام بقتلك بكر في قتله.

كما أن القارئ للأدب الصهيوني يلاحظ أن أدباءه يلصقون بالعربي صفاتٍ ونعوتاً لا تليق بحق أي إنسان، ففي قصة(أفرات) للكاتب الصهيوني (ايهود بن عيزر) يورد بن عيزر أحداث هجوم قام به العرب على اليهود، فتلجأ (أفرات) الفتاة  اليهودية إلى شاب اسمه (حسن) وتعطيه المال ليحميها بعدما طلبها للزواج وأبدى استعداده لخطبتها من أبيها. ويعدها (حسن) بالحماية ويتعهد بأنه لن يصيبها بأذى، لكنه ينكث عهده معها ويحاول اغتصابها.

من هنا نستوضح أن (بن عيزر)، يريد أن يظهر العربي على أنه منحرف جنسياً وأخلاقياً، زوراً وبهتاناً، فلو أنه كذلك لما أقدم علىخطبتها من أبيها.... لكن الرؤية الصهيونية المضللة يمكنها تقديم مادة إشكالية بشكل  ما  لتسويغ ماتريد، فالغاية تبرر الوسيلة مهما يكن. ويعمد (نتان شاحم)، في مجموعته القصصية (ستاف يروك) [إصدار 1979 عن سفريات هابوعاليم] إلى وصف عربي وقع في قبضة اليهود بأنه ثرثار وخانع جداً: 

"لقد تحدث بإسهاب حول أمور هامة تتعلق بقوات العدو" 

ويقول (شاحم) على لسان الجندي اليهودي الذي أسر ذلك العربي: "بصعوبة بالغة منعت الأسير من تقبيل يدي، ولقد نفذ كل ما أمرته به، لقد أحضر الماء، كما كان ينفذ كل ما أطلبه منه وكان يعود في كل مرة إليّ كالكلب العائد إلى كوخه". 

فالعربي من وجهة نظر (شاحم) جبان وخائن،  على حين يصور (دان مرغليت)، في قصته (تسنحانيم بكيليه هسوري)، [إصدار موكيد 1968]،  اليهودي على أنه معتزٌ بنفسه، بشكل بعيد كل البعد عن الحقيقة ويصور (مرغليت) السوريين بأنهم مارسوا (وحشية) في معاملة اليهود الأسرى، كما يدعي ، إلا أن الأسير اليهودي لم يخن شعبه ويدعي بأن الأسير اليهودي مات تحت التعذيب ليجد السوريون ورقة بين أصابع قدمه فيها عبارة"لم أخن"، وتمجد رواية(اكسودس) التي ألفها الصهيوني (ليون أوريس)، اليهود والجيش  الإسرائيلي وتحقر العرب وتحط من شأنهم، ويتغنى بخصوصية اليهود المزعومة وفضلهم على بقية الأمم بطروحات مسمومة تدل على سطحية البناء الفكري  للصهيونية والمعتمد بكليته على المغالطة والتلفيق التاريخي والتزوير يقول:  "اليهود هم الخلاص الأوحد للشعب العربي، إنهم الوحيدون الذين جلبوا الضوء إلى هذا الجزء من العالم خلال الألف سنة الأخيرة". 

أما (شموئيل يوسف عجنون)، فيصف العرب في قصته (ميؤويف ليؤوهيف)، بأنهم شعب قاس يريد الاحتفاظ بالأرض وأن العرب يسيطرون على كل شيء وأنهم  معتدون دائماً في حين أن اليهود يتعاملون (بسلام) مع تلك الاعتداءات، أو يصور العمليات التي  يقوم بها اليهود ضد العرب بأنها أعمال  (دفاعية)، مخالفاً بذلك الوقائع الصحيحة للصراع. ويرى أن العرب لا يفهمون إلا لغة القوة. 

ويكيل موشيه شامير في روايته (ليل ساروناه) الاتهامات للعرب ويرسم لهم صورةعلىأنهم كانوا عبيداً للإنكليز أيام الانتداب البريطاني على فلسطين في حين أن اليهودهم الذين قاموا بالثورة من أجل الاستقلال يقول: 

"كثيراً ما كنا نرى العرب يعملون في الحظائر حتى في يوم السبت أما الألمان فلم نكن نصادفهم إلا نادراً، وكذلك الإنكليز، كانت فترة طفولة سعيدة، والآن لا نعرف فيما إذا كان هؤلاء هم العبيد والسادة عينهم الذين يديرون كل هذه الرحى هذه الأيام".

كما ويعمل بعض أدباءالصهيونية إلى وصف العرب بالكائنات النتنة التي تلوث كل من يقترب منها ويعمد إلى السباب والشتم يقول الشاعر الصهيوني ديدي منوسي في قصيدته (سيبور هاعز ملهيفخ). [يديعوت احرونوت عدد 1989 . 5. 12].

سيد 

يسكن قصراً

ثلاثين غرفة

أعزب بلا زوجة

ولا أولاد 

وحدة مربكة

ليال مؤرقة

لذلك لجأ إلى الراب

سأل:"مالعمل

قد نفذ الصبر؟" 

أجاب الراب:

"القصر الفارغ

يناسب الماعز

أدخل الماعز".

أدخل الماعز

ليكتشف الصداقة

لكن مع الماعز

ازدادت الوحدة

( وإضافة إلى الوحدة

وبسبب البعر 

طفح القعر

روائح مقززة)

حتى اشمأزت نفسه

من فرط التحمل

وعاد المسكين ولجأ للراب

سأل: "مالعمل؟"

أجاب الراب: 

"أخرج الماعز

تشعر بتحسن!..."

شعب إسرائيل وحدة ساطعة

(كالسيد المذكور)، 

سمع النصائح

أدخل الماعز

(استوطن بجوار شعب غريب)

لكن الوحدة ازدادت

إضافة للبعر 

والرائحة المخيفة!

لكن الذاهل 

يميل إلى المبالغة 

عوض الإخراج 

يدخل الماعز ثانية 

وهكذا كان يخلق 

مشاكل إضافية 

أن يتراجع

(لاخيار).

تلتصق به إلى الأبد.

الرائحة النتنة.

ونرى كذلك الشاعر الصهيوني (حاييم حافير)، يحاول طمس الحضارة العربية فكان كمن يخفي الشمش بغربال، يقول في قصيدته: (نظريتهم وبراعتهم) (يديعوت احرونوت عدد 1978. 9. 22).

أعوام عديدة مرت على نظريتهم وبراعتهم

ما الذي لم يجر خلال تلك الأعوام

فلكيون تنزهوا على سطح القمر 

جيولوجيون أخرجوا الماء من الصخور 

مختصون بأمراض القلب زرعوا أوردة وأفئدة

مهندسو وراثه صنعوا خلايا جديدة 

عقول حللت ملايين الأفكار

والأدب والسينما والموسيقا والمسرح والرسم. 

عالم جديد وجريء ومبدع صرف 

ومزدهر على وجه الأرض 

وهناك عندهم...

صمت الموت 

صحراء خلقية 

 ببساطة مستنقع 

ككل نظرية وصلت للنهاية 

 لم تختلف الأزمان 

ولا مقابل للأوقات 

وفقط منذ أربعماية [سنة]

"نظريتهم وبراعتهم". 

وصلنا إلى ستين ألف 

عن جذورهم مقطوعين ؛

مسألة خاصة؛

إن تحلوها تفوزوا بالحياة الأبدية :

بقرة حمراء لها ثلاث شعرات سوداء

أيحل ذبحها  بعد صلاة عيد الفصح

 في بيت المقدس الذي خرب قبل ألفين!!؟

فالنظرية والبراعة هما التراث العربي، الذي يتغنى به العربي دائماً، لأنه تراث مشرف، تراث اعتمد الإنسان هدفاً وأساساً يقاتل من يقاتله ويهادن من يهادنه فبماذا يتغنى الصهاينة؟!

يقول الصهيوني (أفرايم سيدوم)، في قصيدته مخاطباً الأطفال والنساء والشيوخ: 

[ملحق معاريف 1982. 6. 15]. 

يا أطفال صيدا وصور

إني أتهمكم ألعنكم 

لأنكم مخربون

ستنامون محطمي العظام 

في الحقول والطرقات

لا تسألوا لماذا 

فإنه العقاب

والآن حان عقابكم

كل النساء في صيدا وصور

كل الأمهات... كل الحوامل 

كل المسنين وكل الأرامل

هانحن قادمون لنعاقبكم

لنقتص منكم.

وأترك لكم أن تتمعنوا في هذا(الشعر)، في هذا (الأدب)، في هذا الحقد الذي يحاول قتل الحب والبراءة؛ في هذا التضليل، وليس هذا بالجديد فقد عملت الصهيونية وما زالت تعمل على اقتلاع الشعب العربي من أرضه بعد قتل الأطفال والنساء والشيوخ، كما وحاولت  الصهيونية أن توهم العالم بأنها تريد السلام إلا أن أدبها وهو تابع لقرار ( المخليطانيم) بكليته يقول بغير ذلك فهذا حاييم حافير يقول في قصيدته "حصار السلام"، [يديعوت احرونوت، عدد 88. 12. 16].

فلتكن حرباً، بغيرها لا نفهم

لكن...السلام؟!

بالسلام لسنا واثقين.

التصريح أو البيان وحتى الإعلان 

[كل هذا] لا يثبت لنا أن هذا ليس 

 مناورة مضللة

وانظر أية خديعة يستطيع سلام 

 كهذا أن يغطي!!

 ونحن، عموماً، لا نحتاجه

وليس من المحبب حتى المحاولة 

 وصدقني: أي سلام مع العرب 

 ليس إلا مراء.

وتقول لي ثانية ‎، إننا وقعنا 

اتفاق سلام مع مصر!؟

أليست أرض النيل بعيدة؟!

أما هنا فهم عندنا في الدار 

نراهم ونرى نظرات حقدهم

 من وراء الجدار، 

لو استطاعوا...ما تركوا بنا 

جزءاً سالماً

يجب أن نبقى بالمرصاد

حرام علينا إغماض العيون

الوضع خطير 

انظر كيف، بالمكائد، يصنعون 

لنا سلاماً!

يجب استصراخ يهودية أمريكا

يجب أن نوضح للكونغرس 

أن ليس للعرب من مكان 

أفضل مما هم فيه عندنا

تحت الاحتلال 

(وسترى كم نحن لهم صنعاً

 عندما لا نعمل على طردهم)

 أية ضربة؟

نحن الشعب المختار، 

شعب الذهب ، شعب الألماس، 

وفجأة، يدخلون به

هذا الـ...سلام!

عندئذ ياسادة 

لا سخرية من العدو

الوضع وضع طوارئ 

لملء الأكياس رملاً 

 وتوزيع أقنعة الغاز

إننا ثانية في حصار 

كلهم يتكلمون عن السلام...

أنقذونا.. أنقذونا!! 

فطريق  السلام، من وجهة نظر الصهيونية، مسدودة في وجه العرب، ولكن لابأس من المفاوضات اللا نهائية مع العرب، دون التوصل إلى أي شيء، فالصهاينة يريدون (سلام) بروكرست* في منهج بربري، وهذا يعني، استخدام القتل والعنف والمجازر ضد العرب من أجل الحصول على الانسجام والتوافق!!

لقد قال الأدب الصهيوني بالحرب وأنه لا يرغب بالسلام الكامل والشامل والعادل بناء على مرجعية مدريد والشرعية الدولية، ونلاحظ أيضاً أن الأديب الصهيوني ملتزم تماماً بالقرارات السياسية الصادرةعن (المخليطانيم) ولا يستطيع بأي شكل من الأشكال خرق التوجه السياسي المرسوم وإلا الويل والثبور له.

فالأدب الصهيوني هو أدب تابع للسلطة السياسية بكليته فعندما يقول هذا (الأدب) بالحرب، وأنه ضد السلام يكون هذا ناتج قرار سياسي في الكيان المزعوم، فالعلاقة متعدية رياضياً مفادها: أن السلطة السياسية في الكيان الصهيوني لا تريد السلام ولكنها تسوف وتماطل لتغير الواقع على الأرض، وتحقق مكاسب على حساب الشعب العربي والحق العادل.

ونرى بعض العرب الذين قالوا بالحوار مع الصهاينة وعقدوا لذلك الاجتماعات وأقاموا المحافل لهذا الغرض بالاشتراك مع صهاينة، مهمتها البحث في موضوع السلام شكلاًوالاستسلام جوهراً بعدما خلع هؤلاء عن أنفسهم المبادئ والثوابت والقيم شيئاً فشيئاً تحت شعار مضلل مفاده خدمة (السلام) متناسين أن الصهيونية داعية حرب ولم تكن قط داعية سلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

(((


  ثرثرة فوق المياه تركيا- سورية - العراق - " إسرائيل"

 دراسة مقارنة بين الفرات ونهر النيل

 متغير المياه في العلاقات العربية - التركية

(
ثرثــرة فـــوق المـــياه 

تركيا- سوريا- العراق- 
"إســـــــــرائيل"

{ وجعلنا من الماء كل شيء حي }
صدق اللّه العظيم

"وحامت روح اللّه فوق المياه"

تُعتبر المياه أساس الحياة، لذا فإن جميع الحضارات على وجه الكرة الأرضية، منذ بدء الخليقة، كانت تقوم على ضفاف الأنهار وقرب مصادر المياه. ومع تطور الحضارة الإنسانية توسعت الحاجة للمياه، فلم تعد مقتصرةً على الشرب والري. بل تطورت إلى مجالات كثيرة أوسع، كالملاحة والاستخدامات الصناعية وتوليد الطاقة وغيرها، مما جعل مصالح الدول المتشاطئة على أنهار مشتركة تتشابك وقد تتضارب وتتعارض وتختلف على كميات المياه، التي تحتاج إليها من هذه الأنهار، بالإضافة إلى الخشية من إساءة استخدام هذه المياه وتلوثها، بحيث تصبح غير صالحة للشرب أو للري أيضاً. ومن هنا نشأت الحاجة إلى إيجاد قواعد واتفاقيات تنظم كل ذلك، بحيث تحفظ الحد الأدنى من مصالح الدول المتشاطئة، وتمنع التعدي عليها، بحجج مختلفة تخلقها الدول ذات المصلحة.

ورد في العهد القديم أن الماء هو العنصر الكوني الأول، وأن الكون كان في بدايته يتألف من ماء وماء "ليكن هنالك امتداداً في وسط الماء لكي ينفصل الماء عن الماء". إن الماء الممتد فوق المدى أو السماء هو مصدر المطر، بينما تشكل المياه في الأسفل الأنهار والبحار والبحيرات والجداول. ولقد وصف الإله في العهد القديم بـ "نافورة المياه الحية" وبـ "مصدر المياه الحية". وعندما عقد الإله مع نوح معاهدة وقدم له ولأسرته سفينة الأمان "وهنا يستخدم الإله الماء سلاحاً ضد الشر"، كان في هذا إشارة أولى إلى إمكانية استخدام الماء كسلاحٍ فعال ومقدس.

ويذكر سليمان أنه حيثما يكون الماء نادراً، يصبح ثروة. وهذه هي الفكرة الأولى في التاريخ التي كرست أهمية الماء كنواة للعامل الاقتصادي، ووجهت الصهاينة للعمل على الاستيلاء على مصادر تلك الثروة فيما بعد، بدءاً من ضم نهر الأردن وسرقة مياه الجنوب اللبناني إلى النظر أبعد باتجاه الفرات والنيل.

وفي ملحمة جلجامش يتساءل الحكيم اوتنابشتم "هل سيتقاسم الأخوة حصصهم إلى الأبد؟ هل ستستمر البغضاء إلى الأبد؟ هل سيستمر فيضان النهر إلى الأبد...

جاء في تقرير سري لجامعة الدول العربية (أن أبرز وأخطر التحديات التي تواجه الأمة العربية في عقد التسعينات، هي مشكلة المياه، أو مايسمى بالأمن المائي العربي، وتعتبر هذه المشكلة حجر الأساس في الصراع العربي الصهيوني. وليس من المستغرب أن تنشب حروب جديدة في المنطقة إذا لم يوجد لهذه المشكلة حلاً. وبهذا الخصوص أشار تقرير لوكالة المخابرات الأمريكية (C.I.A) إلى أن المناطق المرشحة لدخول مواجهات من أجل المياه هي الأردن وإسرائيل في المستوى الأول، ودول حوض الفرات في المستوى الثاني، ودول حوض النيل في المستوى الثالث. وبهذا الصدد كانت الدكتورة جوزيه ستار رئيسة المركز الأمريكي العالمي لتكنولوجيا مصادر المياه ومقره في واشنطن، قد صرحت في القاهرة أن منطقة الشرق الأوسط مرشحة، في المستقبل، لنزاعات تدور حول مصادر المياه، مما يستدعي العمل على تحديد الإمكانات والاحتياجات والتعاون والتنسيق بين دول المنطقة، لأن تطورات الأوضاع بالنسبة لمشكلة الشرق الأوسط والصراع حول مصادر المياه ينذران بعواقب خطيرة في المستقبل. كما سبق للدكتور بطرس غالي، في عام 1985، أن أثار احتمال تحول موضوع الصراع في الشرق الأوسط من المجال السياسي إلى المجال المتعلق بمصادر المياه، خصوصاً أن عدداً من الدول العربية تشترك بهذه المصادر مع دول أخرى، كمصر وسوريا والعراق والسودان.

ويمكن تحديد مشكلة المياه بالنسبة للأمة العربية بأبعادها التالية:

أولاً: استمرار "إسرائيل" في سرقة المياه العربية، وخاصة مياه فلسطين والأردن وسوريا ولبنان. 

ثانياً: محدودية الموارد المائية ونقصانها المستمر.

ثالثاً: تحكم تركيا بمياه دجلة والفرات، وأوغندا ورواندا وإثيوبيا بمياه النيل.

رابعاً: إطار التعاون التركي الإسرائيلي والتعاون الإسرائيلي الإثيوبي، بهدف خفض نصيب الدول العربية المطلة على أنهار النيل ودجلة والفرات من نصيبها من مياه هذه الأنهار.

بدأت هذه المشكلة تبرز للعيان، عندما حاولت الحركة الصهيونية إقناع أمريكا وبريطانيا وفرنسا أن تكون منابع أنهار الأردن واليرموك والليطاني ضمن حدود الكيان الصهيوني، حيث قدمت الحركة الصهيونية في مؤتمر السلام لعام 1919 مقترحاً يقضي بأن تمر حدود "إسرائيل" شمال مدينة صور وتضم الليطاني، بدءاً من القرعون والحاصباني وجبل الشيخ وكذلك نهري بانياس واليرموك بروافده... وإن جميع الحروب التي شنتها "إسرائيل" ضد الدول العربية كانت مشكلة المياه ظاهرة فيها بوضوح... ففي حرب 1948 أحكمت "إسرائيل" السيطرة على بحيرة طبريا ووصلت إلى نهر الأردن من الشمال، ثم الوصول إلى خليج العقبة جنوباً على البحر الأحمر. وفي حرب 1967 سيطرت "إسرائيل" بالكامل على الضفة الغربية والجولان ووصلت إلى قناة السويس شرقاً، طمعاً منها في مياه النيل... وفي حرب 1982 احتلت "إسرائيل" اللسان الأدنى من نهر الليطاني وأقامت نفقاً بطول 17 كم، وصل حتى وادي ميماس لسحب مياه الليطاني إلى منطقة الجليل... وقد جاء على لسان بن غوريون عام 1955 أن حروب "إسرائيل" في المنطقة هي حروب مياه، وقد أكد شمعون بيريز ذلك حين قال إن الحروب المقبلة في الشرق الأوسط قد تنشب بسبب المياه وليس الأرض، لأن المياه بأهميتها أصبحت توازي أهمية النفط وأكثر.

وحسب آخر الإحصائيات فإن كمية المياه المتاحة لاستهلاك الوطن العربي تقدر بحوالي 173مليار متر مكعب، في حين أن حاجة البلاد العربية الفعلية التي تحقق الاكتفاء الذاتي مائياً الآن، تصل إلى 350 مليار متر مكعب... وهذا الرقم سيزداد بازدياد عدد السكان، الذي سيصل عام 2000إلى حوالي 300مليون نسمة... وفي عام 2025سيصل العجز المائي العربي إلى 227مليار متر مكعب، وستنخفض نسبة تأمين الغذاء قطرياً إلى 50%. ووصف التقرير، الذي وردت فيه هذه الإحصائيات، السياسات العربية المتبعة لتنمية الموارد المائية بـ "الفاشلة".

وأمام هذا التحدي الكبير الذي يواجه الأمة العربية في عقد التسعينات والعقود القادمة فإنه لابد من وضع الخطط العربية الكفيلة بحل مشكلة المياه، كمقدمة لحل مشكلة الأمن الغذائي العربي.

ويجدر التنويه هنا إلى الحقيقة التي تقول إن الوطن العربي تزيد مساحته على 10% من مساحة الكرة الأرضية ويسكنه أقل من 4% من سكان العالم، ولايمتلك إلا أقل من 1% من المياه السطحية والجوفية. وتتضح خطورة مسألة المياه إذا علمنا أن مصادر المياه السطحية هي، على الكرة الأرضية، ثابتة، وأن المستهلكين هم في ازدياد مضطرد، لاسيما في منطقتنا العربية، التي يبلغ معدل تزايد السكان فيها 3% تقريباً، وهي نسبة تعد من أعلى نسب تزايد السكان في العالم، حيث يبلغ المعدل المتوسط لتزايد السكان في العالم 1.7%، وفي الدول الصناعية المتقدمة0.7%. بالإضافة إلى المعلومة التي تقول إن نصيب الفرد، حالياً، من المياه في الوطن العربي يقدر بحوالي 1250 متراً مكعباً سنوياً، مقارنة مع 23103 للفرد في أمريكا اللاتينية، و18742 للفرد في أمريكا الشمالية، و7485 للفرد في إفريقيا. وأن الوضع المتأزم للمياه تعانيه 13 دولة عربية، التي سيقل فيها نصيب الفرد من المياه مع حلول عام 2025 عن سقف الفقر المائي الخطر (500 متر مكعب سنوياً).

وإذا انطلقنا من الحقيقة التي تقول إن المياه هي مصدر حيوي للاقتصاديات كافة، وأن بلدان الشرق الأوسط ستحتاج إلى ضعفي كمية المياه المتوفرة حالياً، وأن الشخص الواحد يتطلب سنوياً 1101متر مكعب من المياه في الحد الأدنى (1000 لإنتاج الغذاء، 100 للاستعمالات المنزلية والبلدية، 1للشرب)، وإلى أنه لايوجد بين بلدان الشرق الأوسط سوى تركيا ولبنان اللذان يمتلكان المصادر المائية التي تلبي احتياجات الوقت الراهن والمستقبل من المياه بما فيها احتياجات الزراعة، وأن الظرف السياسي في الشرق الأوسط، الذي تقوّم المياه من خلاله وتُدار يتبدل تبدلاً سريعاً لاسيما بعد عام 1990 (انهيار الاتحاد السوفييتي، حرب الخليج الثانية والتشرذم العربي على أثرها، مؤتمر مدريد، اتفاقيات أوسلو، اتفاقية وادي عربة، مجيء اليمين المتطرف في إسرائيل إلى السلطة، الحلف التركي- الإسرائيلي- "الأردني" والدعم الأمريكي له)، عندها نستطيع أن نقدر الأهمية الكبرى لطرح مسألة المياه في ملف علاقات تركيا و"إسرائيل" مع المحيط.

وينبع الاعتبار الأساسي لمسألة مياه الأنهر المشتركة بين الدول من ذلك التناقض القائم بين الحدود السياسية للدول واتجاهات تدفق الموارد المائية، سواء السطحية (الأنهار) أوالجوفية (الأحواض المائية الجوفية). ويكتسب هذا الاعتبار أهمية لكون 40% من سكان العالم يعتمدون على أنظمة نهرية تشترك فيها دولتان أو أكثر. ويتجلى ذلك في المنطقة العربية، حيث أغلب أنهارها ذات طبيعة دولية، مثل نهر النيل ودجلة والفرات، حيث 50% من هذه الموارد تنبع من خارج الوطن العربي (تركيا وأثيوبيا)، مما يجعلها عرضة للنقص والتدهور المتوقع في النوعية، نتيجة أسباب طبيعية واستخدامات جائرة، وقد وضحت خطورة ذلك بعد إقدام تركيا على بناء السدود وشبكات الري الضخمة في الأناضول، حيث ينتظر أن يؤدي ذلك إلى الحد من موارد سوريا والعراق من مياه نهري دجلة والفرات بنسبتي 40% و80% على التوالي، وكذلك موقف إثيوبيا من مياه نهر النيل وسرقة إسرائيل للمياه العربية.

ونحن حينما نعلم مدى الارتباط الوثيق بين الأمن الغذائي والأمن المائي، يصبح هدف الحفاظ على الأمن المائي العربي أكثر أهمية من تحقيق أية أهداف أخرى. فعلى سبيل المثال تُعتبر المياه المتطلب الأول والذي لابد منه في استكمال عملية الإنتاج، لاسيما حين نعلم أن:

-إنتاج طن واحد من الأسمدة الآزوتية يحتاج إلى 600 متراً مكعباً من المياه.

-إنتاج طن واحد من الفولاذ  يحتاج إلى 150 متراً مكعباً من المياه.

-إنتاج طن واحد من الورق يحتاج إلى 250 متراً مكعباً من المياه.

-إنتاج طن واحد من الزيت يحتاج إلى 180 متراً مكعباً من المياه.

-إنتاج طن واحد من السكر يحتاج إلى 100 متراً مكعباً من المياه.

-إنتاج طن واحد من الحرير الصناعي يحتاج إلى 1000 متراً مكعباً من المياه.

-إنتاج طن واحد من البلاستيك يحتاج إلى 750-1000 متراً مكعباً من المياه.

كانت منطقة الشرق الأوسط على الدوام جياشة بالحركة، فيما يتعلق بالمصادر الطبيعية القابلة للتجدد، لأن التوجهات السكانية (الديمغرافية) أدت بشكل متواصل إلى  طلبات متزايدة على المياه المطلوبة للاحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية، والتي تضاعفت خلال 30 عاماً. وكان ممكناً في المنطقة حتى نهاية الستينات، زيادة الإمداد بالماء لمواجهة الاحتياجات المحلية والوطنية.

وأمام هذه التحديات، التي تتعرض لها دول عديدة من الأمة العربية، المتعلقة بسلعة المياه الغالية الثمن، أصبح لابد من مواجهة مشكلات المياه في الوطن العربي على المستوى القومي ومعالجة قضية الأمن الغذائي في إطار الأمن القومي العربي، فمعركة المياه ليست معركة مصير فحسب، بل هي معركة قانونية وسياسية وعلمية واقتصادية واجتماعية. والمحافظة على الحق المائي العربي هو المحافظة على الحقوق القومية للأمة العربية، ينبغي عدم التفريط بها. وهذا ما أكد عليه مجلس الجامعة العربية في ختام دورته الخامسة بعد المئة، على مستوى وزراء الخارجية، الذين أكدوا، حول موضوع المياه، وقوف بلادهم إلى جانب الحقوق المشروعة لكل من سورية والعراق في مياه نهري دجلة والفرات. وفي موافقة جامعة الدول العربية على المطلب الذي تقدمت به سورية لإنشاء مركز عربي للدراسات المائية، اُتخذت دمشق مقراً له. وجاء في الورقة السورية المقدمة للجامعة العربية أن المركز يهدف إلى توفير وتوثيق المعطيات العلمية والتطبيقية والقانونية والسياسية في مجال الموارد المائية العربية بأنواعها واستخداماتها واحتياجاتها المختلفة الحالية والمستقبلية، بما يساعد البلدان العربية على الاستثمار الأمثل لهذه الموارد. إضافة إلى جمع المعلومات التي تحدد الحقوق العربية في الموارد المائية المشتركة مع دول الجوار. ومن مهام المركز بناء قاعدة معلومات مائية في الوطن العربي بمساعدة الحاسوب وتطوير استخدام الموارد المائية غير التقليدية وخاصة تقنيات تحلية المياه ورفع كفاءة الاختصاصيين والفنيين العرب والتوعية المائية والتنسيق والتعاون بين المنظمات والمؤسسات العربية المعنية بهذا الشأن وبينها وبين المؤسسات الدولية. ونقول بهذا الصدد إن هذه البداية هي البداية الصحيحة على طريق طويل وشاق في التصدي لمسألة المياه، إن كان على النطاق الإقليمي بشكل خاص، أو على نطاق الوطن العربي بشكل عام.

التعاون التركي الإٍسرائيلي في مجال المياه

لقد شكلت المياه محوراً رئيسياً في الفكر الصهيوني، قبل قيام دولة إسرائيل وبعد ذلك. وفي إشارة ذات مغزى عميق اعتبر تيودور هرتزل، مؤسس الحركة الصهيونية أن البناة الحقيقيين لدولة إسرائيل هم مهندسو المياه. وبهذا الصدد قال بن غوريون في بداية العام الدراسي 1950، موجهاً الحديث إلى الطلبة، مايلي: "إن هذه الخريطة- خريطة فلسطين- ليست خريطة دولتنا، بل لنا خريطة أخرى عليكم أنتم مسؤولية تصميمها، هي خريطة الوطن الإسرائيلي الممتدة من النيل إلى الفرات". وفي كتاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأخير "مكان تحت الشمس"، يقول: "يجب على إسرائيل ضمان سيطرتها على مصادر المياه في الضفة الغربية، أي السيطرة على المناطق الواقعة فوق أحواض المياه الجوفية الحيوية للاقتصاد المائي الإسرائيلي". وبهذا الصدد قال شمعون بيريز في عام 1993: "لو اتفقنا على الأرض ولم نتفق على المياه فقد نكتشف أنه ليس لدينا اتفاق حقيقي.. وإن إسرائيل تحتاج إلى الماء أكثر من احتياجها للأرض". وبصدد أطماع إسرائيل من المياه التركية، فإن لإسرائيل أطماع قديمة في ذلك، تعود إلى جذور الفكر الصهيوني. ويبرز ذلك بوضوح من خلال قول غولدا مائير، رئيسة الوزراء السابقة: "إن التحالف مع تركيا وإثيوبيا يعني أن أكبر نهرين في المنطقة- النيل والفرات- سيكونان في قبضتنا: "أما شمعون بيريز فيقول في كتابه "الشرق الأوسط الجديد": "إن الحزام الثاني لمنطقة الشرق الأوسط الجديد، هو في المياه والتكنولوجيا الحيوية والحرب على الصحراء. إن هذا الحزام يهدف إلى صبغ الشرق الأوسط بالخضرة، وإمداده بوفرة من الأغذية، تسد حاجات سكانه الكثيرين. زد على ذلك، إقامة منظومة مشتركة عالية التطور، تكون ضرورية لكبح زحف الصحراء، وتمكين البلدان من إنتاج مايكفي من الغذاء وتوفير فرص العمل لسكانها... وبالنسبة لمشاكل المياه، فإن الحل يكمن في التزام الحكمة والتعقل. إن وضع أولويات لاستخدام المياه، هو عنصر أساسي في السياسة الاقتصادية، في كثير من أنحاء العالم. وإن استخدام المياه سوف يكون موضوعاً سياسياً رئيسياً في منطقة الشرق الأوسط أيضاً، بما أن نقص المياه هو أكثر خطورة من الافتقار للأرض". "فمنذ فجر التاريخ والعالم يشهد نزاعات بل حروباً حول ملكية واستخدام المياه، أثرت نتائجها وإلى حدٍ كبير على النظام الإقليمي، فالعلاقات بين دول المنطقة كانت ولاتزال تُملى من قبل سياسة المياه... فسورية بدورها تعاني من مشكلة مشابهة حيث تعتبر الحلقة الأضعف في المثلث الذي يشكل حوض دجلة والفرات مع كل من العراق وسورية... وبلدان المنطقة يسيطر عليها جنون المشاريع التنموية، التي تحتاج إلى الاستغلال الكامل لمياه الأنهار والجداول بهدف زيادة الإنتاج الغذائي، ولهذا تنتشر عملية إشادة السدود على حساب حقوق واحتياجات الدول المجاورة، وعلى حساب نوعية المياه.... وإن سياسات المياه الوطنية لا تأخذ بالاعتبار احتياجات الأقطار المجاورة والأجيال القادمة... فالمياه في الواقع، وكما يقول الفيلسوف جان جاك روسو: "لاتعود لشخص واحد أو لبلد واحد ولكن للبشرية ككل"... وهنا فإن الإعلان عن قيام هيئة إقليمية تشارك فيها كافة الأطراف المعنية يعني الكثير فيما يتعلق بقضية توزيع المياه بصورة عادلة". وهنا تظهر نوايا شمعون بيريز بعد هذا الاستطراد الطويل لكي يقترح من الإجراءات والاتفاقيات الثنائية أهمها: "نقل المياه من المناطق التي تحظى بوفرة منها إلى المناطق التي هي في أمس الحاجة إليها". ومن بينها مد خطوط أنابيب لنقل المياه من بلد لآخر، الأمر الذي تلقفته تركيا حينما اقترحت في عام 1987 وفي مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن، اقترحت بناء خط أنابيب السلام لنقل المياه من مناطق المياه في تركيا إلى دول الشرق الأوسط، التي تشح فيها مصادر المياه، بالإضافة إلى مشروع خط أنابيب مياه منافقات، الذي في حال إنشائه سيمول دولة إسرائيل".

وقبيل اغتيال إسحاق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي وسقوط حكومة حزب العمل، زار شمعون بيريز تركيا وطرح السيد مراد قرة يالجين، نائب رئيسة الوزراء التركية على بيريز خلال هذه الزيارة مشروعاً، كان قد أعده أحد خبراء المياه الأتراك ويدعى غورنيش كورسالار، أطلق عليه "سلام المياه"، ذلك المشروع الذي هدف الوصول لسياسات مشتركة، تشمل جوانب الحياة المشتركة في إقليم الشرق الأوسط، والذي يمر بعدة مراحل:

المرحلة الأولى:

-عقد قمة المياه، انتخاب لجنة دائمة، بحيث تتخذ القمة القرارات المناسبة بصدد:

1-تقنين استغلال المياه؛

2-الاقتسام الواقعي؛

3-الاستغلال المثمر؛

4-صيانة كمية ونوعية المياه.

المرحلة الثانية:

سلام المياه. وتتلخص السياسات الواجب اتباعها بهذا الصدد في:

1-الحد من النمو السكاني.

2-وضع سياسات بيئية مشتركة:

أ-الحد من الإسراف في استهلاك المياه؛

ب-استخدام الأساليب الملائمة في استهلاك المياه وعلى الشكل الأمثل؛

ج-زيادة إمكانية استغلال المياه الراجعة.

3-وضع سياسات زراعية مشتركة وبرامج ري ملائمة.

4-اتباع سياسات مشتركة في توليد وتوزيع الطاقة.

5-الحد من التحضير الكيفي والتصنيع العشوائي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل دخلت على خط مشروع "غاب"
 من باب عريض، وذلك عن طريق تقديم الخبرة التكنولوجية في مجال الزراعة والري، التي تفخر إسرائيل بمستواها الرفيع. وبعد زيارة قام بها ياليم عزيز رئيس مجلس التعاون التركي- الإسرائيلي في عام 1992 لإسرائيل، اقترح تطبيق التكنولوجيا الزراعية المتطورة لإسرائيلٍ في منطقة الـ "غاب" في جنوب شرق الأناضول، لاسيما من قبل شركات زراعية معروفة عالمياً تعود ملكيتها لإسرائيل. كما قدمت اقتراحات لاستثمارات مشتركة والتعاون في مسائل مثل نظم البذار والري والمسح بواسطة الكومبيوتر وخدمات الهندسة وما إلى ذلك. كما تقدم رجال أعمال من إسرائيل بدراسات للقيام باستثمارات في مجال الصناعات التي تعتمد على الزراعة، وتقديم مساعدات في موضوع الخدمات البلدية الكبيرة مثل البيئة والبنية التحتية والأقنية. ولدراسة جميع هذه المقترحات قام وفد من رجال أعمال إسرائيليين بزيارة تركيا لدراسة الوضع الاقتصادي في منطقة "غازي عنتاب"، المنطقة الأهم من المناطق التي تتمحور فيها مشاريع "غاب". ومن تدخلها هذا تستطيع إسرائيل وتهدف إلى اختراق بنى تركيا الداخلية، وتحصل على حق الإشراف على ري وزراعة المنطقة المحاذية لسورية والعراق داخل تركيا، أي يعطيها حق تقرير سيادة المياه التركية إزائهما. وبهذا ستساهم إسرائيل في تنفيذ سياسة التعطيش الشمالي للأمة العربية بالقوة.

هذا وكانت كل من إسرائيل وتركيا قد اتفقتا على مشاركة إسرائيل في مشروع جنوب شرقي الأناضول (غاب)، بطرق مموهة، عن طريق تأجير الأراضي واستعمال تقنيات الري، نتيجة لتطوير العلاقات بين تركيا وإسرائيل، حيث تبادر باستضافة إسرائيليين في (جنوب شرقي الأناضول). 

في عام 1992، زار مدير المصادر المائية في وزارة الزراعة الإسرائيلية تركيا وتوصل الجانبان إلى إعطاء دور متميز للجانب الإسرائيلي في مشاريع المياه التركية.

وفي أيار/مايو 1993، قام وفد إسرائيلي، يتشكل من 20 عضواً، بزيارة تركيا للاطلاع على ميادين العمل والاستثمار في مشروع جنوب شرق الأناضول، كما زار الوفد سد أتاتورك ونفقي شانلي-اورفة.

في عام 1994، زار الرئيس الإسرائيلي عايزرا وايزمن سد أتاتورك في تركيا الذي يحجز المياه عن سورية والعراق، ولم يُخف شعوره بالغبطة والسرور، وهو يلتفت إلى المسؤولين الأتراك ليقول لهم: "إن مستقبل الشرق الأوسط يتوقف على التعاون التركي- الإسرائيلي".

وفي السياق ذاته قال السفير الإسرائيلي في تركيا زفي أيلبيليغ خلال شهر نيسان/ أبريل 1996/: "إن الاقتصادين التركي والإسرائيلي يكمل أحدهما الآخر، فتركيا لديها مايمكن أن تستهلكه إسرائيل في مقابل حصول الأولى على أشياء تملكها إسرائيل معتبراً تركيا لديها أرض وماء وإسرائيل لديها تكنولوجيا زراعية متطورة".

مشروع مياه مانافقات: وهو مشروع يرمي إلى تخزين 250 مليون متر مكعب من مياه نهر مانافقات وبيعه إلى الخارج. ومنذ بداية التفكير بهذا المشروع تلقفته الدوائر الإسرائيلية المختصة واقترحت شراء هذا المخزون بسعرٍ وقدره 25 سنتاً لكل متر مكعب. وتتولى نقله شركة تركية خاصة وشركة ميدوزا الكندية من أحد موانئ تركيا الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، حيث سيتم مد أنابيب كلفتها 200 مليون دولار لنقل وضخ المياه من نهر مانافقات في جنوب تركيا وصولاً إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط ومن هناك يتم نقلها بالبالونات. هذا وعلى الرغم من اختلاف الوضع المائي لتركيا عن الوضع المائي لإسرائيل، فإنهما قد وجدتا نقاط تقاطع في إطار تحالفهما الاستراتيجي، لاستخدام مسألة المياه لخدمة غاياتهما السياسية من جانب، وتحقيق أطماعهما في المياه العربية، بل وتكرس ماهو مغتصب منها من جانب آخر. إذ لم تكتف إسرائيل بسرقة المياه من الأقطار العربية المجاورة لفلسطين، بل إنها أخذت تتطلع إلى ماهو أبعد، كمياه نهر النيل ودجلة والفرات ومياه نهري سيحان وجيحان في تركيا، عبر المشروعات الشرق أوسطية. أما بالنسبة لتركيا، فإنها ستتشجع بتحالفها مع إسرائيل للاستمرار في مشاريعهما المائية في جنوب شرق الأناضول، على الرغم من انعكاساتها الخطيرة على كلٍ من سورية والعراق.

وحسب تقديرات السوريين فإن مجموع ما تختزنه السدود التركية يبلغ أكثر من 90 مليار متر مكعب في مقابل 16 ملياراً لسدي الثورة وتشرين في سوريا و12 مليار متر مكعب لسدي حديثة والقادسية في العراق، أي أن مخزون سدود تركيا يبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف مخزون السدود السورية والعراقية مجتمعة. كما أن الوارد السنوي الوسطي للفرات يكفي لري 2.5 مليون هكتار، بينما تخطط تركيا لري 1.5مليون هكتار لوحدها.

آفاق العلاقات التركية-السورية العراقية المائية.

بعد قيام تركيا بتنفيذ مشروع "غاب" وحجبها مياه نهري دجلة والفرات عن كلٍ من سورية والعراق، بحيث وصل الصبيب المائي القادم من الفرات في حده الأعلى 500 متر مكعب/ثا، ورفض تركيا الاحتكام إلى القوانين الدولية الناظمة لتقاسم المياه بين الدول المتشاطئة على أنهار مشتركة، واستمرارها بالتبجح بأحقيتها في الاستثمار الكيفي لمياه هذين النهرين، وذلك حسب مبدأ "هارمون" القديم، الذي حكم تقاسم المياه قبل مئات السنين، نتساءل عن السياسات الأنجع لجعل تركيا ترضخ إلى العقل وتحتكم للقانون الدولي بشأن قضية المياه، والتي حسب الظروف السياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط، نرى أنها تنحصر في الآتي:

أ- الطرق الدبلوماسية والقانونية: ويتأتى ذلك عبر المقاربة التعاونية والاتفاقية مع دولة أعلى النهرين (تركيا)، للوصول إلى اتفاقيات ثلاثية تحفظ حقوقهما المشروعة في القانون الدولي. وإذا لم يتأت ذلك فيجب التوجه إلى مؤسسات القانون الدولي لاستصدار أحكام تحفظ لهما الحقوق السابقة الذكر. ويبدو أن المسعى الأول قد باء بالفشل إلى الآن، حيث عقدت عدة اجتماعات خلال العقود الماضية بهذا الشأن بين الأطراف المتنازعة [(1962) و (1963) و (1965) و (1967) و (1971) و (1972) و (1973) و (1974) و (1975) و (1980) و (1987) و (1989) و (1990) و (1995) بين الجانبين العراقي والسوري؛ و (1965) و (1967) و (1971) و (1972) و (1974) و(1983) و (1984) و (1985) و (1990) وستة عشر اجتماعاً للجنة الفنية الثلاثية المشتركة حتى عام 1998، بين الأطراف الثلاثة (التركي والسوري والعراقي)، و(1987) و (1992) بين الجانبين السوري والتركي، ومذكرات عديدة متبادلة]، جميعها لم ينتج عنها اتفاقية شاملة حول تقاسم المياه، أو أي تقارب بوجهات النظر حول هذه المسألة. أما المقاربة الثانية وهي اللجوء إلى القانون الدولي، فلا تزال أحد الأسلحة التي يمكن استخدامها من قبل سورية والعراق. لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن أحكام المحكمة الدولية بخصوص مسائل المياه ليست بالأحكام الملزمة، لاسيما في الآونة الحالية التي يعيش فيها سيادة القطب الواحد (أمريكا) التي هي من أحد الشركاء الاستراتيجيين للدولة المشاطئة لأعلى النهرين (تركيا).

ب- الضغط المالي: ويتأتى هذا عبر الاحتجاج على تمويل البنوك الدولية والدول الصديقة والشقيقة لمشاريع المياه لدولة أعلى النهرين، وهذا مانجحت فيه سورية إلى حد ما، عندما رفض البنك الدولي للإعمار تمويل سد أتاتورك، انطلاقاً من الأضرار التي سيجلبها بناؤه للدول المتشاطئة لأسفل نهر الفرات، وأيضاً نجحت سورية والعراق في مناشدة الدول العربية الغنية بالنفط لعدم توفير اعتمادات لمشروع (غاب) التركي.

ج- الضغط الاقتصادي: وهذا يتأتى عبر التهديد بإيقاف التبادل التجاري بين الدولتين، المشاطئتين لأسفل النهرين، وتركيا، أو تقليصه إلى الحد الأدنى. ويجدر الذكر هنا أن تركيا هي المستفيدة الأكبر من هذا التبادل التجاري. إلا أننا لانجد أن الدولتين سورية والعراق اتخذتا خطوات جدية بهذا الشأن. بل على العكس حيث كان بإمكان العراق أن يعاقب تركيا لمضيها بملء الخزان المتوضع خلف سد أتاتورك في أوائل عام 1991 بإيقاف تدفق النفط في خطوط الأنابيب التي تربط حقول نفط شمال العراق بساحل البحر الأبيض المتوسط (التركي). وكان ذلك سيؤدي إلى حرمان تركيا من النفط الذي تتلقاه، ومن العائدات التي تكسبها من خطوط الأنابيب: تجدر الإشارة هنا إلى أنه بحلول عام 1988 كانت نصف واردات تركيا من النفط تأتي من العراق، والأخيرة كانت تؤدي رسوماً لتركيا على مرور النفط في الأنبوب مبلغاً مقداره 280 مليون دولار.

د- الخيار العسكري: وهذا الخيار من المستبعد اللجوء إليه حالياً، نظراً لأنه لاتزال هناك خلافات عميقة بين الدولتين المشاطئتين لأسفل النهر، وخروج العراق منهكاً عسكرياً واقتصادياً إثر حرب الخليج الثانية، وللتعاون الاستراتيجي المعقود أخيراً بين تركيا وإسرائيل عدوة العرب الأولى. أي بمعنى آخر أن موازين القوى التعاونية والعسكرية لاتسمح بهذا الخيار حالياً.

أما السيناريوهات المحتملة لهذه القضية فتتمثل بالآتي:

-السيناريو الأول: هو سيناريو حسم جدلية النظام الإقليمي العربي/ النظام الشرق أوسطي لصالح هيمنة الأخير. وفي هذه الحالة سوف تصبح الدولتان المشاطئتان لأسفل النهر هي من الدول المتلقية وليست الفاعلة. وعندها ستصبح المسارات المائية المرجحة هي هيمنة المسار التركي والمسار الإسرائيلي أو مزيج بينهما.

-السيناريو الثاني: يعتمد هذا السيناريو على حالة السلام. وفيه يتجاوز النظام العربي الحالة الانهيارية إلى درجة من التنسيق المحدود. وتدخل عناصر المشروع العربي متداخلة مع العناصر الأخرى في المشروعات الإسرائيلية التركية. وفيه تحقق كل من تركيا وإسرائيل أهدافها المائية بنسبة أدنى مما يتاح لها في السيناريو الأول. أما سورية والعراق فستحققان خلاله الحد الأدنى من احتياجاتهما. وتضمن الأطراف الدولية المهيمنة مصالحها في هذه المنطقة.

-السيناريو الثالث: يعتمد هذا السيناريو على حالة السلم أيضاً، لكن في هذه الحالة يستنهض النظام العربي القيم الكامنة فيه ويسيطر على مقدراته، ويخطط لمستقبله وفقاً لأولوياته وطموحاته. ومن أجل هذا الهدف سيستخدم جميع الأسلحة الكامنة فيه مجتمعة- النفط، التجارة، المشاريع المستوردة. 

السيناريو الرابع: يعتمد هذا السيناريو على حالة الحرب. فالحرب قد تفضي إلى نظام عربي قوي، أو حالة اضطراب، أو نظام شرق أوسطي مهيمن. والوضع الذي تفضي إليه الحرب هو الذي يرجح أي مسار مائي سيتأتى. حيث يصبح السيناريو العربي مرجحاً في حالة النظام العربي القوي. أما حالة الاضطراب فتقدم فرصة للمسارات المركبة. بينما يصبح المسار التركي الإسرائيلي مرجحاً في سياق هيمنة النظام الشرق أوسطي.

فهل سنرى أنفسنا في منطقةٍ ستشتعل فيها الحروب بسبب الخلافات على هذا المرفق المشترك الحيوي. أم ستعود تركيا عن غيها وتحتكم للعقل وتحترم حقوق جيرانها. أم سيتم اللجوء إلى التحكيم الدولي بهذا الشأن، وهل أن موازين القوى الدولية ستسمح باحترام قرارات هذا التحكيم؟. جميعها أسئلة نتركها للمستقبل.
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دراســــة مقارنـــة 
بيـــن 

نهــر الفرات ونهــر النيل

قال أحد المندوبين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993: "الماء كالأرض فمن يأخذ أكثر من حصته كمن يعتدي على أرض غيره".

"وثيقة الأمم المتحدة 457 / 4 CN / A فقرة 421"

مقدمة:

يبقى نهر الفرات ونهر النيل من الأنهار الجديرة بالدراسة وبخاصة "الدراسة المقارنة" نظراً لوجود مجموعة من عناصر التشابه بينهما إضافة إلى التباين في مجالات أخرى.

ويمثل نهر الفرات ونهر النيل مصدر تغذية لأربع دول عربية تشكل مركز ثقل في الوطن العربي من حيث حجم السكان ونسبة الموارد المائية فيها والموقع.

كما تعرض هذان النهران إلى تحديات مستمرة من قبل دول المنبع مدعومة بجهود دولية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.

إن الصراع على الفرات سيبقى قائماً، كما سيبقى الصراع قائماً على النيل أيضاً، مما يؤثر على مستقبل المياه في الوطن العربي، الأمر الذي يتطلب من العرب تكوين موقف عربي موحد تجاه قضية المياه. فأي تغيير على كميات المياه في الفرات والنيل سيمس بشكل مباشر الأمن المائي العربي. فجميع المشاريع الإروائية التي تم تنفيذها من قبل تركيا وأثيوبيا، وعدم اعترافهما بالاتفاقيات المبرمة بين دول الأنهار، إضافة إلى طرح أفكار جديدة "كنقل المياه وبيعها" والاختلاف حول مفهوم "حوض النهر" "والمياه الدولية"، وأطماع الكيان الصهيوني في النهرين كلها تؤثر على مستقبل الأمن المائي العربي.

لذا فإن دراسة طبيعة الصراع على نهري الفرات والنيل من منطلق شمولي يجعلنا ندرك أكثر طبيعة ذلك الصراع وأبعاده في المنطقة، كما يمنحنا القدرة على تكوين موقف قومي موحد يمنح العرب القدرة على مواجهة كل التحديات في قضية المياه التي تعد أهم قضاياهم المستقبلية.

المبحث الأول

"الظروف الطبيعية لنهر الفرات ونهر النيل"

1- حضارة وادي الرافدين وحضارة وادي النيل:

يعد وادي الرافدين ووادي النيل من أقدم المواقع في العالم التي نشأت فيها أقدم الحضارات وأرقاها. ولقد استطاع الإنسان بما وفرته الطبيعة له في هاتين المنطقتين من وسائل مواتية لتنمية مهاراته وخبراته في استثمار الأرض والماء اللذين أصبحا العنصرين الأساسيين للحياة والثروة لتحقيق حياة اقتصادية خلاقة والتمهيد إلى النضج الحضاري(1).

وكان لوجود السهل الفيضي (الرسوبي) في كل من وادي الرافدين ووادي النيل، والمناخ الملائم، وتوفر المياه، وخصوبة التربة دوراً مهماً في دفع الإنسان إلى الزراعة وتدجين الحيوان وبناء أولى القرى في العالم وصولاً إلى المدن ودويلات المدن وتكوين أول إمبراطورية في العالم(2).

وقد حتمت الظروف الطبيعية دفع الإنسان للتعامل مع نهر الفرات ونهر النيل وفق طبيعة كل نهر(3). فنهر النيل يفيض في الفترة المنحصرة بين شهر آب وشهر تشرين أول فتغمر مياهه الأراضي الزراعية الواقعة على شاطئ الوادي حيث تقسم هذه الأراضي إلى حياض إذ تزرع بالمحاصيل الشتوية، وهي الطريقة المعروفة بالري الحوضي. لذلك فهي لا تؤمّن إلا زراعة نوع واحد من المحصول في السنة هي الغلة الشتوية فقط. في حين يحمل دجلة والفرات من الرواسب أثناء الفيضان خمسة أضعاف ما يحمله نهر النيل، مما جعل من قضية الرواسب الغرينية مشكلة كبرى بالنسبة للعراق. فالضفاف العالية من الجداول القديمة في المنطقة الإروائية في العراق تدل على عظم الجهود التي كان على الأقدمين بذلها في وادي الرافدين سنوياً في سبيل تطهير الجداول من الرواسب الغرينية(4).

وبقي وادي النيل خاضعاً لنظام الري الحوضي قروناً عديدة إلى عهد محمد علي باشا الكبير الذي قرر إقامة منشآت الري الثابتة لتنظيم وادي النيل، فكان أول عمل هندسي أقيم على النيل القناطر الخيرية التي أنشئت سنة 1861 ثم تلاها إنشاء خزان أسوان وخزان جبل الأوليا وقناطر أسيوط وقناطر زفتي على فرع دمياط وقناطر اسنا(5).

أما في العراق فلم يكن بالإمكان تطبيق الري الحوضي حيث يفيض الرافدان دجلة والفرات في أشهر الشتاء والربيع (أي من كانون أول إلى أوائل حزيران) وتعقب الفيضان أشهر القيظ حيث تبدأ زراعة المحاصيل الصيفية التي تحتاج إلى الإرواء كما هو حاجة المحاصيل الشتوية عندما تقترب من نضجها في وقت انخفاض المياه حيث لابد من إروائها كي تستكمل نموها قبل حصدها. لذلك فإن طبيعة الوضع في العراق تستلزم تطبيق نظام يختلف عن الري الحوضي في مصر هو نظام الري الدائم الذي يؤمن مياه السقي في العام كله بحسب حاجة المزروعات إليها وقد اشتهر به العراق منذ أقدم الأزمنة.

وقد كان هذا النظام عاملاً في توطيد أركان الحضارة النهرية أو الدولة الإروائية(6).

وهكذا ففي الوقت الذي كان فيضان النيل مصدر نعمة لمصر كان فيضان الفرات مبعث نقمة لسكانه في جميع أدواره التاريخية. ومما لا شك فيه أن الأعمال المضنية والجهود الجبارة التي بذلتها الحشود النازحة من شبه جزيرة العرب إلى المستوطنات الجديدة على طول الفرات بين دير الزور وبابل، كانت عاملاً محفزاً لوضع حجر الأساس للحضارة السامية القديمة. وأحسن من عبر عن طبيعة الوضع في كل من مصر والعراق سير ويليام ويلكوس حين قال: (7)

لما كانت مصر والعراق واقعتين على حافتي صحارى بلاد العرب، فإن أقدم الأقوام التي استوطنت هذين القطرين نزحت إليها من بلاد العرب، وكانت أول من أخضع وادي النيل والفرات.

ومن السهل معرفة السبب الذي من أجله تفوق سكان سهول الفرات على منافسيهم سكان سهول النيل، وذلك لأن كل شيء في مصر سهل يمكن الحصول عليه بدون جهد أو عناء، فالنيل (ملك الأنهر) كان ولا زال يجري ويفيض على غاية من الانتظام، وهو يحمل في كل عام كميات معتدلة من الرواسب ولأجل هذا فإنه لا يخلق للذين يسكنون ضفافه مشاكل صعبة وأرض مصر ذات مناخ رائق في الشتاء ومعتدل في الصيف. أما الحالة في العراق فتختلف عن مصر كثيراً فالسيول الجارفة التي تملأ حوض دجلة والفرات في موسم الفيضان يحتاج التغلب عليها وضبطها إلى قوة خارقة. ثم إن أراضي العراق خصبة جداً إلا أن شتاءه قاس جداً في حين أن الصيف فيه شديد الحرارة، وطويل الأمد، فهذه المدرسة القاسية التي نشأ فيها سكان بابل هي التي أوجدت فيهم هذا الإرهاف في الحس والقابلية الفكرية العظيمة.

ويضيف سير ويليام ويكلوس في مقارنته بين نظام الري الدائم في العراق وبين النظام الحوضي في مصر فيقول: ويعزى خصب بابل العظيم إلى نظام الري الدائم -أي الري الذي يستمر طول السنة- وفي الطريقة التي قدمها للعالم سكان وادي الفرات القدماء، وإلى مصر يعود الفضل في استحداث نظام الري الحوضي ذلك النظام الذي يفوق منافسه عظمة وتأثيراً ولكنه لا يدانيه في الفائدة لأنه لا يضمن غير غلة واحدة في السنة عوضاً عن غلتين".

إن الزراعة لم تزل أكبر نشاط اقتصادي منفرد في بلاد النيل والرافدين سواء من حيث حيز استخدامات الأرض أو عدد المستغلين أو من حيث حجم هذا النشاط وتنوع قطاعاته الاقتصادية.

وإذا كانت مصر تعني عند أهلها وادي النيل ويكتسب اسمها تركيزاً إضافياً ليعني في الوقت نفسه الدولة والبلاد والعاصمة. فالقاهرة هو اسم العاصمة عند الرسميين والمثقفين، وهو عند عامة الناس "مصر" سواء كنت في الدلتا أو الصعيد(8). فإن بغداد أيضاً تعني بلاد الرافدين بل تعني "العراق".

هذه الظروف الجغرافية المثالية والرائعة في كلا الواديين هيأت بيئة نموذجية لتفاعل الحضارة الإنسانية وارتقائها في مصر والعراق منذ أقدم العصور.

وكان الفتح العربي الإسلامي لكل من العراق ومصر نقطة تحول في تاريخها فأصبح العراق قاعدة الانطلاق للمسلمين نحو المشرق لنشر الدين الإسلامي والحضارة العربية، وأصبحت مصر أيضاً منطلقاً للدعوة فاتجهت من مصر إلى شمال إفريقيا والأندلس، وجنوبها إلى حوض النيل وشرق أفريقيا.

ولم يسلم العراق ومصر من التحديات الخارجية التي استهدفت الحضارة العربية والإنسان العربي، فتمكنت منها وعاشت الأمة العربية بعدها مرحلة انقطاع حضاري.

ويتضح لنا من خلال هذا العرض أن أسبقية استغلال المياه في نهري الفرات والنيل كانت للعراق ومصر، فالإنسان العربي ابتكر أول طرق الري وأقام السدود وشق القنوات. وفي العصر الحديث كان العراق ومصر في أولى الدول التي طورت نظامها الإروائي وتوسيع الرقعة الزراعية وممارسة كل حقوق الاستخدام المتاحة لمياه النهرين مما جعل العراق ومصر أكثر مستخدمي مياه الفرات والنيل من تركيا وأثيوبيا ودول البحيرات  الاستوائية.

وهكذا يظهر جلياً الحق التاريخي لكل من العراق ومصر في المياه، كما يوضح أيضاً حقوق العراق ومصر من خلال أسبقيتهما في استثمار مياه هذه الأنهار من دول الجوار الجغرافي.

2- الظروف الطبيعية: 

يشترك نهر الفرات مع نهر النيل بصفات عديدة، كما يختلفان في صفات أخرى، وأبرز تلك الصفحات هي:

أ-التضاريس: تمثل منابع الفرات منطقة جبلية تبلغ ذروة ارتفاعها في هضبة أرمينيا في قمة جبل ارارات التي يصل ارتفاعها إلى 5700م والتي تمثل نطاقاً لتقسيم المياه فيتجه قسم منها نحو بحر قزوين. كما تتجه أنهار أخرى نحو الغرب مثل (فرات صو) و(مراد صو) وهما يمثلان المنبعين الرئيسين لنهر الفرات، ويترك نهر الفرات مجراه الجبلي الوعر عند كيبان الواقعة على ارتفاع 700م فوق مستوى سطح البحر(9).

هذا النوع من التضاريس يسبب سقوط أمطار غزيرة خلال فصل الشتاء والصيف، كما أن لعامل الارتفاع  علاقة طردية مع كمية الثلوج الساقطة كما أن لعامل الانحدار في المنطقة الجبلية تأثيراً واضحاً في سرعة وصول موجات التصريف العالية إلى المجرى الرئيسي.

إن المنطقة الجبلية في تركيا تشكل معظم الوارد المائي للنهر. أما القسم الباقي فيكون من الأراضي السورية، ويعني هذا أن تركيا تمتلك قوة ضغط جيوبو ليتيكي على دول المصب.

أما المظهر الطبوغرافي لحوض النيل فيتسم بوجود هضبتين ذاتيْ مظهر جبلي ترتفعان بضعة آلاف من الأقدام عن مستوى سطح البحر الأولى: هضبة البحيرات الاستوائية في الجزء الجنوبي من الحوض والتي يتراوح ارتفاعها ما بين 1000- 2000 م(10).

والهضبة الثانية التي تتسم بها طبوغرافية النيل هي الهضبة الأثيوبية (هضبة الحبشة) التي تشكل الجزء الشرقي من الحوض وترتفع قمم جبال هذه الهضبة إلى أكثر من 3500م فوق مستوى سطح البحر.

لذا تعد هاتان الهضبتان من أكثر المناطق تغذية لنهر النيل حيث تسهم الأولى بنسبة 15%.

وبعد المنطقة الجبلية في تركيا يأخذ النهر مجراه باتجاه المنطقة الهضبية بعد قرية كيبان ومنطقة تل أسود الواقعة على بعد 26كم شمال مدينة الرمادي حتى يدخل السهل الرسوبي في العراق(11).

ويمتد هذا السهل من حيت على نهر الفرات وبلد على نهر دجلة، ويتميز هذا السهل بالاستواء وتناقص الانحدار وقلته باتجاه الجنوب.

أما سهل الفرات فيشمل المنطقة الواقعة بين مدينة الرمادي شمالاً والديوانية جنوباً ويقترب من نهر دجلة بحيث يصل إلى ضواحي بغداد، بينما يبتعد عن نهر دجلة بين سدة الهندية والناصرية، وقد عمل انحدار الأرض في امتداد السهل بالشكل المذكور حيث يرتفع في منطقة الفلوجة عن مستوى نهر دجلة بمقدار(7) أمتار ويرتفع عند الديوانية بمقدار(2)م عن مستوى سطح نهر دجلة في الكوت مما جعل جداول الفرات تتخذ أشكالاً عرضية بين الفرات ودجلة(12).

أما نهر النيل فبعد مغادرته هضبة البحيرات الاستوائية فإنه يمر عبر مجموعة البحيرات التي ينفرد بها(13) حتى يصل إلى بحر الجبل وبحر الغزال وهي سهول منبسطة تكثر فيها المستنقعات بسبب انخفاض مستوى الأرض، وهي مشابهة إلى الأراضي في جنوب الفرات وما تشكله من مناطق الأهوار التي يبرز فيها هور الحمار واضحاً.

في حين أن الأنهار المنحدرة من هضبة الحبشة المتمثلة بالنيل الأزرق والسوباط وعطبرة تتجه كلها نحو الالتقاء بنهر النيل الأبيض ليتحد معه في شمال الخرطوم حيث يبدأ النيل مجراه في سهول فسيحة.

وينفرد النيل عن نهر الفرات في هذه المنطقة بمميزات حيث يطلق عليه اسم "النيل النوبي" بين مدينتي الخرطوم وأسوان، ويتميز النيل النوبي بظاهرتين: الأولى ذلك المنعطف الضخم فيما بين الخرطوم وأسوان الذي يسمى "ثنية النوبة". والظاهرة الثانية: تتمثل في الجنادل التي تعترض مجرى النهر. وبعدها يجري نهر النيل مسافة 1200 كم حتى يبلغ البحر المتوسط وفي شمال أسوان يبدأ النيل في تكوين ذلك السهل الرسوبي الخصب الذي ندعوه عادة "وادي النيل"(14). بينما يخترق الفرات بمجراه هور الحمار متجهاً إلى دجلة ليلتقي معه عند القرنه ليكونا شط العرب حيث يصب في الخليج العربي.

ب- المناخ: إن من مميزات نهر النيل التي ينفرد بها هو أن هذا النهر يقطع (35) من دوائر العرض لذا فإنه يمر في مناطق مناخية مختلفة أبرزها المنطقة الاستوائية في المنبع حيث الأمطار الموسمية طول أيام السنة. ثم المنطقة المدارية في الوسط ذات الأمطار الفصلية ثم يستمر في جريانه في مناطق شبه جافة وجافة.

وبالتأكيد هذه لها تأثيرها الواضح على مقدار مستوى تغذية النهر، إضافة إلى فقدان كميات كبيرة من المياه بسبب التبخر نتيجة لارتفاع درجات الحرارة كما هو الحال في منطقة السدود وكذلك منطقة النيل النوبي.

وفي الفرات تتميز المناطق المغذية له في تركيا بانخفاض درجات الحرارة وغزارة الأمطار فيها ثم تبدأ بالقلة كلما اتجه نهر الفرات في دخوله إلى سوريا ثم العراق حيث المناخ شبه جاف وجاف.

لذا نجد أن حوض الفرات داخل العراق يعد أقل مناطق الحوض مطراً في فصل الشتاء، أما في فصل الصيف فيتميز بالجفاف التام، وهو ما يتميز به أيضاً وادي النيل.

جـ- النبات الطبيعي: يشكل النبات الطبيعي أحد العوامل المؤثرة في تصريف المياه وفي الأنهار، ويبرز النبات الطبيعي في نهر النيل المتمثل بزهرة النيل وقصب البردي الذي يغطي مساحات واسعة في منطقة السدود، مما تشكل إعاقة لمجرى المياه وعدم وصولها إلى مناطق المصب. وهو ما يماثله أيضاً في نهر الفرات حيث تنتشر نباتات قصب البردي المنتشرة في أغوار العراق التي تشكل إعاقة لتصريف المياه في القنوات الإروائية.

3- النظام المائي لنهري الفرات والنيل:

إن الظروف الطبيعية لها أثرها الكبير على مناسيب مياه نهر الفرات ونهر النيل ونظام وكمية مياهه، الجارية والتأثير على نسب التصريف في مختلف أجزاء حوضه.

فنهر النيل له حوضه المعروف بحدوده الواضحة في الخارطة رقم(1) ولنهر الفرات حوضه المعروف بحدوده الواضحة أيضاً في الخارطة رقم(2) ومن أجل تكوين تصور شامل عن النظام المائي في كل من نهري الفرات والنيل ومعرفة ما يؤثر في هذا النظام نذكر الحقائق التالية:

أ- إن نهر النيل يجتاز في حوضه تسع دول سبع منها أفريقية واثنتان عربية هما مصر والسودان. والفرات يجتاز أيضاً في حوضه ثلاث دول هي تركيا ودولتان عربيتان هما العراق وسوريا.

ب- إن نهر النيل يستقبل ماءه من مصدرين كبيرين مهمين: هما إقليم البحيرات الاستوائية عبر النيل الأبيض بنسبة 15%، والهضبة الأثيوبية عبر النيل الأزرق وعطبرة والسوباط بنسبة 85%.

-

شكل (1) خريطة حوض نهر النيل

-

شكل (2) خريطة حوض نهري النيل

أما الفرات فيكون مصدر تغذية النهر الرئيسي هو تركيا وبذلك فإن أغلب المياه يكون مصدرها خارج الوطن العربي.

جـ- يسير نهر النيل قرابة (2000)كم بين عطبرة والدلتا دون أن يتلقى أي مصادر لتغذيته(15)، ونهر الفرات أيضاً لا يتلقى أية تغذية بين رافد الخابور والقرنة لمسافة تقدر بأكثر من 1150كم(16).

ء- إن ما يتميز به نهر الفرات هو أن ذروة مياهه تبلغ في الشتاء والربيع، في حين تبلغ ذروة مياه نهر النيل في فصل الصيف.

هـ- إن معدل الإيراد السنوي المائي لنهر النيل عند منطقة أسوان تبلغ 84مليار م3 بينما يبلغ معدل الإيراد السنوي المائي لنهر الفرات 27 مليار م3 عند سد الطبقة في سوريا.

و- إن كمية المياه لنهر النيل التي تصل إلى السودان ومصر سيطرأ عليها تغير، إذ بدأت كل من أثيوبيا وبعض من دول البحيرات الاستوائية تطالب بحصص جديدة من مياه نهر النيل، إضافة إلى إنشاء العديد من المشاريع الإروائية، الأمر الذي سيؤثر على نسبة الحصص الحالية لكل من السودان ومصر.

أما حصة العراق وسوريا من مياه الفرات فإنها ستتأثر أيضاً نتيجة لقيام تركيا بتنفيذ العديد من المشاريع على نهر الفرات وخاصة مشروع "الكاب" مما سيقلل كمية المياه في نهر الفرات لكل من العراق وسوريا.

[أطماع الكيان الصهيوني في نهر الفرات ونهر النيل]

توضح اللوحة التوراتية المعلقة على مدخل الكنيست الصهيوني "حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل"، الأهمية التي تحتلها المياه في السوقية الصهيونية.(17). وهو مطابق لمضمون إعلان تيودور هرتزل في عام 1886: "إن المؤسس الحقيقي للدولة الصهيونية هم مهندسو المياه"(18). وتجسدت هذه الأطماع في نهر الفرات ونهر النيل في تصميم وشكل "علم الدولة العبرية" إذ يتكون هذا العلم من خطين أزرقين أفقيين يحصران بينهما نجمة داود التي تمثل الدولة اليهودية، ويمثل الخط العلوي نهر الفرات فيما يمثل الخط السفلي نهر النيل(19).

لقد أولى الكيان الصهيوني مسألة المياه أهمية كبيرة لأنه يدرك حقيقتين: الأولى: لا يمكن استقدام اليهود في العالم وإقامة المستوطنات لهم في فلسطين بدون توفر المياه. والثانية: الحاجة المتزايدة لدولة الكيان الصهيوني للمياه في الحاضر والمستقبل.

فالعديد من المصادر تشير إلى أن الكيان الصهيوني سيعاني في العام 2000 نقصاً في موارده المائية بنحو 30% من حاجته. أي أن إجمالي حاجة الكيان الصهيوني من المياه عام 2000 سيرتفع إلى نحو 3000 مليون م3، أي ما يساوي كمية المياه المستعملة في الوقت الحاضر في "إسرائيل" والأردن والضفة والقطاع مجتمعين(20).

ولتحقيق أطماع الكيان الصهيوني في المياه العربية يقوم هذا الكيان بتوثيق علاقته بدول الجوار العربي أو ما يسمى "بالضلعِ الاستراتيجي الثالث في الصراع العربي- الصهيوني" المتمثل في تركيا وأثيوبيا وأوغندا.

إن طموح الكيان الصهيوني في مد يد التعاون مع كل من تركيا وأثيوبيا هو لجعل كل من هذه الدول قوة ضغط جيوبوليتيكي على العراق وسوريا، ومصر والسودان لإضعاف هذه الدول وتهديدها من خلال المياه.

فالكيان الصهيوني متشابه مع تركيا في كثير من السمات لذا حاولا أن يستثمرا ذلك لتحقيق كل منهما أهدافه، حتى تجسد ذلك في "التعاون التركي- الإسرائيلي".

فمن عناصر التشابه أن كلاً من الدولتين تنخرطان في علاقات تصارعية مع دول الجوار، كما أن كل منهما يقع في الشرق ولكنهما تتجهان إلى الغرب، كما يختلف النسق القيمي لكل منهما عن النسق القيمي السائد في منطقة الشرق الأوسط على الأقل من الناحية الثقافية، أي أنها دولتان غريبتان في المنشأ والعرق والثقافة.(21).

وفي مسألة المياه فإن لهذا التعاون أهدافاً مشتركة، فتركيا تأمل أن تحظى بدعم الكيان الصهيوني في مسألة المياه التي أخذت أبعاداً جديدة في الصراع بين تركيا والدول العربية. كما يسعى "الكيان الصهيوني" من خلال هذا التعاون إلى إكمال مشروع إقامة سوق "شرق أوسطية" يكون المستفيد الأكبر منه، وقطع الطريق على سوق عربية يستفيد منها كل العرب.

ومن أجل معرفة أبعاد وتأثير الكيان الصهيوني في كل من نهر الفرات ونهر النيل سنتناول المحاور التالية:

1- دعم الكيان الصهيوني لمشاريع الري في كل من تركيا وأثيوبيا:

أ- المشاريع التركية: يعد مشروع "الكاب" من المشاريع العملاقة التي باشرت تركيا في تنفيذ مشاريعه المتعددة الأغراض.

ويتكون المشروع من (13) مشروعاً رئيسياً وعشرات غيرها وسطية وثانوية، (6) مشاريع منها على نهر دجلة، و(7) على نهر الفرات وفروعها لإرواء مساحة تبلغ 1.69 مليون هكتار وتعادل 6.76 مليون دونم(22).

ولهذا المشروع أهداف عديدة إلا أن أبرز أهدافه هو الهدف الأمني الذي تسعى تركيا إليه من خلال إحداث تغييرات ديموغرافية في المنطقة (جنوب شرق الأناضول) التي تسكنها غالبية كردية (بحدود 12 مليون نسمة) وتوطين ما يقرب من(6) ملايين تركي بهدف تحويل الأكراد إلى أقلية في المنطقة المعنية.

أما تأثير هذا المشروع على حصة كل من العراق وسوريا فيتضح من خلال ما ذكره الخبير المائي الأمريكي توماس ناف بقوله: إن إنجاز "مشروع الكاب" في تركيا (سد أتاتورك بشكل خاص) سيؤدي إلى خفض إمدادات نهر الفرات إلى سوريا بنسبة 40% وإلى العراق بنسبة 75% وحتى 90% وفقاً لمصادر أخرى، إضافة لما يسببه هذا المشروع للبلدين من جراء ما سينتج من السدود ومشاريع الري من حبس لجزء كبير من الطمي الذي تحمله المياه وازدياد في نسبة ملوحتها وتلوثها بالأسمدة الكيمياوية والمبيدات(23).

كما يشير البروفسور الصهيوني أرتون سوفير إلى هذا الاتجاه: ينبغي على إسرائيل أن تشجع تركيا وتساعدها على تحقيق مشروعاتها.

فكلما ازدادت مشكلة المياه والمواد الغذائية والطاقة الكهربائية في سوريا والعراق، كلما كان ذلك يضعف من اقتصادهما وتزداد بالتالي حاجتهما لاستيراد المواد الغذائية من الدول الغربية(24).

إن موقف الكيان الصهيوني موقف مساند مادياً ومعنوياً لتركيا في تنفيذ مشاريعها لتكون وسيلة ضغط كبرى على كل من العراق وسوريا لأنه يعد العراق أخطر أعدائه، كما هي وسيلة ضغط على سوريا لدفعها باتجاه المفاوضات.

إن تأييد الكيان الصهيوني لأهداف مشروع "الكاب" تجسد في الزيارة التي نظمها الأتراك لوايزمن لمنطقة مشروع "الكاب" حيث وصفه بأنه "مشروع خارق ارفع قبعتي تحية لتركيا"(25).

كما أسهمت "إسرائيل" في الموارد المالية الأجنبية في تنفيذ المشروع، فقد ساهمت شركات لأنظمة الري في "إسرائيل" بما مجموعه 43.020 مليون دولار أمريكي.

ب- مشاريع الري الأثيوبية: يمثل دعم الكيان الصهيوني لأثيوبيا في مجالات تنمية مواردها المائية وتقديم مساعدات تقنية لاستغلال مياه النيل، من أبرز الأهداف له لممارسة دوره في الضغط على كل من السودان ومصر. وتمثل هذا الدعم في متابعة الخبراء المائيين الإسرائيليين عملية المسح الجيولوجي الأمريكية للهضبة الأثيوبية التي تم اختيارها لإنشاء عدد من السدود على منابع نهر النيل(26).

وهذه السدود التي تنوي أثيوبيا إنشاءها من شأنها أن تخفض تدفق النيل إلى الدلتا بنحو 20%(27).

وفي الوقت نفسه يقوم "الكيان الصهيوني" بتحريض أثيوبيا على التنصل من الاتفاقيات المبرمة مع مصر والسودان بغرض تنفيذ تلك المشروعات. كما قام الكيان الصهيوني بالتنسيق مع "جون قرنق" زعيم الحركة الانفصالية في جنوب السودان على إيقاف العمل في قناة "جونقلي" على النيل الأبيض، وقد تكفل الكيان الصهيوني بتقديم العون المالي والعسكري إلى "قرنق" وحركته الانفصالية لتحقيق ذلك، لتمرير المخطط الصهيوني الأثيوبي حول المياه(28).

ولقد كان لإعادة العلاقات الدبلوماسية الأثيوبية الإسرائيلية في تشرين الثاني عام 1989 عبارة عن مرحلة جديدة لتنفيذ مخططات الكيان الصهيوني في القرن الإفريقي. ففي الشهر نفسه الذي أعيدت فيه العلاقات أعلنت مصادر المعارضة الأثيوبية عن وصول وفد إسرائيلي يتجاوز (400) خبير في مختلف المجالات بالإضافة إلى موضوع المياه(29).

ولعل خير دليل على تنامي العلاقة بين الطرفين الأثيوبي- الإسرائيلي هو صفقة إرسال آلاف المهاجرين اليهود من الفلاشا إلى فلسطين المحتلة في عام 1989(30).

إن محاولات الكيان الصهيوني غير المباشرة لاستخدام مياه النيل كوسيلة ضغط على مصر والسودان لا تقتصر على أثيوبيا فقط. وإنما حاولت إقناع تنزانيا في نهاية الستينات باستخدام مياه النيل في الزراعة في الوقت الذي كانت مشكلة تنزانيا هي كيفية التخلص من المياه الفائضة لمستنقعاتها. فقد أشار الكيان الصهيوني إلى تنزانيا أن تردم المستنقعات ثم تعيد زراعتها رياً بمياه النيل على أن يتحمل الكيان الصهيوني نفقات هذا المشروع(31).

كما قام الكيان الصهيوني بالتعاون مع أوغندا والكونغو بإعداد دراسة لإنشاء مشروع قناة صرف في الجزء الغربي لمستنقعات بحر الغزال وتوصل إلى إمكانية إقامة مشروع إروائي في المنطقة لزراعة القطن والقمح وتعهد بتقديم المساعدات الفنية والمالية لدول تلك المنطقة(32).

2- دعم الكيان الصهيوني لفكرة بيع ونقل المياه:

يلتقي الكيان الصهيوني وتركيا في الموقف من المسألة المائية، فقد حاول الكيان الصهيوني إقناع المجتمع العالمي بأنه لا يمكن حل مشكلة الشرق الأوسط قبل حل مشاكل المنطقة المائية. وتكمن فائدتها الحقيقية من ذلك في أنها قد أفلحت في تعميم مشكلتها المائية الخاصة بحيث لم تعد هذه المشكلة مشكلة "إسرائيلية" يتوجب عليها وحدها تحملها، تعدت هذا النطاق لتغدو مشكلة المنطقة ككل، بل مشكلة كل من يريد للمشكلة حلاً.(33)

ويتطابق هذا الموقف مع وجهة النظر التركية. ففي كلمة الرئيس التركي التي ألقاها في افتتاح مؤتمر المياه في اسطنبول يوم 30/9/1997 ما يؤيد هذا الاتجاه إذ قال: إن مشكلة المياه هي مشكلة عالمية لا يمكن أن تحل إلا بواسطة التعاون الدولي ولا يمكن حلها بالمجابهة بل بالتفاهم المشترك والتعاون(34). ومن هنا كانت فكرة نقل المياه وبيعها فكرة "تركية- إسرائيلية":

أ- أنابيب السلام: تنطلق تركيا في فكرتها هذه من: أن الماء ثروة وطنية كالبترول وكما أن لدى الدول العربية بترولاً فإن لدى تركيا مياهاً. ويمكن مقايضة الماء بالبترول(35).*

وقد تعاونت "إسرائيل" مع تركيا في العمل على تثبيت هذا المفهوم (أي تحويل الماء إلى سلعة تباع وتشرى مثلها مثل النفط) وخلق سوابق من خلال عقد اتفاقيات ثنائية. كما ساندت الولايات المتحدة الأمريكية تسويق دور تركيا في المنطقة من خلال المشروع التركي المسمى "أنابيب السلام" الذي اقترحه الرئيس التركي الراحل (توركت اوزال) عام 1987 لنقل مياه نهري سيحون وجيحون إلى بعض الدول العربية والكيان الصهيوني كمساهمة من تركيا لحل مشاكل المياه في المنطقة. ومع أن هذا المشروع لم يلق استجابة من الدول المعنية إلا أن تركيا مازالت مستمرة في محاولاتها لتنفيذه. وفي هذا الاتجاه قال الرئيس التركي سليمان ديميريل في كلمته التي ألقاها يوم 30/9/1997 أيضاً: أن بلاده على استعداد للمساهمة في مشاريع المياه بالمنطقة وتطوير المشاريع التي من شأنها أن تغذي منطقة الشرق الأوسط بالمياه اللازمة وخاصة عبر مشروع (منافكات) التركي ومشروع مياه "أنابيب السلام"(36). وكل هذا يمثل محاولة تركيا لتأمين موقع ودور لها في ترتيبات النظام الإقليمي الذي تخطط له الإدارة الأمريكية في المنطقة.

أما موقف الكيان الصهيوني من المشروع فكان مؤيداً وداعماً له حيث أكد شمعون بيريس: أهمية الخط التركي من زاوية حفاظه على الاستقرار في المنطقة.

وله فوائده السياسية الهامة حيث أنه يعمل على خلق نظام من العلاقات والمصالح المشتركة وبدورها فإن الظروف المستجدة في ظل السلام قد تعمل على التقليل من أسعار المياه(37).

ويتكون المشروع من خطين من الأنابيب، أحدهما الخط الغربي يمد بسوريا والأردن ثم غرب السعودية إلى تبوك والمدينة ومكة، والثاني من تركيا إلى سوريا ثم الأردن فشمال شرق السعودية إلى دول الخليج العربي من الكويت إلى مسقط(38).

إن هذا المشروع لا يقتصر على إمداد المياه وبيعها للدول العربية فحسب، وإنما يمد "إسرائيل" أيضاً بالمياه حيث يتفرع من الخط الغربي فرع لهذا الغرض وتبلغ تكلفة المشروع كاملاً(21) مليار دولار. ونظراً لسيطرة "إسرائيل" على مصادر المياه العربية في المناطق التي احتلتها عام 1967 فقد وجدت تركيا فرصتها لتزويد البلدان العربية بالمياه نظراً لحاجتها الماسة إليها.

إن مشروع أنابيب السلام التركي مشروع نظري حتى الآن طرحته تركيا، ولم يجد حماساً لدى الدول العربية، وهناك عدة أسباب وملابسات لذلك التحفظ (39):

1- إن المشروع يتضمن تزويد "إسرائيل" بالمياه كذلك، والعرب في حالة حرب معها.

2- الاعتبارات السياسية حيث تملك تركيا مصادر هذه المياه، وتمسك بها وتستطيع الضغط على العرب من خلالها متى شاءت.

3- تقوم تركيا ببيع هذه المياه للعرب، ويتحمل العرب تكاليف المشروع لذلك تحفظت البلدان العربية على المشروع وليس من السهل الموافقة عليه.

إن لمشروع أنابيب السلام التركي أبعاداً استراتيجية وجيوسياسية تتمثل بالهدف التركي لزيادة نفوذها في المنطقة، ويلتقي هذا مع الهدف "الإسرائيلي" للحصول على ما تحتاج إليه من المياه كما لا يتعارض مع الهدف الأمريكي في المنطقة وهو تحقيق مصالحها عبر هذا الجسر المتنافر من الأقوام والقوميات والدول 

-

شكل (3) انابيب السلام التركية

لقد ربطت تركيا مشروع أنابيبها بأهداف سياسية لأن إقامة شبكة موحدة للمياه تربط العرب و"الإسرائيليين" بهذا المشروع تجعل "إسرائيل" جزءاً من دورة المياه في الشرق لا بل في الشرق الأوسط، وتكرس الارتهان العربي للمياه التركية الأمر الذي يضع المنطقة بين تركيا العظمى و"إسرائيل" الكبرى. 

ب-مشروع نقل المياه من نهر النيل: 

ظهرت مقالات عدة في الصحف الإسرائيلية منذ منتصف السبعينيات تدعو إلى "مشروع شراء مياه النيل وتحويلها إلى النقب". بعد ذلك طرح الرئيس المصري الراحل (أنور السادات) فكرة لم تصل إلى حيز التنفيذ بإيصال مياه النيل "لإسرائيل" في حالة استتباب السلام الشامل ولم يكرر السادات الفكرة مرة أخرى نتيجة الحملات الداخلية المعارضة. 

إن فكرة أن تقوم مصر ببيع المياه من نهر النيل إلى "إسرائيل" هي: كلها فكرة "إسرائيلية" وهي فكرة المهندس اليشع كالي حيث يرى: إن "إسرائيل" ستضطر لمواجهة مشكلة المياه لبضع سنوات قادمة، وهو يرى أن حل المشكلة موجود في جلب مياه من دول مجاورة أي "إحضار مياه النيل إلى النقب الشمالي"(40). وإذا ما حصلت "إسرائيل" على مياه فإنها ستوصل المياه التي كانت توجه للنقب من نهر الأردن إلى الضفة الغربية والأردن. 

إن أبرز المشاريع التي طرحت لنقل مياه نهر النيل هي: 

1-مشروع اليشع كالي:(*)

يقوم المشروع على توسيع قناة السلام (ترعة الإسماعيلية التي تتغذى من رافد دمياط في الدلتا) وقناة سيناء المصرية المتفرعة منها من أجل تأمين قدرة النقل المطلوب. (انظر خارطة رقم 4). 

يبلغ طول القناة بدءاً من قناة السويس (التي سيجتازها في أنبوب) حتى حدود "إسرائيل" نحو 200كم، وستقسم القناة بطول 25كم في الجزء الغربي المنبسط و5كم في الجزء الشرقي الأكثر انحداراً وستدفع المياه من قسم إلى قسم بواسطة محطة ضخ (41) وفي الجانب الثاني تصب المياه في أنابيب مبطنة بالخرسانة، تقع شمال غرب بالقرب من طريق العريش والقنطرة. ومن هناك تسير بمحاذاة طريق غزة العريش حتى خان يونس. وفي خان يونس يتشعب مجرى المياه واحداً لقطاع غزة ومجرى ثان للنقب العربي في اتجاه أفاكيم وبير سبع(42). ويقوم المشروع على استغلال نسبة 1% من مياه النيل (0.8 مليار م3 من حوالي 80 مليار م3/ سنة) التي تصل إلى منطقة العريش في سيناء وجرها في قطاع غزة والنقب/ حيث تقدر كمية المياه التي يقترح الحصول عليها حوالي 47% من إجمالي الموارد المائية في "إسرائيل" والبالغة 1.7 مليار م3. 

- 

(4)خريطة مشروع كالي

2-مشروع شاؤول ارلوزوروف:*

ويطلق عليه مشروع ييئور أو النيل الأزرق والأبيض. ويرى صاحب هذا المشروع أن ثمة ثلاثة بدائل تتناول دفع مياه النيل وكلها قائمة على نفس العملية الهندسية وفي هذا النطاق يتم حفر ثلاثة أنفاق تحت قناة السويس يكون مصدرها قناة المياه العذبة، تلك القنوات تدفع المياه إلى نقطة سحب رئيسية في سيناء وليست بعيدة عن البالوضة في محطة الضخ. يتم رفع المياه إلى ارتفاع يبلغ عشرات الأمتار ويتم دفعها بقوة النقل على طول ساحل سيناء وفي قناة مفتوحة وحفرها غير مرتبط بالتغلب على عوائق طبوغرافية ومن تلك القناة تتفرع قنوات فرعية إلى شبكات الري التي تغذي المستوطنات، وطرف القناة بعد الحدود، وينقل المياه إلى شبكة الري الموجودة شمال غرب النقب(44) (انظر خارطة رقم5) إن المشروعين السابقين يهدفان إلى تزويد صحراء النقب بنصف مليار م3. وقد وجدا طريقهما للتحقيق بعد تصريح الرئيس المصري الراحل (أنور السادات) في حيفا يوم 6أيلول 1979: "إن صحراء النقب ستستفيد من مياه النيل التي تروي سيناء"(45). إلا أن هذه الفكرة رفضت من قبل الشعب العربي في مصر، بعدم تزويد "إسرائيل" بقطرة ماء واحدة. 

- 

شكل 5 خريطة مشروع أولوزوروف

3-مشروع الشرق أوسطية: 

هذا المشروع في حقيقته مشروعاً أمريكيا- إسرائيلياً موازياً ونقيضاً للنظام الإقليمي العربي القائم، ويهدف هذا المشروع إلى تغيير البنية الحضارية والثقافية والهوية للمشرق العربي، يضم دول مغايرة له من الجوار الجغرافي مثل تركيا وإيران و"إسرائيل" وقد أكدت الأخيرة في قمة الدار البيضاء على أن "إسرائيل" ستكون عموداً مركزياً فيه(46). "فإسرائيل" تسعى خلال السنوات المقبلة لترسيخ مفهوم انتمائها إلى الواقع الشرق أوسطي. ويقول الجنرال الوف هارايفن حول اندماج "إسرائيل" في المنطقة: إذا لم تستطع "إسرائيل" الاندماج في عالم الغد فإن من المشكوك فيه، أن يكتب لها البقاء فترة طويلة(47). 

وتلعب المياه في هذا المجال وفق وجهة النظر "الإسرائيلية" من أن: المياه أكثر من أية قضية أخرى تعتبر دليلاً على مدى الحاجة لإقامة نظام إقليمي، ومن خلال هذا النظام فقط يمكننا التخطيط وتنفيذ مشاريع تنمية المياه وتوزيع المياه على أساس اقتصادي بأسلوب عادل ومؤتمن(48) إن العمل الجدي لتحقيق مشروع بيريس بدأ منذ مؤتمر مدريد وضمن إطار المفاوضات المتعددة الأطراف، وتهدف هذه المفاوضات إلى تحقيق تعاون بين "إسرائيل" وبعض الأطراف العربية في خمسة مجالات انبثقت منها خمسة لجان هي: التنمية، المياه، والحد من التسلح، والبيئة، واللاجئون. 

ففي المفاوضات المتعددة الأطراف كان تأكيد الكيان الصهيوني على أن تكون "المياه" هي المحور الذي تدور حوله جميع المفاوضات لذلك فإن الكيان الصهيوني لن يتخلى عن الأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية، الجولان، جنوب لبنان) بدون إيجاد بدائل مائية طويلة المدى ذات جدوى اقتصادية مقبولة من أطرافها أو عقد اتفاقية إقليمية تحصل بمقتضاها على مياه هذه المنطقة(49). فأية مشروعات ثنائية ومتعددة الأطراف لاستخدام وتوزيع المياه يمكن تصنيفها في أعلى مرتبة بين الوسائل التي يمكن أن تستند عليها عملية السلام(50). 

ويتألف مشروع بيريس (الشرق الأوسط الجديد) من شقين: الأول أمني والثاني اقتصادي. ويدخل حقل استثمار المياه في الشق الاقتصادي حيث يدعو بيريس إلى: تحقيق شراكة عادلة في توزيعها وإلى ما يسمى بـ "أنابيب السلام" المحتملة استيعابها كوسيلة تزوِّد عبرها تركيا فائض مياهها إلى دول الخليج العربي من جهة وإلى كل من سوريا ولبنان و"إسرائيل" والأردن من جهة أخرى(51). 

ويبدو لنا أن "الشرق أوسطية" بقدر ما تخدم أهداف الكيان الصهيوني في توفير احتياطاته من المياه تحقق بنفس الوقت المكانة الجديدة لتركيا ودورها في "الشرق أوسطية" في مختلف المجالات وخاصة في مجال المياه وقد عبر شمعون بيريس عن آلية تحقيق ذلك في تأكيده أن الإعلان عن قيام هيئة إقليمية تشارك فيها كافة الأطراف المعنية يعني الكثير فيما يتعلق بقضية توزيع المياه بصورة عادلة(52). 

وفي قمة الدار البيضاء يظهر العرب هم الخاسرون لأنهم رضوا بالدور الذي رسمته "إسرائيل" لهم ضمن مقولتها: إن إسرائيل تقدم الإبداع للمشروع، والخليجيين العرب الأموال، والعرب الآخرين قوة العمل. 

4-نهر الفرات ونهر النيل والأمن المائي العربي: 

تظهر التأثيرات السياسية جلية في العلاقة بين الدول العربية وبين دول الجوار الجغرافي التي تنازع الدول العربية سيطرتها على مواردها المائية مثل (إسرائيل) أو التي تنبع من أراضيها الأنهار العربية الرئيسية مثل (تركيا وأثيوبيا). ويمكن القول إن البعد السياسي لأزمة المياه يقتصر تأثيرها على سبع دول عربية هي: مصر، السودان، سوريا، العراق، الأردن، لبنان، وفلسطين، مما يشكل تهديداً للأمن القومي العربي كله. فهذه الدول العربية السبع تشغل منطقة القلب من الوطن العربي حيث تتوسط الشقين الأسيوي والإفريقي من الوطن العربي، كما أن عدد سكان هذه الدول السبع يمثلون ثلثي عدد السكان في الوطن العربي في مجمله(53)(*). 

ويحتل نهر الفرات ونهر النيل موقعاً متميزاً في الأمن المائي العربي. فالفرات يبلغ تصريفه المائي السنوي (27) مليار م3 كمعدل وسطي. ويبلغ معدل التصريف السنوي لنهر النيل (84) مليار م3 عند أسوان. فإذا ما علمنا أن إجمالي المياه السطحية في الوطن العربي يبلغ 139 مليار م3 ومقارنة ذلك مع متوسط الإيراد السنوي لنهري الفرات والنيل البالغ (111) ملياراً، نجد أن النسبة المئوية للنهرين في إجمالي المياه السطحية في الوطن العربي تبلغ 80% وهي نسبة كبيرة. ومن هنا ندرك الأبعاد السياسية المؤثرة على مياه هذين النهرين من قبل دول المنبع إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها. 

لقد ظهرت مجموعة من العوامل أدت إلى تفاقم الأزمة المائية في حوض نهر الفرات ونهر النيل نذكر منها: 

1-بعد الحرب الباردة طرحت عدة مفاهيم: "النظام الدولي الجديد"، و"الشرق أوسطية" و"العولمة" لفرض الهيمنة الأمريكية على العالم، ولتمكن في بعض من أهدافها "إسرائيل" وتركيا أن يلعبا، دوراً قيادياً جديداً في خلق إقليم جديد والتأثير فيه والسيطرة عليه وبشكل خاص موارده المائية. 

2-أطماع وطموحات ومشروعات دول الجوار الجغرافي التي تهدد الحقوق المائية للدول العربية، وتهدد بالتالي قدرتها على توفير احتياجاتها المائية لمشروعاتها التنموية. لذا تبقى تركيا وأثيوبيا و"إسرائيل" المثلث الخطر الذي يهدد الأمن المائي العربي. 

3-إن أغلب الأطراف المؤثرة في نهري الفرات والنيل لا تلتزم ببنود الاتفاقيات الثنائية المعقودة بين دول الحوضين، بل يصل بالبعض منها إلى الرفض وعدم الانضمام إلى أي اتفاق قانوني ينظم العلاقة بين دول الحوضين، وندرك مدى خطورة هذا الاتجاه إذا ما علمنا تدخل بعض الأطراف الدولية فيه. 

3-عدم وجود موقف عربي موحد في المفاوضات مع دول المنبع لنهري الفرات والنيل، الأمر الذي يشجع هذه الدول لاستغلال ذلك والاتجاه لعقد اتفاقيات ثنائية مع الدول العربية مما يضعف بالنتيجة الموقف العربي وانعكاسات ذلك على الأمن المائي العربي. 

4-الهدر في الموارد المائية العربية الناتج عن تخلف أساليب الري وضعف بنية شبكات المياه القائمة. 

وفي ضوء ما تقدم ندرك أن استراتيجية المواجهة ترتكز على دعامتين رئيسيتين(54): 

الأولى: التمسك بالحقوق المائية العربية في مواجهة أي طرف يحاول الانتقاص من هذه الحقوق. 

الثانية: تنمية الموارد المتاحة على المستويين القطري والقومي الشامل إلى حدهما الأقصى، مع تدبير موارد جديدة كلما أمكن ذلك. 

ولمواجهة هذه التحديات تحتاج إلى ما يلي(55): 

1-رصد وتقييم وتحليل اتجاهات السياسة الخارجية لدول الجوار الجغرافي واحتمالات تأثير هذه السياسات على المسألة المائية. 

2-صياغة اتفاقيات ومعاهدات مائية عربية- عربية وذلك بالنسبة للمجاري المائية العربية المشتركة (سطحية/ جوفية) على أن تتضمن توحيد الرأي في مواجهة أي أطراف غير عربية. 

3-إعداد مخطط تمويلي للمشروعات المائية الاستراتيجية العاجلة. 

4-تطوير أساليب الري بالانتقال من الري بالغمر إلى الري بالرش والتنقيط توفيرا للموارد المائية. 

خاتمة: 

يبقى نهر الفرات مثار جدل ونزاع، كما تبقى دول حوض النيل محل جدل ونزاع على المياه أيضاً. ويرجع ذلك إلى المواقف المنفردة لدول المنبع، فما زالت تركيا غير ملتزمة بالاعتراف بالقوانين الدولية في قضية المياه، فهي تطلق على نهر الفرات ودجلة "الأنهار العابرة للحدود" ولا تؤمن بأنها "إنها دولية"(56). كما أن تركيا تعتبر حوض "دجلة والفرات حوضاً واحداً"(57) وهو مفهوم خاطئ في المقاييس الفنية والقانونية والطبيعية. إضافة إلى مفهوم "الانتفاع الأمثل" الذي أخذت منه الناحية المادية فقط، والتي وضعت بموجبه "الخطة الثلاثية التركية" لاستخدام المياه والتي لا تحظى بأي تأييد لها في المحافل الدولية لأن مفهوم: أمثل انتفاع يدل على الحصول على أقصى المنافع الممكنة لجميع دول المجرى المائي وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإيفاء بجميع حاجاتها، وفي الوقت ذاته تقليل الضرر أو الحاجات غير الملباة لكل منها إلى أدنى حد. ونتيجة لهذه المواقف نفذت تركيا العديد من المشاريع والمتمثلة "بمشروع شرق الأناضول (الكاب)" الذي كان له التأثير الكبير على تقليل حصص مياه الفرات لكل من العراق وسوريا. 

ويماثل ذلك الاتجاه في السياسة المائية، الموقف الذي تبنته أثيوبيا في سياستها المائية، فهي لم تعترف بالاتفاقيات المعقودة بين دول حوض النيل، وقد وصف اتفاقية 1959 بين مصر والسودان بأنها "تمثل انتهاكاً للقانون الدولي" حتى أن هناك بعض الطروحات لا تعترف بأن نهر النيل نهراً دولياً. كما وضعت أثيوبيا عام 1981 أمام مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان الأقل نمواً قائمة بأربعين مشروعاً للري يقع بعضها على حوض النيل الأزرق وحوض السوباط. وأعلن المسؤولون الأثيوبيون أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع جيرانهم أسفل النهر (مصر والسودان) فإنهم يحتفظون بحقهم في تنفيذ مشروعاتهم من جانب واحد(58). وفي ضوء التعاون الأمريكي -الإسرائيلي، نفذت عدة مشاريع على نهر النيل الأزرق ونهر السوباط وروافد عطبره.

ومن الجدير بالذكر أنه منذ عقد الثمانينات وحتى اليوم ظهرت آراء لسياسيين ومفكرين في "إسرائيل" وتركيا والاتحاد الأوربي، وتقارير الأمم المتحدة ومنظمة الفاو، كلها تشير بأن الحرب القادمة في الشرق الأوسط ستكون من أجل المياه. وهذا ما قام به الكيان الصهيوني عام 1967 في احتلاله للأراضي العربية، إضافة إلى الحرب ضد لبنان لاحتلال نهر الليطاني. ومما عمق أزمة المياه بين دول نهري الفرات والنيل، ما تعرض له القرن الإفريقي من جفاف للفترة من 1978-1987، والتي كان لها التأثير الكبير على السياسات المائية بكل من أثيوبيا ودول البحيرات الاستوائية. 

والعامل الآخر الذي عمق أزمة المياه هو إتباع تركيا سياسة مضرة بالعراق وسوريا في فترة إملاء السدود، فما حدث عام 1974 عند إملاء سد كيبان، تكرر مرة أخرى في مطلع عام 1990 عندما قطعت تركيا مياه نهر الفرات لمدة شهر للمباشرة بإملاء خزان سد أتاتورك. 

إن البعد السياسي للمياه يقتصر تأثيره بشكل خاص على سبع دول عربية هي: مصر، السودان، سوريا، العراق، الأردن، لبنان، فلسطين، ويتمثل على النحو التالي: 

[- دجلة والفرات، تركيا في مواجهة العراق وسوريا. 

-الأراضي العربية المتحلة: "إسرائيل" في مواجهة سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين. 

-نهر النيل: دول حوض النيل في مواجهة مصر والسودان. 

وفي ذلك كله يشكل تهديداً للأمن المائي العربي نظراً لما لهذه الدول من وزن واضح في حجم المياه والسكان على حد سواء. ومن هنا تكون الضرورة التاريخية لعقد قمة عربية لهذه الدول السبع على الأقل لمواجهة هذا التحدي الكبير للأمن المائي العربي. 
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متغــــير المــــياه
(
)

في العلاقات
العربيــــــة -التركيــــة

المقدمة 

بالنظر لأهمية الموارد المائية في تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز القوة الاقتصادية وتحقيق التقدم الحضاري، فإنها قد احتلت الأولوية في سلم مصالح معظم دول الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة. وأصبحت من حيث الأهمية تفوق الأمن العسكري، بل أنها تمثل أحد العوامل الرئيسة التي تهدد علاقات حسن الجوار والتفاهم المشترك فيما بين العديد من الدول، وبخاصة تلك التي تقع في حوض نهر دولي معين. إذ أن الدولة التي تقع في أراضيها منابع المصدر المائي تتمتع بمرونة عالية في التحكم بكمية المياه التي تصل إلى الدول التي تمثل أراضيها المصب النهري. وهذه الميزة تعطي لدول المنبع فرصة ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وهذا ما تمارسه تركيا بشأن مياه نهري دجلة والفرات تجاه العراق وسوريا، وما لذلك من انعكاسات سلبية على الأمن المائي والغذائي وكلاهما من العناصر التي تّكون الأمن القومي العربي. 

ويكمن جوهر الخلاف فيما بين تركيا ودول الجوار العربية في تناقض الرؤية لكلا الجانبين. فتركيا لا تعترّف بدولة النهرين وتعتبرهما حوضاً واحداً، وترى في دجلة والفرات نهرين تركيين وتطلق عليهما تسمية "مياه ما وراء الحدود" فضلاً عن رفض تركيا الدخول في اتفاق رسمي بشأن تقسيم مياه الفرات فيما بينها وبين العراق وسوريا. وتسعى تركيا إلى استخدام ورقة المياه لابتزاز جيرانها وخاصة بشأن أمن الحدود ومسألة التمرد الكردي في جنوبها، وبحجة أن سوريا تقف وراء دعم التمرد وتمويله. 

تتمحور هذه الدراسة حول العلاقات العربية -التركية ودور متغير المياه فيها. 

أولاً- بعض الحقائق الجغرافية عن نهر الفرات: 

ينبع نهر الفرات من المرتفعات الجبلية التركية (مرتفعات أرضروم) المحصورة بين بحيرة وآن والبحر الأسود جنوب شرق تركيا. يبلغ طول النهر في الدول الثلاثة التي يمر عبر أراضيها 2940كم، موزعة على النحو التالي: 1176كم في تركيا، 604كم في سوريا، و1160كم داخل الأراضي العراقية أما مساحة حوضه فهي تصل إلى (444000)كم2 موزعة كالآتي: 122000كم2 داخل الأراضي التركية، و71000كم2 في سوريا، و206000كم2 في العراق.(
)
وتساهم تركيا بـ (87%) من إيراده السنوي وسوريا (13%)، ويستمد موارده المائية من مصدرين رئيسيين هما: مرادصو والذي يصل طوله إلى 60كم، وفرات صو وطوله 40كم، ويسير هذان الرافدان في اتجاه الجنوب الغربي حتى يلتقيا إلى الشمال من مدينة كيبان التركية ليكونا معاً نهر الفرات الذي يأخذ في الانحدار جنوباً نحو الأراضي السورية حيث يدخلها عند مدينة جرابلس، ثم يأخذ النهر بعد ذلك في السير في اتجاه جنوبي شرقي مخترقاً الأراضي السورية حتى يصل إلى الأراضي العراقية عند مدينة القائم.(
)
ويقدر المعدل السنوي للموارد المائية لنهر الفرات -في المتوسط- على النحو التالي: 19مليار متر مكعب في تركيا، 25مليار متر مكعب عند الحدود التركية- السورية، 27مليار متر مكعب عند الحدود السورية -العراقية، ويقدر معدل التدفق الحالي لنهر الفرات 500متر مكعب في الثانية في المتوسط(
)، وأما ما يعادل نحو 29مليار متر مكعب كمعدل للمدة 1976-1992. وكان أعلى مستوى له نحو 44.6مليار متر مكعب عام 1998، وأدنى مستوى له نحو (7.6) مليار متر مكعب عام 1990. بسبب أملاء خزان أتاتورك التركي الذي تصل طاقته التخزينية نحو 48.7مليار متر مكعب(
). 

ثانياً- النظام القانوني لنهر الفرات: 

عقدت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات بين تركيا ودول الجوار العربي لتحديد الصفة الدولية لهذين النهرين، كان أولها معاهدة باريس المبرمة بين فرنسا وبريطانيا عام 1920، وقد نصت المادة(3) في هذا الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة تقوم بمهمة الفحص المبدئي لأي مشروع ترغب سلطات الانتداب في سوريا القيام به على نهري الفرات ودجلة، والذي من شأنه أن يؤدي -أي مثل هذا المشروع- إلى تقليل واردات المياه في النهرين عند دخولهما الأراضي العراقية(
). 

وأعقب هذه الاتفاقية أبرام معاهدة لوزان عام 1923، وقد خصصت مادتها (109) للحديث عما أسمته "بالمصالح والحقوق المكتسبة" التي يجب المحافظة عليها من خلال اتفاق يعقد بين الدول المعنية، وذلك عندما يعتمد "النظام المائي" (فتح قنوات، الفيضانات، الري، الصرف.. الخ) على الأعمال المنفذة في أقاليم دول أخرى، أو عندما يكون الاستعمال المائي في أقليم دولة ومصادرة المياه المستعملة في اقليم دولة أخرى. وقد أشارت المادة المذكورة أيضاً إلى أنه في حالة تعذر الاتفاق بين الدول المعنية بشأن هذا الموضوع فإنه يحال إلى التحكيم. 

واستكمالاً لذلك سعت الحكومات الوطنية في الدول الثلاث إلى محاولة وضع أسس نظام قانوني متكامل بشان الاستغلال المشترك للموارد المائية للنهرين فكان هناك اللقاءات الثنائية العديدة التي جرت بين سوريا وتركيا في سنوات متفرقة وخاصة في السنوات 1962-1963-1966-1967. وقد كان محور البحث في كل هذه اللقاءات هو العمل على إيجاد وسيلة مناسبة لتبادل المعلومات بين الأطراف المعنية بشأن حال كل من النهرين وطبيعة المشروعات التي يسعى كل طرف إلى إقامتها عليهما. 

وواقع الأمر، أن عجز الأطراف الثلاثة حتى الآن عن التوصل إلى اتفاق جماعي يسترشد بالقواعد الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن -وخاصة تلك التي تعرف بقواعد هلسنكي 1966- فيما يتعلق بالاستغلال المشترك للموارد المائية لنهري دجلة والفرات، يعتبر من الأسباب الرئيسية وراء حالة التوتر المستمر في العلاقات المتبادلة، ويمثل بالتالي مصدراً من مصادر تهديد الأمن الوطني لدولتي المجرى الأوسط والمصب: العراق وسوريا. 

ثالثاً- مشكلة المياه بين تركيا وسوريا والعراق: 

بدءاً لا بد من التنويه إلى أن الدول العربية التي لديها أنهار مشتركة مع دول الجوار الجغرافي تتعرض إلى ضغوط مائية موجهة إليها من قوى خارجية تعمل على استخدام هذه المياه بمثابة (أوراق سياسية ضاغطة) تهدف إلى إضعاف هذه الدول أو إذعانها لأهدافها وأطماعها. وتسعى في الوقت نفسه إلى تجميد هذه الثروة لمنع الأمة العربية من استخدامها كسلاح فعال يخدم قضاياها وأهدافها الاستراتيجية والمركزية. 

وتمثل تركيا واحدة من محطات الضغط الخارجي الموجه ضد العراق وسوريا. وبالرغم من أن جذور المشكلة تعود إلى عام 1962، إلا أنها ازدادت حدة منذ أوائل السبعينات، عندما لجأت تركيا خلافاً للاتفاق المعقود بينها وبين سوريا والعراق عام 1946 إلى تنفيذ مشروع جنوب شرق الأناضول Southeast Anatolium Project. وهو مشروع ضخم متعدد الجوانب والأغراض يتضمن إقامة (21) سدا منها (17) سدا على الفرات و(4) سدود على دجلة، إضافة إلى (17) محطة للطاقة الكهربائية حيث أتمت تركيا إنشاء الخزانات التالية(
). 

1-سد أتاتورك الذي يبلغ ارتفاعه (170)م وطوله (1900)م وطاقته الخزنية (48.7) مليار م3، الخزن الميت منها (36) مليار م3، تم إنجازه عام 1990 يبعد (200) كم جنوب سد قره قايا. 

2-سد كيبان، تبلغ سعته الخزنية (30.6) مليار م3 وحجم الخزن الميت منه (14) مليار م3 تم إنجازه عام 1974. 

3-سد قره قايا، يقع جنوب سد كيبان بمسافة (116) كم، يبلغ مقدار الخزن الكلي (9.5) مليار م3 منها (4) مليار م3 خزن ميت الغرض منه توليد الطاقة الكهربائية بواقع وحدات توربينية سعة كل منها (300) ميكا واط. 

4-وإلى جانب هذه السدود باشرت تركيا بإنشاء سدين آخرين هما: برجيك (1.2) مليار م3، وقرقامش (200) مليون م3. 

أما سوريا كانت قد أنشئت كلاً من سد الطبقة أو (الثورة) لتخزين (11.7) مليار م3، وسد تشرين بطاقة خزنية تبلغ (1.9) مليار م3. إضافة إلى سد البعث وهو من الإسمنت المسلح والغرض منه إعادة تنظيم إطلاق التصاريف المطلقة من خزان الطبقة وسعة الخزن الكلي أمام السد (90) مليون م3 وحجم الخزن الميت (65) مليون م3(
). والجدول رقم (1) يوضح خصائص هذه المشاريع. 

إن آثار السياسة المائية التركية متمثلة بمشروع (غاب) ستكون وخيمة على سوريا والعراق، إذ سيفقد العراق (71.5%) من حصته المائية في نهر الفرات ونحو (40%) من الأراضي الزراعية المعتمدة على هذا الحوض، وتفقد سوريا (40%) من حصتها المائية في نهر الفرات ونحو (3.2) من الأراضي المعتمدة على هذا الحوض.(
). 

وبالرغم من الاتفاق المبرم بين تركيا وسوريا في تموز عام 1987 والذي يسمح بموجبه تدفق 500م3/ثا من مياه الفرات إلى سوريا والعراق، فيما تحصل تركيا على نصف المياه الذي يبلغ تدفقه 1000م3/ثا أو 31.4مليار م3 سنوياً، وتترك النصف الآخر لسوريا والعراق، فإن تركيا ربطت بين هذه الاتفاقية وبين التزام سوريا بتنفيذ الاتفاقيات الأمنية بينهما، والذي جاء في رسالة الرئيس السابق توركوت أو زال عام 1989 إلى سوريا. أشار فيها إلى البروتوكول الأمني الخاص الذي رتب على سوريا ضبط حركة المعارضة الكردية التركية والتوقف عن تقديم الدعم والتسهيلات لها وطرد قادتها من سهل البقاع وغلق مكاتب حزب العمال الكردي، وهدد أو زال بقطع مياه نهر الفرات في حالة استمرار هجمات الأكراد الأتراك على الأراضي التركية(
).

جدول رقم (1) مساحة التخزين وسعته في الخزانات المقامة على نهر الفرات: 

	الدولة 
	السد/ الخزان 
	سعة التخزين 

مليارم3
	المساحة كم2
	المعدل 

السعة/ المساحة 

	تركيا 
	كيبان 

قرة قاية 

أتاتورك 

برجيك (قيد الإنشاء) 

قرقاميش (قيد الإنشاء)
	36.3

9.58

48.7

1.22

0.2
	675

298

817

56

28


	44

32

95

21.7

7

	سوريا 
	تشرين 

الطبقة 

البعث 
	1.3

11.7

0.9
	70

628

207
	18.6

18.6

33.3

	العراق 
	القادسية 

الحبانية 
	8.6

3.4
	418

426
	-

-


المصدر: د. صبري فارس الهيتي، مصدر سابق، ص17.

ولاتزل تركيا تصرح في كل حين معتبرة أن نهري دجلة والفرات نهران تركيان، بل أن السيد سليمان ديميرل (رئيس الجمهورية الحالي) صرح في 6مايس 1990 "أن لتركيا السيادة على مواردها المائية، ولا يجب أن تخلق السدود التي تبنيها على نهري الفرات ودجلة أي مشكلة دولية. ويجب أن يدرك الجميع أن نهري دجلة والفرات هما نهران تركيان حتى النقطة التي يغادران فيها الإقليم التركي"(
). وهذا التوجه التركي في حقيقته يتنافى مع اتفاقية هلسنكي لعام 1966 التي تنظم قواعد استغلال مياه الأنهار الدولية لغير الأغراض الملاحية، وتقرير عام 1988 للجنة القانون الدولي التي أسستها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 المتعلق بقانون الاستخدام غير الملاحي لمجاري المياه الدولية مع مسودات سنوية إضافية 

هذا بالرغم من أن لتركيا رصيد مائي كبير يبلغ (196) مليار م3 سنوياً. وهذا يفوق حاجتها السنوية التي تقدر بـ (95) مليار م3 من المياه السطحية و(9) مليار م3 من المياه الباطنية، وهذا يعني زيادة في كمية المياه تبلغ (56) مليار م3(
).

أن التخمة المائية في تركيا نجم عنها فكرة تسيس هذه الثروة لصالح أطراف أخرى، وأن مشروع السلام الذي خطط له منذ عام 1986 يمثل قمة التنسيق بين الكيان الصهيوني وتركيا للتآمر على الأمن المائي العربي، إذ يهدف هذا المشروع إلى إنشاء أنبوبين تنقل بواسطتها كمية من المياه من نهري سيحان وجيحان (قرب مدينة أضنة) تصل كميتها إلى ستة ملايين م3/ يومياً (الجدول رقم2)، يتجه أحدهما غرباً نحو الأردن وفلسطين المحتلة وسوريا ثم السعودية باتجاه تبوك وينبع والمدينة المنورة وجدة، والثانية يمتد شرقاً باتجاه الخليج العربي عبر السعودية والكويت وقطر والإمارات وعمان (الخارطة رقم1). 

إن هذا المشروع الذي يخدم الكيان الصهيوني بالدرجة الأولى تقدمه تركيا نيابة عن المؤسسات الأمريكية -الصهيونية، وقد ولد ميتاً لأنه لا يقوم على أسس اقتصادية وسياسية ومالية مبررة(
). 

وإلى جانب "أنابيب السلام" عقدت تركيا اتفاقية مع الكيان الصهيوني لبيع الأخيرة كمية من المياه تحمل بواسطة حاويات بلاستيكية ضخمة تنقل عبر البحر المتوسط كمية من المياه تبلغ (400) مليون م3، صنعتها إحدى الشركات الكندية لصالح شركة تاهال الإسرائيلية يتم سحبها بواسطة سفن(
). 

إن تركيا من وراء سعيها لتسيس المسألة المائية تهدف إلى: 

1-استخدامها كورقة ابتزاز ضد دول الجوار الجغرافي النفطية وبخاصة العراق لتحقيق هدفها الاستراتيجي المعلن (معادلة المياه -النفط)(
). فضلاً عن الحصول على النفط الخليجي مستغلة قلة توفر المصادر المائية في تلك الدول أي مقايضة الماء بالنفط. 

2-استخدام المياه كورقة ضغط ضد سوريا وبما يفضي إلى إضعافها أو استجابتها لمطالب الكيان الصهيوني بشأن القضية الفلسطينية ولبنان والأراضي السورية المحتلة، لينسجم ذلك مع الاتفاق العسكري والأمني بين تركيا وإسرائيل الذي يرمي إلى خلق محور إستراتيجي واقتصادي شرق أوسطي وبما يتلائم مع مصالحهما في المنطقة. 

3-رغبة تركيا لأن تصبح قوة إقليمية فاعلة في المنطقة ولإنعاش اقتصادها المتدهور، وذلك من خلال الربط بين إحلال السلام وإقامة مشروعات التعاون الإقليمي، حيث طرحت مشاركة الكيان الصهيوني في هذا المشروع وربطه بتحقيق ما يسمى بالسلام في المنطقة. 

4-إن الاسراتيجية المطروحة حالياً بين الكيان الصهيوني وتركيا هو استغلال المسألة المائية لتهديد الأمن المائي العربي، إذ أفرزت الخطط والتصورات الإسرائيلية مكانة خاصة لتركيا في إطار النظام الإقليمي (الشرق أوسطي) الجديد بحكم وفرة مواردها المائية وقدرتها في إطار مشروع مياه السلام أو غيره على الإسهام في حل مشكلة نقص المياه التي تعانيها إسرائيل على حساب الموارد المائية العربية ومن خلال القضايا العربية المركزية. فقد ادعى بيريز في أيلول عام 1990 إلى إقامة سوق شرق أوسطية مشتركة على أساس التكامل بين الثقافة الإسرائيلية والمياه التركية والنفط الخليجي والعمالة المصرية، فمن مخطط خبيث يرمي إلى استغلال مواطن الوهن في الجسم العربي، لسلب موارده إستراتيجية واحتواء مواقفه القومية لضمان ترسيخ احتلاله للأراضي العربية في الوقت الذي يرضي فيه حليفته الجديدة تركيا لتقوية اقتصادها وضرب حركة التمرد الكردي في جنوبها واتخاذها كأداة بحكم موقعها الجغرافي ضد دولتين عربيتين لإضعاف دورهما الاستراتيجي إزاء القضية الفلسطينية. 

جدول رقم 2: طاقة مشروع مياه السلام التركي (1000 متر مكعب يومياً) 

	الانبوب 
	الطاقة 
	الانبوب 
	الطاقة 

	1-الانبوب الغربي 
	3500
	2-انبوب الخليج 
	2500

	تركيا 
	300
	الكويت 
	600

	سوريا 
	1100
	السعودية 
	800

	حلب 
	300
	جبيل
	200

	حماه
	100
	الدمام 
	200

	حمص 
	100
	القصير 
	200

	دمشق 
	600
	الجفون
	200

	الأردن
	600
	البحرين 
	200

	السعودية 
	1500
	قطر 
	100

	تبوك
	100
	الإمارات 
	520

	المدينة المنورة 
	300
	أبو ظبي 
	200

	الانبوب 
	الطاقة 
	الانبوب 
	الطاقة 

	ينبع
	100
	دبي 
	160

	جدة
	500
	عجمان
	120

	مكة
	500
	أم القيوين
	40

	
	
	عمان
	200

	المجموع
	
	
	6000


المصدر: د. محمد صالح العجيلي، تحليل جيوستراتيجي لمثلث قوى الجوار العربي تركيا وإيران وأثيوبيا، مجلة دراسات الشرق الأوسط، العدد الثالث، حزيران، 1997، ص85-86. 

الخاتمة: 

ثمة ملاحظات أساسية لا بد من التأكيد عليها في ضوء ما تم عرضه بشأن مشكلة المياه بين تركيا ودول الجوار الغربي: 

1- أن الموارد المائية في الوطن العربي شأنها في ذلك شأن الموارد الطبيعية الأخرى وفي مقدمتها الموارد المعدنية تدعيم للأمن القومي العربي. كما أنه لا سبيل لتحقيق الأمن الغذائي في منطقة يسودها الجفاف بدون أمن مائي أي بدون الاعتماد على الزراعة الأروائية ذات الإنتاج الوفير والأقل تذبذباً بكثير من الزراعة المطرية. 

2- أن وقوع منابع الأنهار الرئيسة في الوطن العربي خارج حدوده يعتبر ولا شك إحدى نقاط الضعف المهمة من وجهة النظر العربية. حيث ما فتئت دول المنابع هذه تلوح من حين إلى آخر بإمكانية استخدام المياه كسلاح سياسي في نطاق علاقاتها مع العرب. ولعل التهديدات التركية المستمرة -وخاصة في شهر تشرين الأول من عام 1998- ضد سوريا هي مثال ذو دلالة يمكن الإشارة إليه في هذا الخصوص. 

3- إن التهديدات والضغوط الخارجية ضد سوريا والعراق بخصوص مسألة المياه تنذر بخطر جسيم للأمن المائي العربي قد يتفاقم أكثر في السنوات القادمة، فكافة الدراسات تؤكد أن النقص في الموارد المائية لن يقل بأية حال عن (127) مليار م3 عام 2000 ليرتفع عمودياً إلى (171) مليار م3 عام 2018. مع غياب تقدير دقيق لمدى استمرار موجة الجفاف وتأثيراتها المحتملة. وفي ظل هذه التقديرات المنذرة بالخطر بدأت بعض مراكز الدراسات الأمريكية الحديث عما أسمته "حرب المياه" من أن النقص الحاد في المياه قد يؤدي إلى مواجهة مسلحة بين الدول المجاورة لأحواض الأنهار الأساسية في المنطقة، ويمكن للصراع حول الموارد المائية المحدودة والمهددة أن يمزق الروابط الهشة القائمة فعلياً بين دول المنطقة، وأن يؤدي إلى اضطراب لم يسبق له مثيل. 

4- تفرض الاعتبارات السابقة التفكير بجدية في ضرورة وضع إطار قانوني متكامل يكفل الاستغلال المشترك لموارد الأنهار الدولية في الوطن العربي، ويتيح في الوقت نفسه فرصة إيجاد آلية دائمة تناط بها مهمة إدارة المشكلات التي قد تثور في نطاق العلاقات المائية المتبادلة فيا بين تركيا والعرب. 


ويبقى على الأقطار العربية المعنية سوريا والعراق أن تنسق فيما بينها وتنتهج سياسة مشتركة من أجل الحفاظ على حقوقها المشروعة من الموارد المائية، كما أن جامعة الدول العربية مطالبة بأن تسهم بشكل أكثر فاعلية من خلال تبني مشروع عربي يكفل دعم الدول العربية التي تتعرض إلى تهديم دائم من قبل دول الجوار الجغرافي لضمان الحق المائي العربي قانوناً باعتباره أحد ركائز الأمن القومي العربي. 

5- يبدو أن تركيا -حتى الآن- غير راغبة في أي حل نهائي لاقتسام مياه النهرين مع سوريا والعراق، انتظاراً منها لاكتمال مشروعات جنوب شرق الأناضول(
)، حتى إذا أنجزت تلك المشروعات، أصبحت أكثر قدرة على التفاوض والمساومة، استناداً إلى الأمر الواقع. وإذا ما انتقلنا من هذه الدائرة العامة إلى دائرة العلاقات السورية- التركية تحديداً، فسوف نلحظ أن تركيا تضيف موضوعي لواء الاسكندرونة وحزب العمال الكردستاني إلى مشكلة مياه نهري دجلة والفرات، لتكون كلها خلفية للتصور التركي لمشاهد "سيناريوهات العنف" الذي قد يبلغ حد التحول لصراع مسلح، وهي مشاهد اختصت بها أجهزة الإعلام التركية وحدها، في إطار حملة إعلامية واسعة ضد سوريا، تنشط ما بين فترة وأخرى، وهي حملة متصلة بصورة وثيقة بمسألة المياه الأمر الذي يعزز المخاوف والهواجس السورية من المشاريع التركية الخاصة بنهر الفرات. 

وأوضح تقرير لرئاسة أركان الجيش التركي حول العلاقات مع سوريا واحتمالات الحرب، أن موازين القوى العسكرية بين البلدان متكافئة نسبياً، مع رجحان واضح من الناحية التكنولوجية لصالح تركيا(
). 

ورغم كل المحادثات التي جرت -ويمكن أن تجري- بين سوريا والعراق من جهة وتركيا من جهة أخرى، فإن التوتر بين سوريا وتركيا يشهد مزيداً من التفاقم، والمناخ الذي يحيط بالتدهور الحالي للعلاقات الثنائية، وبخاصة في تركيا، والتهديدات التركية المتصاعدة تسهم في دفع الأمور إلى مزيد من التعقيد. وما من شك في أن جانباً من عوامل التوتر الحالية له صلة وثيقة بمفاوضات السلام بين سوريا وإسرائيل، وبحركة التمرد الكردية، وبرفض سوريا للتنازل عن لواء الاسكندرونة، وبمطالب تركيا الإقليمية في الموصل وكركوك وشمال العراق. 

((
( المصادر: 

1-أسامة جبار مصلح، معادلة المياه -النفط في العلاقات الاقتصادية العراقية -التركية، مجلة دراسات الشرق الأوسط- العدد الرابع، كانون الأول 1997. 

2-جورج المصري، الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية، مركز الدراسات العربي الأوربي، بيروت، 1996. 

3-حسام أبو شحاذة، موقع الفرات في عملية التنمية في الشرق الأوسط، مجلة صامد الاقتصادي، السنة 14، العدد 89، تموز -آب- أيلول، 1992. 

4-د. محمد حامد الطائي، تحليل جغرافي لمنطقة ذنائب الفرات مع بيان مدى تأثيرها باستغلال النهر خارجها، مجلة الأستاذ، العدد 11، بغداد، 1962-1963. 

5-محمد جمال مظلوم، المياه والصراع في الشرق الأوسط، مجلة الباحث العربي، العدد 22- آذار، 1990. 

6-محمد جواد علي، أثر المياه في العلاقات بين الدول، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 1994. 

7-د. محمد صالح العجيلي، تحليل جيوستراتيجي لمثلث قوى الجوار العربي تركيا وإيران وأثيوبيا- مجلة دراسات الشرق الأوسط، العدد الثالث، حزيران 1997. 

8-د. صبري فارس الهيتي، المياه العربية بين الضغوط الجيوستراتيجية ومخاطر التبعية، مجلة الجغرافي العربي، العدد الرابع والخامس، بغداد، 1998. 

9-علي غالب عبد الخالق، المشاريع الحالية والمستقبلية في دول أعالي الفرات وتأثيراتها على الموارد المائية في العراق، مجلة الباحث العربي، العدد، 2،1990. 

10-د. عز الدين ضيرو، الفرات في ظل قواعد القانون الدولي، بغداد، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، 1976. 

11-عبد الستار سلمان حسين، مستقبل الموارد المائية في العراق، بحث مقدم إلى ندوة الموارد المائية في فلسطين والوطن العربي، الواقع والمستقبل، 1993. 

12-د. وفيق جويجاني، المسألة المائية في سوريا، عن أحمد يوسف أحمد، ندوة المشكلات المائية في الوطن العربي، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، 1994. 

13-د. هيثم الكيلاني، تركيا والعرب دراسة في العلاقات العربية التركية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد 26،1996. 

(((


(
وثيقــــــــــــة 
العمل الأميركيــــة
مسوَّدة إطار السلام بين دولة إسرائيل والجمهورية العربية السورية

مقدمة:

حكومة دولة إسرائيل وحكومة الجمهورية العربية السورية: بهدف الوصول إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338 وفي إطار عملية السلام التي بدأت في مدريد، في 31 تشرين الأول 1991.

ومن منطلق إعادة تأكيد ثقتهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والاعتراف بحقهما وواجبهما في العيش بسلام مع بعضهما البعض وكذلك مع باقي الدول، في إطار حدود آمنة ومعترف بها.

ومن منطلق الرغبة في إنشاء الاحترام المتبادل وإقامة علاقات جوار نزيهة ودية وجيدة: فإنهما مصممتان على إقامة السلام الدائم بينهما وفقاً لهذا الاتفاق.

وقد اتفقتا على ما يلي:

(1) البند الأول- السلام في إطار الحدود المعترف بها.

1- يتم بهذا إنهاء وضع الحرب القائم بين إسرائيل وسوريا (لاحقاً "الطرفين")، ويقوم سلام بينهما. وينشئ الطرفان علاقات سلام طبيعية بينهما كما ينص البند الثالث لاحقاً.

2- تعتبر الحدود الدولية الثابتة والآمنة والمعترف بها بين إسرائيل (أدناه إ) وسوريا (أدناه س) هي الحدود المحددة في البند الثاني لاحقاً. كما أن موقع الحدود متفق عليه من الطرفين (س: ترتكز على خطوط الرابع من حزيران 1967). (إ: مع أخذ الاعتبارات الأمنية والاعتبارات الحيوية الأخرى وكذلك الاعتبارات القانونية للطرفين بالحسبان). (س. تسحب). (إ: تعيد نشر) كل قواتها العسكرية. (س: ومواطنيها) من خلف هذه الحدود وفقاً لملحق... هذا الاتفاق. (س: ومن هذه النقطة يفرض كل طرف سيادته الكاملة في جهته من الحدود الدولية وخصوصاً ما هو متفق عليه في هذا الاتفاق).

3- ولتعزيز أمن الطرفين يتم استخدام وسائل أمنية متفق عليها وفقاً للبند الرابع لاحقاً.

4- الإطار الزمني في الملحق- هيكل لجدول زمني متفق عليه لتطبيق متوافق زمنياً  لهذا البند وباقي بنود هذا الاتفاق.

(2) البند الثاني- الحدود الدولية.

1- الحدود الدولية بين إسرائيل وسوريا هي كما ورد في الخرائط والمؤشرات المفصلة في الملحق... هذه الحدود هي الحدود الدولية الثابتة، الآمنة والمعترف بها بين إسرائيل وسوريا، وهي تأتي للحلول محل كل حدود أو خط تماس  سابق بينهما.

2- يحترم الطرفان هذه الحدود وسلامة الأراضي والمياه الإقليمية والمجال الجوي لكل طرف.

3- بهذا يتم تشكيل لجنة حدود مشتركة تكون مهمتها  ونشاطها محددين في الملحق...

(3) البند الثالث- علاقات سلام طبيعية.

1- يطبق الطرفان فيما بينهما شروط ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات بين الدول في زمن السلم وعلى وجه الخصوص:

أ- يحترم كل جانب ويعترف بالسيادة والوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي للطرف الآخر، وبحقه في العيش بسلام في حدود آمنة ومعترف بها وكذلك.

ب- يقيم الطرفان ويطوران علاقات جوار ودية وطيبة ويتجنبان التهديد أو استخدام القوة مباشرة أو بشكل غير مباشر أحدهما ضد الآخر ويتعاونان في دفع السلام والاستقرار والتطور في مناطقهما، ويقومان بحل كل الخلافات بينهما بالوسائل السلمية.

2- يقيم الطرفان علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وخصوصاً تبادل السفراء- المقيمين.

3- يعترف الطرفان بالأفضلية المتبادلة الكامنة في علاقات الجوار النزيهة والجيدة القائمة على الاحترام المتبادل ومن أجل تحقيق ذلك:

أ- يقومان بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية المتبادلة والمفيدة أيضاً من خلال السماح بالتدفق الحر الجاري للناس والبضائع والخدمات بين الدولتين.

ب- إزالة كل العقبات التي تعترض طريق العلاقات الاقتصادية الطبيعية، وإزالة المقاطعة الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر وإلغاء كل تشريع يقوم على التمييز ويتعاون الطرفان من أجل إنهاء كل مقاطعة اقتصادية من طرف ثالث ضد أحد الطرفين.

ج- يقوم الطرفان بتطوير العلاقات بينهما في مجال المواصلات. من هذه الناحية يقوم الطرفان بإنشاء وصيانة الطرق والمعابر الحدودية الدولية بينهما ويتعاونان في إنشاء سكك حديدية ويسمحان في الوصول الطبيعي للموانئ ووسائل الإبحار والشحن من كل جانب إلى الجانب الآخر ويشرعان في علاقات طبيعية في مجال الطيران المدني.

د- إنشاء اتصالات طبيعية من خلال وسائل البريد والهاتف التلكس والفاكسميلي والمعلومات والاتصالات اللاسلكية والكوابل وخدمات التلفزة والراديو والأقمار الصناعية بين الطرفين على أساس غير تمييزي وفقاً للاتفاقات والأصول الدولية السارية: وعليه.

هـ- يطوران التعاون في مجال السياحة من أجل التسهيل وتشجيع السياحة المتبادلة والسياحة من دول أخرى.

ملحق... يحدد الإجراءات المتفق عليها لإنشاء وتطوير هذه العلاقات (إ: بما في ذلك الجدول الزمني للتوصل للاتفاقات ذات العلاقة، وكذلك التسوية حول المواطنين والمستوطنات الإسرائيلية في المناطق التي ستنقل منها قوات الجيش الإسرائيلي وفقاً للبند الأول). (س:؟).

4- يأخذ كل طرف على عاتقه ضمان أن يحظى مواطنو الطرف الآخر بالإجراءات القانونية المناسبة في الجهاز القضائي وفي المحاكم الخاصة به.

(الملاحظات: (1) عناصر علاقات السلام الطبيعية التي تتطلب بحثاً إضافياً: العلاقات الثقافية، شؤون البيئة، ربط شبكات الكهرباء، الطاقة، الصحة، الطب، الزراعة.

(2) مجالات أخرى محتملة للدراسة: مكافحة الجريمة والمخدرات، التعاون ضد التحريض وحقوق الإنسان، المواقع ذات الأهمية التاريخية والدينية والنصب التذكارية، التعاون القانوني، التعاون في البحث عن المفقودين).

(4) البند الرابع- الأمن

أ- الترتيبات الأمنية: من منطلق الاعتراف بأهمية الأمن للجانبين كأساس هام للسلام الدائم والاستقرار سيقوم الطرفان باتخاذ الترتيبات الأمنية التالية من أجل بناء الثقة المتبادلة أثناء تطبيق هذا الاتفاق ومن أجل الاستجابة لاحتياجات الطرفين الأمنية والحيوية:

1- مناطق تقييد قوات وقدرات وخصوصاً قيود على الجاهزية والنشاط والتسلح ومنظومات السلاح والبنية التحتية العسكرية كما هو مفصل في الملحق...

2- يتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح في داخل مناطق تقييد القوات والقدرات (إ: تشمل المنطقة التي تنتقل منها القوات الإسرائيلية وكذلك المنطقة الفاصلة القائمة التي أنشئت في إطار اتفاقية وقف إطلاق النار بين جيشي إسرائيل وسوريا في 31 أيار 1974). (س: بحجم متساو على جانبي الحدود).


ووفقاً لما هو وارد في الملحق... لا يتم وضع قوات عسكرية أو تسليح أو منظومات سلاح أو قدرات عسكرية أو بنية  عسكرية تحتية في المنطقة المنزوعة من قبل أي من الطرفين، ويتم السماح فقط بتواجد محدود للشرطة المدنية في المنطقة.( إ:  يتفق الطرفان على عدم الطيران فوق المنطقة المنزوعة بدون ترتيبات خاصة).

3- قدرة إنذار مبكر وخصوصاً محطة إنذار مبكر على جبل الشيخ. (إ: مع تواجد إسرائيلي فعال). (س: يتم تشغيلها من خلال الولايات المتحدة وفرنسا بإشرافهما 
ومسؤوليتهما الوحيدة). ترتيبات التفعيل المتواصل والفعال والمتتالي لهذه المحطة 
تتم حسب الوارد في الملحق...

4- جهاز مراقبة وإشراف للتأكد. (إ: المشكل من الطرفين والذي يشمل أيضاً عنصراً متعدد الجنسيات ووسائل آلية في الموقع). (س: بواسطة التواجد الدولي) للمراقبة والإشراف على الترتيبات الأمنية. التفاصيل الخاصة بهذه الترتيبات الأمنية بما فيها حجمها ومكان وضعها وطبيعتها وكذلك كل ترتيب أمني آخر مفصلة في الملحق...

ب- وسائل أمنية أخرى: كخطوات أخرى للتأكد من الوقف المطلق للأعمال العدائية من أي نوع كان بين الطرفين من داخل أراضي أحد الطرفين:

1- يأخذ كل طرف على عاتقه الامتناع عن التعاون مع أي طرف ثالث كان من خلال تحالف معاد ذي طابع عسكري. والتأكد من أن المنطقة الخاضعة لسيطرته لن تستخدم من قبل قوات جيش أي طرف ثالث (بما في ذلك العتاد والإمداد في الذخيرة) في ظروف وملابسات تؤثر سلباً على أمن الطرف الآخر.

2- كل طرف يأخذ على عاتقه الإمتناع عن تنظيم وإثارة وتحريض ومساعدة أو المشاركة في أعمال عنف أو تهديد بالعنف مهما كان نوعها ضد الطرف الآخر أو مواطنيه وأملاكهم أينما كانوا واتخاذ التدابير الفعالة للتأكد من أن مثل هذا النوع من النشاطات لا يجري من داخل أراضيه أو المناطق الخاضعة لسيطرته، وأن لا تتلقى الدعم من الأفراد المتواجدين في هذه المناطق. ومن هذه الناحية ومن دون المس بالحقوق الأساسية في حرية التعبير والتنظيم يقوم كل طرف باتخاذ التدابير المطلوبة والفعالة لمنع تسلل أو تواجد ونشاط كل تنظيم أو مجموعة أو بنية تحتية تهدد أمن الطرف الآخر بواسطة استخدام الوسائل العنيفة أو التحريض على هذا الاستخدام في أراضيه.

3- يعترف الطرفان بأن الإرهاب الدولي بمختلف أشكاله يهدد أمن كل الشعوب وعليه فإن لديهما اهتماماً مشتركاً بتعزيز الجهد الدولي المشترك لمعالجة هذه المشكلة.

ج- التعاون والارتباط في المسائل الأمنية: ينشئ الجانبان جهاز ارتباط وتنسيق مباشر بينهما كما هو مفصل في الملحق...، من أجل التسهيل على تطبيق الترتيبات الأمنية المشروطة في هذا الاتفاق. وتشمل مهمات هذا الجهاز: الاتصال المباشر في الوقت المناسب في المسائل الأمنية، تقليص الاحتكاكات على طول الحدود الدولية إلى الحد الأدنى، معالجة المشاكل التي ستظهر إبان عملية التطبيق، المساعدة من أجل منع الأخطاء والتفسير الخاطئ. وإجراء الاتصالات المباشرة والدائمة مع جهاز المراقبة والإشراف والتأكد.

(5) البند الخامس- المياه

1- يعترف الجانبان بأن الحل الكامل لكل الخلافات المائية بينهما يشكل أساساً أولياً لضمان السلام الدائم والشامل (س: على أساس المبادئ، والقواعد الدولية الملائمة)، يوافق الطرفان على إقامة 
(إ: ترتيبات تضمن استمرار الاستخدام الحالي لإسرائيل كماً ونوعاً لكل)، (س: ترتيبات متفق عليها متبادلة بالنسبة لكمية ونوعية استخدام المياه من) أحواض المياه والمياه الجوفية في المناطق التي (إ: تنقل)، (س: تسحب) منها القوات الإسرائيلية وفقاً للبند الأول كما هو مفصل في الملحق...، (إ: الترتيبات يجب أن تشمل كل الوسائل المطلوبة لمنع التلويث البيولوجي أو الكيماوي أو تجفيف بحيرة طبريا وأعالي نهر الأردن ومصادرهما).

2- من أجل تطبيق هذا البند والملحق...، يقوم الطرفان بتشكيل (إ: لجنة مياه مشتركة وجهاز إشراف وتطبيق)، (س: مجلس إداري مشترك). التركيبة والصلاحيات وشكل عمل (إ: لجنة المياه المشتركة وجهاز الرقابة والإشراف)، (س: المجلس الإداري المشترك) تكون وفقاً لما هو مفصل في الملحق...

3- اتفق الطرفان على التعاون في المسائل المتعلقة بالمياه كما هو مفصل في الملحق... (س: بما في ذلك ضمان كمية ونوعية المياه المخصصة لإسرائيل في إطار الاتفاقات الأخرى ذات العلاقة بالمياه التي مصدرها سوريا).

(6) البند السادس- الحقوق والواجبات

1- لا يغير هذا الاتفاق- ولا يتوجب تفسيره على أنه يغير بأي شكل كان- حقوق وواجبات الطرفين في إطار ميثاق الأمم المتحدة.

2- يأخذ الطرفان على عاتقهما الالتزام المخلص بواجباتهما وفق هذا الاتفاق من دون علاقة لتصرف أو عدم تصرف أي طرف ثالث وبمعزل عن كل طرف غير مشمول في إطار الاتفاق.

3- يتخذ الطرفان كل التدابير المطلوبة لتطبيق قواعد المعاهدات متعددة الأطراف التي وقعا عليها في إطار العلاقات بينهما أيضاً بما في ذلك تقديم بيان ملائم لأمين عام الأمم المتحدة وللجهات الوصية على معاهدات أخرى من هذا النوع. ويمتنع الطرفان أيضاً عن أية خطوات تضر بحقوق كل طرف من الأطراف المشاركة في المنظمات الدولية التي ينتمون إليها وفقاً لأصول وأنظمة إدارة هذه المنظمات.

4- يأخذ الطرفان على عاتقهما الامتناع عن إعطاء تعهدات تتناقض مع هذا الاتفاق

5- وفقاً للبند 103 من ميثاق الأمم المتحدة في كل حالة تناقض بين واجبات الطرفين بناء على الاتفاق الحالي وبين واجباتهما الأخرى تكون الواجبات الواردة في هذا الاتفاق مقيدة وسارية.

(7) البند السابع- التشريع

يتعهد الطرفان بسن كل تشريع مطلوب من أجل تطبيق هذا الاتفاق وإلغاء كل تشريع لا يتوافق معه.

(8) البند الثامن- حل الخلافات

تحل الخلافات التي ستظهر بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق الاتفاق الحالي بواسطة المفاوضات.

(9) البند التاسع- بنود أخيرة

1- يصادق على هذا الاتفاق من قبل الجانبين وفقاً للأنظمة الدستورية المعمول بها في كل طرف. وسيدخل إلى حيز التنفيذ مع تبادل وثائق المصادقة ويحل محل أي اتفاق ثنائي سابق بين الطرفين.

2- الملاحق والإضافات الأخرى المرفقة بهذا الاتفاق تكون جزء لا يتجزأ منه.

3- يقدم الاتفاق لأمين عام الأمم المتحدة من أجل تسجيله وفقاً لما هو مشروط في القرار 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

وضعت هذا اليوم- في- باللغات الإنكليزية والعبرية والعربية، وجميع هذه اللغات متساوية في تفسيرها وفي حالة الاختلاف فإن النص الإنكليزي يعتبر المرجع.

(((
ملاحظات سورية 
علـــى ورقــــــة العمل الأميركيــــــة 

تركيز على الانسحاب إلى خط 4 حزيران وعلى "أطراف ثالثة" لتشغيل محطة الإنذار 
لا توقيع إلاّ بالتزامن مع اتفاق لبناني- إسرائيلي وضرورة إيجاد حل لقضية اللاجئين 

مادة 1- إقامة السلام وترسيم الحدود: 

1-تنتهي حالة الحرب بين سوريا وإسرائيل ويقوم السلام بينهما بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، ويحافظ الطرفان على علاقات سلم عادية كما هي موضحة في المادة -3- من هذا الاتفاق. 

2-الحدود الدولية المعترف بها والآمنة بين سوريا وإسرائيل هي الحدود المبينة في المادة الثانية أدناه. خط الحدود الدائم الذي تم الاتفاق على ترسيمه بين الدولتين هو خط الرابع من حزيران 1967، وتسحب إسرائيل جميع قواتها العسكرية ومدنييها خلف هذه الحدود. مرفق الملحق (  ) من هذا الاتفاق ويمارس كل طرف حقه الكامل بالسيادة على جانبه من خط الحدود الدولية، كما هو متفق عليه في هذا الاتفاق. 

3-من أجل تعزيز الأمن لكلا الطرفين فإن ترتيبات أمنية متفق عليها سوف تنفذ وفق المادة الرابعة أدناه. 

4-إن الجدول الزمني المنصوص عليه في الملحق (-) يضع برنامجاً متفقاً عليه من أجل التنفيذ المتزامن لهذه المادة وللمواد الأخرى من هذا الاتفاق. 

المادة 2- الحدود الدولية: 

أ- الحدود الدولية بين سوريا وإسرائيل. هي كما هو مبين في الخرائط والإحداثيات المحددة في الملحق (  ). هذه الحدود هي الحدود الدولية المعترف بها والآمنة والدائمة بين سوريا وإسرائيل وهي تحل محل أي حدود أو خط سابق مرسم بينهما. 

ب- يلتزم كل طرف بحرمة هذه الحدود وعدم انتهاك أراضي الطرف الآخر ومياهه الإقليمية وأجوائه. 

ج- تقام بموجب هذه المادة لجنة حدود مشتركة، يوضح الملحق المرفق (  ) تشكيلها ووظائفها وعملها. 

مادة 3- الترتيبات الأمنية: 

1-إدراكاً من الطرفين لأهمية الأمن لكليهما كعنصر هام من السلام والاستقرار في المنطقة، فقد اتفقا على أهداف ومبادئ الترتيبات الأمنية كما يلي:

أ-الأهداف: 

1-إن أهم أولوية هي تقليص مخاطر الهجوم المفاجئ إن لم يكن إزالتها كليا. 

2-منع أو تخفيف الاحتكاك اليومي على طول الحدود. 

3-تقليص مخاطر هجوم واسع النطاق أو اجتياح أو حرب كبرى. 

ب- المبادئ: 

1-الأمن هو حاجة مشروعة للطرفين إن مطلب الأمن أو ضمانه لا يجب أن يتحقق على حساب أمن الطرف الآخر. 

2-يجب أن تكون الترتيبات الأمنية متساوية ومتبادلة ومتقابلة على كلا الجانبين، حيث المساواة، على وجه الخصوص فيما يتعلق بالجغرافيا في حالات الصعوبة، تعالج كما يلي: 


إن هدف الترتيبات الأمنية هو ضمان المساواة في الأمن عموماً في إطار حالة السلام بين سوريا وإسرائيل. إذا ظهر خلال المفاوضات حول الترتيبات الأمنية بأن تطبيق المساواة من حيث المبدأ من الناحية الجغرافية بالنسبة لترتيب معين، مستحيل أو صعب جداً، فإن خبراء الجانبين سوف يناقشون الصعوبة في هذا الترتيب المعين ويحلونها إما بتعديله (والذي يتضمن الإضافة أو النقصان) أو بالاتفاق المتبادل على حل مرض. 

3-يقر الجانبان أن الترتيبات الأمنية يجب التوصل إليها من خلال الاتفاق المتبادل، وهي بذلك يجب أن تكون منسجمة مع مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية لكل طرف. 

4-يجب أن تنحصر الترتيبات الأمنية في المناطق ذات الصلة على كلا جانبي الحدود بين البلدين. 

ج- المناطق المنزوعة السلاح والمناطق المحددة القوات: 

1-منطقة منزوعة السلاح على جانبي الحدود كما هو موضح في الملحق (  ) لا يسمح فيها بتواجد قوات عسكرية أو معدات عسكرية أو أنظمة أسلحة أو قدرات عسكرية أو بنية تحتية عسكرية من قبل أي طرف، وتتواجد فيها قوات شرطة مدنية. 

2-منطقة محددة القوات والقدرات تلي المنطقة المنزوعة السلاح لدى الجانبين يتفق على عمقها وحجم قواتها وصنوف أسلحتها حسب الملحق(  ). 

د- الإنذار المبكر: 

1-تتولى أطراف ثالثة يتم الاتفاق عليها تشغيل محطة إنذار مبكر أرضية لمدة خمس سنوات وذلك اعتباراً من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ ويوضح الملحق (  ) ترتيبات التشغيل المستمر. يتواجد ضباط ارتباط سوريون مع طواقم تشغيل هذه المحطة. 

2-يعهد بمهمة المراقبة الفضائية إلى الولايات المتحدة التي تقوم بتنفيذ المراقبة وإيصال المعلومات لكلا الطرفين بآن واحد إلى المراكز التي تعين من قبل كل من الطرفين.. المناطق المشمولة بالمراقبة على جانبي الحدود وفق الملحق( ). 

هـ- آلية المراقبة والتفتيش والتحقق: 


تتم من قبل عناصر المراقبين الدوليين في المنطقتين المشار إليهما في الفقرة /آ/ من الفقرة الفرعية /1/ من المادة رقم (3) حصراً، ويقيم كل طرف من جانبه آلية للتنسيق مع المراقبين الدوليين لأغراض المراقبة والتنسيق وتسهيل تنفيذ أحكام الترتيبات الأمنية في هذا الاتفاق ومعالجة المشاكل الناجمة عنها خلال عملية التنفيذ والمساعدة في منع الأخطاء وسوء التفسير. 

و- ترتيبات أمنية أخرى: 


يدرك الطرفان أن الإرهاب بكل أشكاله يهدد أمن كل الدول، ولذلك لهما مصلحة مشتركة في تعزيز الجهود الدولية لمعالجة هذه المشكلة، ويتعهد الطرفان بالامتناع عن تنظيم أي عمل تهديد بالعنف ضد الطرف الآخر أو ضد مواطنيه أو ممتلكاته ويتخذ كل طرف الإجراءات الضرورية لضمان عدم انطلاق مثل هذه الأعمال من أراضيه. مع تأكيد خاص على السيادة والحقوق الأساسية وحرية التعبير سياسياً وإعلامياً وإيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. 

-يشرع الطرفان بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ ببدء مفاوضات تهدف إلى التوصل لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة التدمير الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية. 

المادة 4- علاقات السلم العادية: 

أ-يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في زمن السلم وعلى الأخص: 

1-يقر الطرفان بسيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي وحقه في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها. 

2-يقيم الطرفان علاقات حسن جوار بينهما، ويمتنعان عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر ضد بعضهما، ويعملان على تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في منطقتهما ويسويان كل الخلافات فيما بينهما بالطرق السلمية. 

ب- يقيم الطرفان فيما بينهما علاقات دبلوماسية وقنصلية بما في ذلك سفراء مقيمون. 

ج- يقرّ الطرفان بأن علاقاتهما تقوم على المصلحة المتبادلة واحترام علاقات حسن الجوار ولأجل هذا الغرض فإنهما: 

1-يشجعان العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بما يتفق مع مصالحهما ويتخذان من التدابير ما يسهل حركة البضائع والأشخاص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في كل من بلديهما. 

2-يزيل الطرفان العوائق التمييزية في وجه العلاقات الاقتصادية العادية، بما فيها المقاطعة الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر. 

3-ينشئ الطرفان في ما بينهما علاقات في مجال النقل. 

4-يتفق الطرفان على إقامة علاقات سياحية فيما بينهما وينشطان السياحة من بلدان ثالثة، وفي هذا المجال فإنهما يلتزمان بمراعاة التقاليد والعادات السائدة لدى كل منهما. 

5-يسمح الطرفان بالاتصالات البريدية والسلكية واللاسلكية على أساس عدم التمييز ووفقاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة. 

د- يحق لمواطني كل طرف التقاضي أمام المحاكم في بلد الطرف الآخر. 

الملحق رقم - ينص على جدول زمني لتطوير هذه العلاقات. 

المادة5- المياه: 

1-اتفق الطرفان بأن الحل لمسألة المياه يستند إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي المضمّنة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية. توضح تفاصيل تطبيق هذه المادة بملحق خاص (  ). 

2-يشكل الطرفان لجنة فنية مشتركة توضح اختصاصاتها وعملها في الملحق (  ). 

المادة 6- الحقوق والواجبات: 

1-لا تؤثر هذه الاتفاقية ويجب ألا تفسر بأنها تؤثر بأي طريقة على حقوق وواجبات الطرفين بموجب ميثاق الأمم المتحدة. 

2-يتعهد الطرفان أن ينفذا بنية حسنة التزاماتهما وفق هذا الاتفاق. 

3-يتخذ الطرفان الإجراءات الضرورية لسحب تحفظاتهما الخاصة بعدم تطبيق أحكام المعاهدات المتعددة بينهما. 

4-يتعهد الطرفان ألا يدخلا بأي التزام يناقض هذا الاتفاق. 

المادة (7) حل النزاعات: 

يتم حلّ النزاعات الناجمة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالوسائل السلمية، وفي حال عدم التوصل إلى حل خلال فترة معقولة يتم حل النزاع عن طريق التحكيم أو محكمة العدل الدولية. 

المادة (8) الفقرات النهائية: 

1-يوقع الطرفان على هذا الاتفاق بالتزامن مع توقيع لبنان وإسرائيل على اتفاق سلام بينهما. 

2-يتم التصديق على هذا الاتفاق في كل من البلدين وفق الإجراءات الدستورية لكل منهما ويبدأ العمل بالاتفاق لدى تبادل وثائق التصديق وسوف تحل محل كل الاتفاقات الثنائية السابقة بين الطرفين. 

3-الملاحق والنصوص المرتبطة بهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها. 

4-يودع الاتفاق لدى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تسجيله وفق أحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة. 

وقع في هذا اليوم الإنكليزية والعبرية والعربية، كل اللغات هي معتمدة. وفي حال الخلاف في أي تفسير، فإن النص الإنكليزي هو المعتمد. 

(((
كلمة الأستاذ فاروق الشرع وزير الخارجية 
بحضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون 
و رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بتاريخ 15/12/1999 واشنطن " البيت الأبيض" 

"محادثات السلام الجولة الأولى"

"السيد الرئيس 

اسمحوا لي أولاً أن أنقل لكم تحيات الرئيس حافظ الأسد وأطيب أمنياته وتقديره للجهود التي بذلتموها أنتم والسيدة أولبرايت من أجل استئناف محادثات السلام بين سورية وإسرائيل من النقطة التي توقفت عندها عام 1996 .

لقد قوبل إعلانكم هذا بالترحيب في سورية وفي العالم العربي، وتردد صداه الإيجابي في أنحاء العالم ذلك لأنه يشير للمرة الأولى إلى أمل حقيقي بإنجاز السلام العادل والمشرِّف في منطقة الشرق الأوسط. وكما ذكرتم في رسالتكم (12تشرين الأول 1999) للسيد الرئيس حافظ الأسد فإن المسائل قد تبلورت الآن بين الطرفين وتم تحديد الصعوبات. ولذلك إذا ما أريد لهذه المفاوضات أن تنجح وبالسرعة المطلوبة فيجب ألا يتجاهل أحد ما تم إنجازه حتى الآن واستكمال ما هو ضروري . ومن البديهي أن السلام بالنسبة لسورية يعني استعادة الأرض المحتلة كاملة دون نقصان، وبالنسبة لإسرائيل سوف يعني إنهاء حالة الخوف النفسية التي يعيشها الإسرائيليون نتيجة وجود الاحتلال والذي هو دون شك سبب العداء والحرب. 

ولهذا فإن إزاحة الاحتلال عن كاهل العرب سوف يقابله للمرة الأولى إزاحة الحاجز النفسي من الخوف والقلق، عند الإسرائيليين، واستبداله بشعور حقيقي متبادل من الأمن والسلام . 
انطلاقاً من ذلك سيكون الحل الذي تتوصل إليه الأطراف بموجب اتفاق قائم على العدل والشمولية والشرعية الدولية هو المنتصر الحقيقي بعد خمسين سنة من الصراع.

إن الذين يرفضون إعادة الأراضي العربية المحتلة لأصحابها الشرعيين في إطار الشرعية الدولية إنما يعطون رسالة للعرب أن الصراع بين إسرائيل والعرب هو صراع وجود لا نهاية فيه لسفك الدماء، وليس صراع حدود ينتهي على أساس قرارات الأمم المتحدة بإعطاء كل ذي حق حقه، كما أكد الرئيس حافظ الأسد هذه المعاني أكثر من مرة قبل مؤتمر مدريد للسلام وبعده.

لقد حانت ساعة الحقيقة ولا شك أن الجميع مدرك بأن استكمال اتفاقات سلام عادلة بين سورية وإسرائيل وبين لبنان وإسرائيل قد يسجل في نهاية المطاف بالنسبة لمنطقتنا نهاية تاريخ من الحروب يؤذن ببداية صراع حضاري ومنافسة نزيهة تأخذ أشكالاً مختلفة في السياسة والاقتصاد والثقافة والعلوم.

ولا شك بأن السلام سيطرح تساؤلات جدية لدى جميع الأطراف وخصوصاً بالنسبة لنا نحن العرب حيث سنتساءل، بعد استعراض المسيرة خلال الخمسين سنة الماضية، هل الصراع 
العربي- الإسرائيلي هو الذي ساهم بوحدة العرب وقربها، أم أنه هو الذي أحبطها وجعلها بعيدة المنال ؟.

ففي منتصف القرن الأخير، على وجه الخصوص، تم تجاهل رؤية العرب وعذاباتهم نتيجة عدم توافر نوافذ إعلامية لهم تشرح وجهة نظرهم للرأي العام العالمي. وآخر مثال على ذلك هو ما نراه اليوم وللأيام الأربعة الأخيرة من محاولات تشكيل تعاطف دولي مع بضعة آلاف من مستوطني الجولان، مع تجاهل مطبق إزاء أكثر من نصف مليون سوري، اقتلعوا من عشرات القرى السورية، حيث عاشوا هناك وأجدادهم آلاف السنين، وأزيلت قراهم من الوجود بما فيها بعض القرى التي كانت على ضفاف بحيرة طبريا. كما أن الصورة التي تم تشكيلها في أذهان الرأي العام بأن سورية كانت هي المعتدية وهي التي كانت تقصف المستوطنات الإسرائيلية قبل حرب حزيران 1967 من هضبة الجولان لا أساس لها من الصحة باعتراف موشيه دايان الذي شرح في مذكراته أن الإسرائيليين هم الذين كانوا يصرون على استفزاز السوريين إلى أن يشتبكوا معهم ثم يصيحون بأن السوريين هم المعتدون. نكتفي بقول ذلك لنؤكد أمام المجتمع الدولي بأسره أن عودتنا إلى الجولان لن تكون أبداً عنصر تهديد مزعوم للأمن في المستقبل.

السيد الرئيس 

منذ ثماني سنوات والمفاوضات بين سورية وإسرائيل بين استئناف وتوقف، ونأمل أن يكون هذا هو الاستئناف الأخير الذي يتوج باتفاق سلام، سلام قائم على العدل والشمولية، سلام مشرِّف يحفظ الحقوق والكرامة والسيادة للعرب. لأن السلام المشرف والعادل فقط هو المؤهل أن تحتضنه الأجيال المستقبلية وهو الوحيد القادر على فتح آفاق لعلاقات جديدة تماماً بين شعوب المنطقة . 

لقد أعلن الرئيس الأسد منذ سنوات أن السلام هو خيار سورية الاستراتيجي، ونرجو أن يكون قد أصبح اليوم خياراً استراتيجياً للآخرين أيضاً كي نورّث أجيال المستقبل منطقة لا تكتوي بأتون الحرب ولا تلوث سماءها وماءها رائحة الدم والدمار. الجميع هنا متفقون على أننا على أعتاب فرصة تاريخية يجب أن لايضيعها أحد ،ولهذا لابد أن نتحلى جميعاً بالموضوعية وبروح عالية من المسؤولية كي نحقق السلام  العادل والشامل الذي تنتظره شعوبنا وشعوب العالم. 

والسلام عليكم 

(((
د. علي عقلة عرسان
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وثيقة العمل الأميركية لاجتماعات شيبردز تاون


ملاحظات سورية على ورقة العمل الاميركية


كلمة الأستاذ فاروق الشرع في افتتاح محادثات السلام "الجولة الأولى"





التوزيع في الجمهورية العربية السورية:


المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات 


فاكس / 2122532 / هاتف / 2127797 / ص.ب / 12035 /.








(�) كما يقول بذلك J. M. VINCENT (1997).


(�) بهذه الروح يوجه ج.م فانسان (J. M. VINCENT)(1997) في الصفحة /5/ إلى هابرماس انتقاداً باعتباره فاقد الحس والشعور تجاه "الفكرة الرئيسية الخاصة بذاتية التشخصية والتفردية".


(�) لايمكن بشكل خاص الانفصال عن الانطباع القائل أنه في مؤخرة كافة هذه التدابير توجد (TELOS) الآلية المخفية للاتصال، التي لاتتيح التشويه ودون عنف أو ضغط وإرغام. VINCENT J.M. (1997), P.7


(�) VINCENT J.M. (1997), P7 SP إن الرسائل التي يجري تبلّغها هي غالباً في عداد تلك التي لاتُبلّغ، والتي يعتقد VINCENT J.M. (1997), P7 أنه يجب التذكير بها. وهو يحمّل مسؤولية عدم التبليغ لتدخّل "الصراع التنافسي على التثمين و التقييم" (IBID) في مجال العلاقات بين أكثر من شخصين. وقد لايكون من الواقعية إنكار العلاقات الستراتيجية المفيدة والمثيرة للاهتمام تتداخل في الاتصال الدائم. ويكمن السؤال بمعرفة عما إذا كانت هذه العلاقات مؤهلة بوسائلها الخاصة على (GENERER) بعض الأشياء كالاتفاق الأولي عبر اللغة والكلام، أو أنها لاتؤدي إلى منطق آخر. ويقوم وضع وقانون هذا المنطق الأخير باعتباره ليس تجريبياً بل هو مكوّن وجوهري، وهو بالتالي لايمكن المنافسة النظرية مع التلاثيات التهديمية.


(�) هو أيضاً يعلن عن ذاته من أتباع الهدم (DECONSTRUCTION) VINCENT J.M. (1997), P13.


(�) IBID P.6.


(�) HABER MAS J. (1987) P.P. 366-371


(�) HABER MAS J. (1987.2) P.375 "بالإضافة إلى نظرية التبادل المتكافئ، فإن نظرية القيمة لم تعد تحتفظ سوى بوجهة النظر الشكلية لعدالة توزيعية إنها وجهة النظر التي تتيح الحكم على (SUBSOMPTION) لقوة العمل التي تتخذ شكل البضاعة.


(�) HABER MAS J. (1987) P.125


(�) إنها المرحلة الأخيرة من الانقطاع مع أخلاق ك.و (K.O) الدعوة التي أثارت جدلاً منذ الأخلاق والاتصال (MORAL ET COMMUNICATION) (1993). فإننا نجد رد فعل عنيف على هذه الثغرة الجديدة في (1998) K-O APREL.


(�) وكان هابرماس قد كتب يقول بأن مبدأ الأخلاق "يصوغ على مستوى الدستور أو (القانون الأساسي) الداخلي، حركة محددة للدلالة والبرهنة" وبالمقابل فإن مبدأ الديمقراطية يعمل للدفع، إلى الحد الأقصى، للوضع المؤسساتي- أي الأخذ بواقعية العمل والفعل- والتوزيع المتساوي للمناقشات التي تساعد على تكوين الرأي والإدارة وهو الإجراء الذي يمكن إنجازه ضمن أشكال الاتصال المضمونة قانوياً... هابرماس ج (1999) صفحة 127.
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(�) الدولة الديمقراطية في الفلسفة السياسية والقانونية.، الكتاب الأول/ الفكرة الديمقراطية، ت: د. منذر الشاوي، منشورات المجمع العلمي. بغداد 1998
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� تفسير الجلالين، بهامش القرآن الكريم 
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� م. ن. ص 120.
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� م. ن. ص 244.
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� م. ن. ص 226.


� ورد في نسخة الكتاب المقدس، العهد القديم، طبعة الرهبانية اليسوعية الصادرة عن جمعيات الكتاب المقدس في المشرق، دار المشرق، بيروت، 1988، والتي بين أيدينا، وفي سفر التكوين (22: 14): "وسمى ابراهيم ذلك المكان: الرب يرى. ولذلك يقال اليوم: "وفي الجبل، الرب يرى" والمقصود بالجبل: جبل موريا.
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� م. ن. ص 269، ونود أن نشير هنا إلى أننا تصرفنا في شرح هذه النقطة دون التقيد بما أورده سبينوزا من أمثلة (أنظر سفر تثنية الاشتراع في الكتاب المقدس، العهد القديم الذي اعتمدناه، وقد سبق أن أشرنا إليه).
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� م. ن. ص 271، ويشير سبينوزا، في ذلك، إلى أن موسى كتب، بأمر من الرب، عن الحرب ضد العمالقة إذ قال الرب له: "أكتب هذا ذكراً في كتاب" (خر 17: 14)، كما يشير إلى سفر يسمى "حروب الرب" ورد ذكره في سفر العدد حيث جاء: "ولذلك يقال في كتاب حروب الرب" (عد21-14)، وإلى سفر آخر يسمى "سفر العهد" ورد ذكره في سفر الخروج، حيث جاء "وأخذ كتاب العهد فتلاً على مسامع الشعب فقال:.... " (خر 24: 7)، وإلى سفر ثالث يسمى "توراة الله" ورد ذكره في سفر التثنية حيث جاء: "وكتب موسى هذه الشريعة وسلمها إلى الكهنة بني لاوي... وسائر شيوخ إسرائيل" (تث 31: 9). ثم أضاف إليه يشوع، بعد ذلك بمدة طويلة، رواية العهد الذي قطعه الشعب (بنو اسرائيل) على نفسه من جديد، في أيامه، (م. ن. ص 272). حيث جاء في سفر يشوع (24: 25- 26): "فقطع يشوع للشعب عهداً في ذلك اليوم، جعل لهم فريضة وحكماً في شكيم، وكتب يشوع هذا الكلام في سفر توراة الله".


� ورد ذكر سفر العهد الثاني في "تثنية الاشتراع"، حيث جاء: "يقطع الرب الهك معك اليوم..." حتى "على حسب جميع لعنات العهد المكتوبة في سفر هذه الشريعة" (تث 29 : 11- 20). (أنظر النص بكامله في سفر تثنية الاشتراع).


� م. ن. ص 273.


� م. ن. ص 274- 277.


� البار، المرجع السابق، ص 152- 154.


� Encyclopaedia Britannica T2, PP. 194- 196 (Bible)


� Ibid, T24, P. 374 (Moses)


� Ibid, T2, P. 194 (Bible)


�  Encyclopèdie Quillet, P. /723. (Bible) 


� Ibid, P. 724 M Bible. 


� Ibid. 


� Bucaille, M, La bible, Le Coran, et la la Science, PP. 23, 25.


- إلوهية (Elohiste) من "إلوهيم" "Elohim اسم عبري هو أحد أسماء الله في الكتاب المقدس، ويميز هذا الاسم بعض المقاطع في الأسفار الخمسة حيث يسمى الله (إلوهيم)، وقد انتشر في مملكة الشمال (إسرائيل) في القرن الثامن ق. م. (Encyclopédie Quillet: Elohim) وتسمى تلك الوثائق أيضاً: الوثائق السامرية، أو النص السامري، نسبة إلى "السامرة" عاصمة مملكة إسرائيل.


- يهوية (Yahviste)  : من "يهوه YAHWEH OU YAHVé وهو أحد أسماء اللَّه في الكتاب المقدس. وقد انتشرت هذه التسمية في مملكة الجنوب (يهوذا) في القرنين العاشر والتاسع قبل الميلاد. و "اليهويه" هي إحدى الوثائق الأربع في الأسفار الخمسة (التوراة).


وتتحدث عن تاريخ إسرائيل في بداياته، وعن طبيعة البشر ونشاط الآباء الأولين حتى موسى، حيث تتحدث عن دوره (Encyclopédie Quillet: Yahavé) .


- أستروك، جان (Jean Astruc) : 1684-1766، فرنسي، طبيب لويس الخامس عشر كان أستاذاً في "كلية فرنسا College de france " وكلية الطب بباريس، ألف كتباً في الطب واللاهوت (Encyclopedie Quillet) .


- لودز، أدولف (Adolphe Lods) : 1867-1984، فرنسي، عضو في "المؤسسة L’Institut " باحث آثار وعالم بالعبرية، كتب كتاباً بعنوان: "إسرائيل من بداياتها حتى منتصف القرن الثامن الميلادي “Ysrael, Des origins au milieu du VIIIe S” وكتاباً آخر بعنوان: "التقليد في تأليف كتب العهد القديم".


"La tradition dans la formation des Livres de I’ancien tistment” (Encyclop. Quillet). 


- كارلستادت (Karlstadt ): فون رودولف أندريا لوثر بودنشتاين: 1480- 1541 Anderea Rodulf Bodenstein, Von، إصلاحي ألماني، صديق لوثر، إلا أن هذا الأخير أنكره بسبب كتاباته النقدية العنيفة. (Encyclop. Britannica, T6, P. 745) .


-ريتشارد سيمون (R. Simon) : 1638- 1712، راهب فرنسي، مفسر للكتاب المقدس، ومتخصص في العلوم العبرية، وهو أول من درس الكتاب المقدس دراسة نقدية، ظهر ذلك في كتابه المشار إليه في المتن والذي نشر عام 1678، وقد طرد من الرهبنة بسبب هذا الكتاب (Encyclop. Quillet).


- ديفو: (Devaux) 1903- 1971، فرنسي، درس اللاهوت، كما درس اللغتين العربية والآرامية، ودخل في رهبانية الدومينيكان عام 1929، حيث أوفدته إلى مدرسة الكتاب المقدس (Ecole Biblique) في أورشليم. أسهم في وضع "الكتاب المقدس الأورشليمي La bible de jerusalem” .


- حاضر في مدرسة الكتاب المقدس، عام 1934 حتى عام 1945 ثم عين مديراً لهذه المدرسة من عام 1945 حتى عام 1965.


- أصدر مجلة باسم "مجلة الكتاب المقدس La Revue Biblique " من عام 1938 حتى عام 1953.


- سمي رئيساً لفريق الدراسة لمخطوطات البحر الميت عام 1953.


- ألقى محاضرات نشرت عام 1961 بعنوان "علم الآثار ومخطوطات البحر الميت" ترجمت إلى الانكليزية.


- لم يعترف في حياته بإسرائيل، وكان يسميها دائماً "فلسطين" وكان رئيساً لمجلس أمناء متحف روكفلر في القدس، وهو المتحف الذي يحتفظ بالمخطوطات.


- متهم من قبل إسرائيل بمعاداة السامية (Baigint, Michael and leigh, Richard, The Dead sea Scrolls deception, P. 27).
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